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القياس والاجتباد والترجيح 


القياس 


ص - القياس فى اللغة : التقدير والمساواة"“ . وى 
الاصطلاح : مساواة فرع لأصل ”> في علة حكمه . 
بخلاف المخطئة . 
وإن أريد الفاسد معه - قيل : تشبيه . 
ش - لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع - 
شرع فى القياس . فذكر أولا تعريفه . 
والقياس فى اللغة : التقدير والمساواة . يقال : قاس النعل 
بالتعل ".أ" ححاذاةوساواءة, 


وإنغا قيل فى الشرع : قاس عليه » ليدل على البناء ؛ فإن 
انتقال الصلة للتضمين © . ٠‏ 


. ها أثبتناه من الأصل وف غيره : القياس التقدير الخ‎ )١( 

)2( أ: الأصل . : 

(؟) فى حاشية الأصل : يعنى عدل عن تعديته بالباء كقولهم : قست هذا بهذاء إلى 
تعديته ب «على» مثل قسته عليه ؛ لأنهم أرادو أن ينبهوا على أن الفرع مبتنى على 
أصل . فضمنوا قاس معنى بنى ٠‏ وبنى يتعدى . فعدوه ب «على» لهذا الشيء . 


ش وفي الاصطلاح هو: مساواة فرع لأصل فى علة حكمه . 
والمراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود 
العلة الموجبة للحكم فيها . 
وبالأصل : الصورة الملحق ہا . فلا يلزم دور. 
والفقهاء يسمول الأصل : حل الوفاق . والفرع : حل 
الخلاف . 
وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر . ولم يتناول 
ماهو صحيح في نظر المجتهد ولم يكن مطابقا للواقع . 
فيلزم المصوّبة أن يزيدوا على المذكور زيادة : «في نظر المجتهد» 
الغلط » وهو كون ماتوهم أنه علة > غير علة فى نفس الأمرء 
والرجوع عن الحكم . 
بخلاف المخطئة . فإنه لايلزمهم هذه الزيادة ؛ لأن هذا 
عندهم . 
وإن أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضاء 
قيل : تشبيه فرع بأصل () فى علة حكمه . 
ص - وأورد قياس الدلالة » فإنه لايذكر فيه علة . 


. :عليه وهو خطأ‎ )١( 


وأجيب إما بأنه غير مراد . 
وإما بأنه يتضمن المساواة فيها . 
وأورد قياس العكس . مثل : لما وجب الصيام ف الاعتكاف 
بالنذر ‏ وجب بغير نذر . 
عكسه "(١‏ : الصلاة 7 لا لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير 
نذر . 
وأجيب بالأول . 
أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر فى اشتراط الصوم 
له بالنذر بمعنى لأفارق 
أو بالسير وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء : 
1 قياس الصوم بالنذر عل الصلاة بالنذر : 
- وأورد عل عكس هذا التعريف › قياس الدلالة . 
وهو e‏ لأصل 9) فى وصف جامع لايكون علة للحكم » 
لا في نفس الأمر › ولا في نظر المجتهد a Ue‏ 
عليها . < 
مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة 
المطربة ؛ لأن الرائحة ليست بعلة » بل العلة : الشدة المطربة » 
والرائحة دالة عليها : فإنه خارج عن التعريف المذكور للقياس ؛ 


)١(‏ زيادة من أب ج ٠‏ طيع. 
ف أ : الأصل . 


لأنه لم يذكر فيه علة الحكم » مع أنه قياس . فلا ينعكس الحد . 

أجاب عنه بوجهين : 

أحدهما ‏ أن قياس الدلالة غير مراد من هذا التعريف ؛ لأن 

الثاني - أنه قياس وليس بخارج عن التعريف ؛ لأن المساواة فى 
الوصف الجامع الدال على العلة يتضمن المساواة فى العلة . 

وأورد أيضا على عكسه 4 قياس العكس : وهو إثبات تقيض 
حكم الأصل فى الفرع لتحقق نقيض علة حكم الأصل فى الفرع . 
وجب أيضا بغير نذر 29 . 

والصلاة لما تجب فى الاعتكاف بالنذر ‏ لم تجب بغير نذر . 

فإن الفرع هو الصيام » والأصل هو الصلاة » والحكم فى 
الأصل عدم الوجوب فى الواقع » وفي الفرع الوجوب فيه » والعلة 
فى الفرع » الوجوب بالنذر . وفي الأصل عدم الوجوب بالنذر . 

فإنه قياس » ولايصدق عليه الحد ؛ إذ لا مساواة بين الأصل 
والفرع فى العلة ولا فى الحكم . 


أجاب عله بثلاثة وجوه 0 


. ۲٤۸ / ۲ انظر: مسلم الثبوت مع الشرح‎ )١( 


الأول - هو الوجه الأول فى جواب الإيراد الأول . وهو أن 
قياس العكس غير مراد من هذا التعريف ؛ لأنه ليس بقياس 
حقيقة . وهذا التعريف لما هو قياس حقيقة . 

الثاني - أن المقصود ههنا : مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم 
5 اشتراط الصوم ) 59 للاعتكاف بنذر الصوم » إما بمعنى أنه لإفارق 
الصوم'2 . ) والاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط 
الصوم وعدمه . كىم) في الصلاة . 

وإما بالسبر . بأن يقال : الموجب لاشتراط الصوم » إما 
الاعتكاف أو الاعتكاف بنذر الصوم . 

والثاني "2 باطل ؛إذ لا أثر للنذر فى الاشتراط ؛ إذ لو ابر 
لأثر فى اشتراط الصلاة » ولا أثر للنذر فى اشتراط الصلاة بالاتفاق . 
فثبت أن الموجب للاشتراط هو الاعتكاف .لا الاعتكاف بالنذز . 
فيكون ذكر الصلاة لبيان إلغاء النذر . 

فعلى هذا يكون الاعتكاف بنذر الصوم أصلا » والاعتكاف 
بغير نذر الصوم فرعا » والحكم وجوب الاشتراط فيهما » والعلة 
الاعتكاف . فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

الثالث ‏ أن المقصود : قياس الصوم بالنذر على الصلاة 


۔١ ساقط من‎ )١( 
. والتالي‎ : ١ )١( 


لم يصر شرطا فيه بالنذر. كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا فى 
الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر . 


فالصلاة أصل > والصوم فرع . والحكم عدم الصيرورة شرطا 
بالنذر » والعلة كونم) عبادتين . 

فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

ص - وقولهم : بذل الجهد فى استخراج الحق . 

وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق . 

وقولهم : العلم عن نظر . 

مردود بالنص والإجماع . 

وبأن البذل حال القائس » والعلم ثمرة القياس . 

أبو هاشم : «حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه(») 
ويحتاج إلى جامع 29 . 


وقول القاضى : «حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لها أو 
نفيه عنهها بأمر جامع بينهها من إثبات حكم أو صفة أو نفيهيا» 
حسن . إلا أن «حمل» ثمرته . 

وإثبات الحكمم فيههما معا » ليش به » بل هو في الأصل بدليل 
غيره . «وبجامع» كاف . 


زفة ط : والبابرتى : بجامع . 
ع جام 


وقوهم : ابوت حكم الفرع ب فرع القياس: . + فتعريفه به جور 

وأجيب 0 بأن المحدود : القياس الذهني 5 وثبوت حكم 

ش - ذكر الحدود المردودة وزيّفها . 

فمنها : الحدود الثلاثة التى ذكرها المتقدمون : 

الأول - أن القياس : بذل الجهد فى استخراج الحق . 

الثاني - أنه الدليل الموصل إلى الحق . 

الثالث ‏ أنه العلم عن نظر . 

أما الأول : فلأن البذل حال القائس . والقياس هو: ‏ 
المساواة المذكورة . فلا يصدق أحدهما على الآخر . . فيصدق الحد 
بدون المحدود : فلا يطرد : 

وأما الثاني ان على النص والإجماع ؛ لأن كل 
واحد منهم| هو الدليل الموصل إلى الحق . فيلزم عدم الاطراد"2 . 

وأما الثالث : فلأن العلم ثمرة القياس 3 والقياس سبية . 
والسبب غير المسبب . ( "فيصدق الحدبدون المحدود" ) فيلزم 
عدم الاطراد أيضا . ش 


ومنها : ما قال أبو هاشم وهو أن القياس : حمل الشيء على 


[1): اقسا عدا طبع أجيب:: 
)١(‏ انظر: شرح العضد وحاشية للتفتازاتي (؟ / 5١7‏ ) . 
() أ: فيلزم صدق الحد بدون المحدود . 


— ۱۱١ سے‎ 


غيره بإجراء حكمه عليه . 


وهذ. التعريف ناقص ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر الجامع ؛ لأن حمل 
الشبىء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير جامع لايكون قياسا . 
ومنها : ماقال القاضي . وهو أن القياس : حمل معلوم على 
لن ق ات سكم ف ار شام ارجام ينيم يعن 
إثبات حكم أو صفة أو نفيها . 
. وإنما ذكر لفظ «المعلوم» ليتناول الموجود والمعدوم ؛ لأن 
القياس يجرى فيها . 
فلو قال لفظ «الشيء» لاختص بالموجود ۽ لأن المعدوم ليس 
والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن ؛ لأن الفقهاء 
يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور . 
وذكر قوله : «في إثبات حكم» لبيان وجه الحمل . 
وذكر عقيب قوله : «أو نفيه» لبيان تفصيل الحكم المطلوب 
بالقياس . 6 : 
وذكر : «بأمر جامع» ليتميز حقيقة القياس عن غيرها . 
58 فار إلى أقسام الجامع . 


وهذا التعريف حسن عند حمهور المحققين . 


وزيفه المصنف بوجوه : 


الأول أن الحمل "“ ثمرة القياس ؛ لأن المراد من الحمل : 
إثبات الحكم ٠‏ وإثبات الحكم ثمرة القياس . 

الثاني أن قوله “ : «في إثبات حكم لهما» يشعر بأن الحكم 
فى الأصل والفرع ثبت 7© بالقياس . 

وهو باطل ؛ لأن القياس فرع على ثبوت الحكم فى الأصل . 

فلو كان ثبوت الحكم فى الأصل بالقياس - لزم الدور . 

القالث أن قوله : «بجامع» كاف . ولايحتاج إلى قوله : من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ؛ لأن هذه أقسام الجامع » والمعتر ف 
التعريف نفس الجامع » لا أقسامه . 

وأورد بعض المتأخرين أنه أخذ فى تعريف القياس ثبوت حكم ' 
الفرع . وثبوت حكم الفرع . فرع القياس . فيتوقف معرفته على 
معرفة القياس . فتعريف القياس به دور . 

أجاب عنه بأن هذا تعريف القياس الذهنى . . ولايتوقف 
معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي على القياس الذهني ؛. 
لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لايكون فرعا للقياس 
الذهني . 
)١(‏ أ: المحمل. 


(۲) [: قوله تعالى. وهى خطا . 
(؟) أ: مثيت. 


ص - أركانه : الأصل 2 والفرع › وحكم الأصل › 

الأصل » الأكثر : محل الحكم المشبه به . 

وقيل : دليله . 

وقفيل : حكمه . 

والفرع : المحل المشبه . 

وقيل : حكمه . 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا يعد فى الجميع . ولذلك 
كان الجامع فرعا للأصل . أصلا للفرع . 

ش - لا فرع من تعريف القياس ‏ شرع فى بيان أركانه » ثم 
فی بیان شرائط أركانه . 

أما أركانه فأربعة : الأصل › والفرع وحكم الأصل › 
والوصف الجامع ؛ لأن حقيقة القياس لاتتم إلا بهذه الأربعة . 


أما الأصل . فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه هو : محل الحكم 
المشبه به . 


مثلا : إذا قيس النبيذ على الخمر فى الحرمة » فالخمر هو 
الأصل . 

وقيل : الأصل دليل الحكم فالنص أو الإجماع الدال على 
حرمة الخمر » هو الأصل وهو مذهب المتكلمين . 


— ۱ 


وقيل : الأصل : حكم المحل المشبه به . فحرمة الخمر هى 
الأصل . 

وهو ماذكره الإمام فخر الدين الرازي فى المحصول 29 . 
والفرع : (المحل) (© المشبه . وهو النبيذ فى مثالنا . 
وقيل : الفرع : حكم المحل اله 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا بعد فى الجميع ؛ لأن 
الأصل يصدق على كل منا . 


ولأجل أن الأصل : مايبتني عليه غيره ‏ كان الجامع فرعا 
للأصل ؛ لأنه يبتني على الأصل ؛ لأنه عرف به » ويكون أصلا 
للفرع ؛ لأن الفرع يبتني عليه . 


ص - ومن شروط ) حكم الأصل أن يكون شرعيا . 


ش - ابتدأ بشروط حكم الأصل » وهي (7( سبعة : 
الأول “) أن ) يكون حكم ( الأصل ) ) شرعيا ؛ لأن المقصود من 
القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي فى الفرع . فلو لم يكن 
حكم الأصل شرعيا ‏ لم يكن الحكم المتعدى إلى الفرع شرعيا . فلا 
يحصل المقصود من الفياس الشرعي . 


ص - وأن لايكون منسوخا ؛ لزوال اعتبار الجامع . 


. ۲٤ المحصول ج ۲ / ق ۲ / ص‎ (١) 
ساقط من أ.‎ )۲( 
( 


) 
(0()4) بياض ف الأصل . 


ش - الشرط الثاني أن لايكون حكم الأصل منسوخا ؛ لأن 
الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع . فإذا 
كان حكم الأصل منسوخا ‏ زال اعتبار الجامع . فلم يتعد الحكم إلى 
الفرع . ش 

ص وان لايكوت فرعا :7 , 

خلافا للحنابلة والبصري . 

لنا : إن اتحدت فذكر الوسط ضائع . 

كالشافعية فى : السفر جل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح » ثم 
يقيس التفاح على البر . ٠‏ 

وإن لم تتحد ‏ فسد ؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارها » والثانية 
ليست فى الفرع . 

كقوله فى الجذام : عيب يفسخ به البيع » فيفسخ به النكاح » 
كالقرن والرتق”"“ .ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع . 

فإن كان فرعا يخالفه المستدل . 


كقول الحنفي () فى الصوم بنية النفل ©) : أتى بما أمر به » 
فيصح › كفريضة الحج » ففاسل ؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ فى 
الأصل . 

. أءبءج والبابرتي : وأن يكون غير فرع‎  ) 
. فيما عدا ط ع والبابرتي : كالرتق والقرن‎ 
. انظر : الهداية ۲ / ۲۳۹ من فتح القدير‎ 


ا 
3 
0 

. ط: النفى بدل «النفل»‎ )٤( 


آخر . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون حكم الأصل فرعا على حكم 


واحتج المصنف على هذا الشرط أنه إن اتحدت العلة الجامعة 
بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع العلة الجامعة بين المقيس عليه 
وأصله - فذكر الوسط ضائع ؛ لأنه حينئذ يقاس الفرع الأخير على 
الأصل الأول . 

مثال ذلك قول الشافعية (“ : السفرجل مطعوم فيكون ربويا 
الذي هو الوسط » ضائع ؛ لأنه يكن أن يقيس السفرجل على البر 

وإن لم تتحد العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع 
العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله ‏ فسد القياس ؛ لأن الأولى › 
أي العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه » لم يثبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بموجودة في أصل المقيس عليه مع أن الحكم 
ثابت فيه . 
بموجودة فى الفرع الأخير . 


. الشافعي‎ :١ (0) 


فيفسخ به النكاح كالرتق » وهو ارتياق محل الجاع باللحم »› 
والقرن » وهو عظم في الفرج يمنع الجاع . فإن كل واحد منهما عيب 
يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح . ثم يقيس القرن على الجب بجامع 
فوات الاستمتاع . 

والعلة الأولى » أي كونه عيبا يفسخ به البيع » لم يثبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بثابتة فى الجب الذي هو أضل المقيس عليه . 

والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة فى الفرع 
الأخير الذي هو الجذام . 

هذا إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل . 

أما إذا كان فرعا يخالفه المستدل ‏ ففاسد ؛ لأنه يتضمن 
اعتراف المستدل بخطئه في الأصل ؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت 


الحكم فى الأصل . 
فالمستدل إن لم يعترف بثبوت الحكم فيه - لم يتكمن من 
القياس . ! 


وإن اعترف ‏ يلزم الاعتراف بالخطأ فى الأصل ؛ لأن المستدل 
خالفه . 

مثال ذلك قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن 
الفرض ٠‏ أنه أتى با أمر به . فيصح قياسا على فريضة الحج . فإنه 
إذا تى بالحج بنية النفل . من لم يحج بحجة الاسلام » يقع عن 


. ٠١١ / ١ انظر : الاختيار لتعليل المختار ص‎ )١( 


فريضة الحج . فإن الحنفي لايقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا 
أق به بنية النفل . 


ص- ومنها : أن لايكون معدولا به عن [ سنن ” ] 
القياس 0 كشهادة خزيمة 3 وأعداد الركعات 3 ومقادير الحدود 5 
والكفارات 5 ش 


ش - الشرط الرابع أن لايكون حكم الأصل معدولا به عن 
سنن القياس » أي لايكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع 
ولايكون نما لايعقل حكمته 2 كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم 
به » فإنه على خلاف قاعدة الشهادة التي استقرت ٤‏ الشرع 2 وم 

وكأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات : فإنها وإن م 
تكن على خلاف قاعدة مستقرة فى الشرع , لكنها لاتعقل حكمتها . 

ص - "١‏ ومنها مالا نظير () له » کان له معنى ظاهر › 
كرخص©2” المسافر أو غير ظاهر » كالقسامة ‏ . ) 

ش - الشرط الخامس أن لايكون حكم الأصل عديم النظير » 
أي ل يوجد مايساويه رف العلة » سواء كان له معنى ظاهر › 
كالرخص التي للمسافر . فإن لها معنى ظاهر '! ) وهو دفع المشقة . 
۱( نفس المرجع ٠٤١ / ١‏ . 
)"( زيادة مما عدا الأصل . 
)"( ساقط من ١‏ . 

. الأصل : نظر بدل «نظير»‎ (٤( 


. طءع والبابرتی : كترخص‎ )٥( 
.1 ساقط من‎ 00 


— ۱۹ 


ص - ومنها أن لايكون ذا قياس مركب » وهو أن يستغني 
بموافقة الخصم فى الأصل مع منعه علة الأصل » أو منعه وجودها فى 
الأصل . فالأول مركب الأصل . 

مثل : عبد» فلا يقتل به الجر » كالمكاتب . 

فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورئة 5 

فان صحت ‏ بطل الإلحاق . وإن بطلت -منع حكم 
الأصل . فا ينفك عن عدم العلة فى الفرع أو منع الأصل . 

( الثاني مركب الوصف . مثل : تعليق الطلاق ‏ . فلا 


)1( عن سهل بن أبي حَنّْمه ورافع بن خَديج أنهما قالا : خرج عبدالله بن سهل بن 
زيد ومحيّصة بن مسعود بن زيد . حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك . 
ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا . فدفنه . ثم أقيل إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم هو وحويّصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل - وكان 
أصغر القوم ‏ فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه . فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : كبر . فصمت . فتكلم صاحباه وتكلم معهما . فذكروا لرسول 
الله - صلی الله عليه وسلم ‏ مقتل عبدالله بن سهل . فقال لهم : اتحلفون خمسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم (أوقاتلكم) ؟ قالوا و تابه . قال . 
فتيرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ قالوا :وكف تقيل ايعان قوم كفان.. فلما رأى ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أعطى عَقله . 

رواه مسلم فى ۲۸ - القسامه ١ ١‏ باب القسامة , رقم ( ١‏ ) ۳ / ۲۹۱ . 
وروی البخاري فى ۸۷ - الديات . ۲۲ - باب القسامة . رقم ( 1495 ) 
7١١ / ۲‏ نحوه. 
(؟) الأصل : مما . 
)2( ط : للطلاق . 


n DEE 


يصح قبل النكاح . كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق . 


فيقول الحنفي : العلة عندى مفقودة ‏ فإن صح - [فى 
الأصل (١‏ ] بطل الإلحاق » وال منع حكم الأصل . فا ينفك عن 
عدم e‏ 

فلو(") سلم أنها العلة وأنها موجودة » أو أ ثبت أنها موجودة 
انتهض الدليل عليه > لاعترافه . كا لو كان مجتهدا . 

وكذلك لو أثبت الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريقها على 
الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل -لم يقبل مقدمة تقبل المنع . 

ش - الشرط السادس أن لايكون حكم الأصل ذا قياس 
مركب . 

والقياس المركب أن يستغني المستدل عن إثبات الحكم في 
الأصل بدليل موافقة الخصم إياه فى حكم الأصل مع منع الخصم 
علية ماجعل المستدل علة ( للحكم ١١‏ . بل العلة عند الخصم غير ما 


أو مع منع الخصم وجود العلة فى الأصل . 


. زيادة من طع‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من البابرتي . وفي ط » ع : فما ينفك عن منع الأصل أو‎ (0 


كنه ١‏ دعت 


والأول ‏ وهو أن ينع الخصمعلية )٠‏ الأصل - يسمي مركب 
أن يكون علة . 

مثل قول الشافعي فيا إذا قتل الحر عبدا : المقتول عبد . فلا 
يقتل الحر به » كالمكاتب . والجامع كونها رقيقين . 


فإن الشافعي يستغنى عن إثبات عدم وجوب القصاص على 
الحر فى صورة المكاتب بدليل لأن أبا حنيفة يوافقه فيه » لكن يمنع 
ماجعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص ؛ لأن علة عدم وجوب 
القصاص فى صورة المكاتب عند الحنفي : جهالة المستحق من السيد 
والورثة ؛ لأنه لم يعلم أن مستحق القصاص السيد أو الورثة . 

فيقول الحنفي : العلة عندي : جهالة المستحق من السيد أو 
الورثة فى صورة المكاتب . فإن صحت علية جهالة المستحق من 
السيد أو الورئة ‏ بطل إلحاق الفرع به بالقياس ؛ إذ العلة غير 
موجودة فى الفرع . 

وإن بطلت علية الجهالة -منع حكم الأصل ؛ لأن حكم 
الأصل لم يثبت بنص أو إجماع » بل ثبت بناء على علية الجهالة . فإذا 
بطل الموجب للحكم - لم يثبت الحكم . وحينئذ يبطل القياس . فا 
ينفك القياس عن عدم العلة فى الفرع أو منع حكم الأصل . 

الثان ‏ وهو أن ينع الخصم وجود العلة فى الأصل - فيسمى 
مركب الوصف 


(۱) ساقط من أ. 


کل 


مثل قول الشافعي فى تعليق الطلاق بالنكاح ؛ مثل : ! 
تزوجت زينب فهي طالق . هذا تعليق الطلاق . فلا يصح قبل 
التكاح . أي لايقع الطلاق به قياسا على ما لو قال : زينب التي 
أتزوجها طالق . فإنه لايقع الطلاق عند أبي حنيفة أيضا , ٠‏ لکن بنع 
وجود العلة الموجبة للوقوع فى الأصل . 


فنقول : العلة الموجبة للوقوع هو التعليق » وهو مفقود فى 
الأصل عندي . فإن صح فقدان العلة فى الأصل - بطل إلحاق الفرع 
به » لعدم وجود العلة فى الأصل . 

وإلا - أي وإن لم يصح فقدان العلة فى الأصل -منع حكم 
الأصل ؛ فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعا فى الأصل لوجود علة 
الوقوع فيه . فا ينفك هذا القياس عن عدم و 
جع حك ا 

ثم الخصم إن كان مقلدا وسلم علية ماجعل المستدل علة 
فى الأول أي مركب الأصل . وسلم وجود العلة فى الأصل الثاني » 
أي مركب الوصف . أو أثبت المستدل أن العلة موجودة فى الأضل 
- انتهض دليل المستدل على الخصم . أي يتم دليله > لاعتراف 
الخصم بعلية وصف المستدل فى الأول . وبوجود العلة فى أصل 

وكذلك لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص . ثم أثبت العلة 
بما هو طريق إثباتها ‏ ينتهض دليله على الخصم إن كان مجتهدا على 
الأصح ؛ لأنه لولم يقبل الخصم الدليل بعد إثبات حكم الأصل 


كلت 


بنص وإثبات العلة بطريقها ‏ لزم أن لايقبل الخصم مقدمة تقبل 
المنع . 

وإن أثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم إياها ‏ فيلزم أن 
لايقبل إلا البديبيات . 

وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا ؛ لأن ذلك لايجري 20 
بالنسبة إلى المقلد . لحواز أن يكون اعتقاده أن إمامه يدفع ماتمسك به 
المستدل . 


ص - ومنہا أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم 
الفرع . 

ش - الشرط السابع أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا 
لحكم الفرع . فإنه حينئذ جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا ليس أولى 
من العكس . 


كا لو قيل : الأرز يجرى فيه الرباء قياسا على البرء ثم 
يستدل على إثبات جريان الربا فى البر بقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لاتبيعوا الطعام بالطعام "» . فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز . 


. أ: يجرى بدل «لايجرى»‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير فى التحفة ١/54‏ : ليس هو فى شيء من الكتب بهذه الصيغة . 
وأقرب ما رايت إلى ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال : كنت اسمع 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل . قال : وكان 
طعامقا ومد الت 

انظر مسلم ۲۲ - المساقة » ۱۸ - باب بيع الطعام مثلابمثل» رقم (؟5) 
٤/۳‏ . 


77ت 


ص- ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث . أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ؛ لأنها إذا (© 
كانت مجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل - كان دورا . 

ش - لما فرغ من شروط الحكم فى الأصل ‏ شرع فى شروط 
علة الأصل . 

الأول أن تكون العلة فى الأصل بمعنى الباعث . أي تكون 
مشتملة على حكمة تصلح 2 لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
حكم الأصل . كالإسكار فى حرمة الخمر . فإنه مشتمل على حفظ 
العقل » إذ الحرمة تؤدي إلى حفظ العقل . وهو مقصود الشارع . 

إنغا شرط أن تكون العلة بمعنى الباعث ؛ لأنها إذا كانت مجرد 
أمارة ‏ لزم الدور ؛ لأن العلة فرع حكم الأصل . لكونها مستنبطة 
منه . 

وإذا كانت مجرد أمارة ‏ لافائدة لها سوى تعريف الحكم فيكون 
الحكم متفرعا عليها . فيلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن تكون فائدتها تعريف حكم الفرع . 
فلا يكون حكم الأصل متفرعا عليها . فلا يلزم الدور . 

وقال بعض الشارحين() ف بیان لزوم الدور : إن حكم 
)١(‏ الأصل : إن بدل «إذاء. 
)"( الأصل : أن بدل «لأن» . 
)( هو الخنجى . انظر : النقود والردود Es)‏ ب) 


الأصل إنما يكون معرفا لعلية الوصف . إذا كان الوصف مفضيا إلى 
الحكمة المقصودة . فا لم يشتمل الوصف على الحكمة -لم يكن 
المعرفية يوقف على المقارنة المتوقفة على المعرفية . فيلزم الذور . 
وهذا ماظهر له فى هذا الموضع . 
وفيه نظر ؛ فإنا لانسلم أن المقارنة متوقفة على المعرفية > . 
والحق أن يقال فى بيان لزوم الدور : إن الوصف إذا كان جرد 
أمارة لابد وأن يكون معرفا لحكم الأصل 3 وإلا م يكن معرفا 
ش لحكم الفرع ؛ لأنه لو كان معرفا لحكم الفرع . ولم يكن معرفا لحكم 
الأصل - والتقدير أنه ليس بباعث لم يكن للأصل مدخل فى 
الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف فى الفرع لايتوقف على حكم الأصل . 
وكذا معرفته لحكم الفرع ضرورة كونه غير معرف لحكم الأصل . 
فثبت أنه إذا كان الوصف مجرد أمارة ‏ لابد وأن يكون معرفا 
لحكم الأصل . فكيون حكم الأصل متفرعا عليه . والوصف 
مستنبط من حكم الأصل › فيكون فرعا لحكم الأصل . فيلزم 
الدور . 
ص - ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة › لا حكمة مجردة 
لخفائها أو لعدم انضباطها . 


ولو أمكن اعتبارها ‏ جاز على الأصح . 
(١)‏ الأصل : المعرفة . 


۹ 


ش - الشرط الثاني أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا 
لحكمة . 

والحكمة هى : الغاية والغرض من الحكم . كدفع المشقة 
بالنسبة إلى رخص المسافر . فإنه هو الغاية من الرخص . 

والوصف الضابط للحكمة كالسفر الطويل إلى مقصد معين » 
فإنه ضابط لدفع 20 المشقة . 

وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة . لا أن 
تكون حكمة مجردة ؛ لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة . 

ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خحفائها 
ففي جواز التعليل بها خلاف . ) 

والأصح أنه يجوز التعليل بها ؛ لأن الحكمة هى العلة للحكم 
لكونها غاية له . فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف . 

ص - ومنها : أن لاتكون عدما فى الحكم الثبوق . 

لنا : لو كان (عدما لكان مناسبا أو مظنة مناسب 29 . 


وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل . والمخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة - فباطل 3 وإن كان منشا مفسدة فانع 7 وعدم 


— ۷ 


المانع ليس علة © . ) 
وإن كان وجوده ینای وجود المناسب - لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه ؛ ( لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه . وإن كان خفيا- 
فنقيضه "© ) خفي ولايصلح الخفي مظنة للخفي ه وإن ' يكن 
فوجوده كعلمه . 
واستدل بأن (لاعلة) عدم . فنقيضه وجود . 


وفيه مصادرة . 
وقد تقدم مثله . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون علة الأصل عدما فى الحكم 
الثبوتي . خلافا لبعض الأصوليين . 

واحتج على أنه لايجوز أن تكون علة الأصل عدما إذا كان 
الحكم ثبوتيا بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان الوصف الجامع فى الحكم الثبوتي عدما 
لكان مناسبا أو مظنة مناسب . ْ 


)١(‏ العبارة مابين القوسين فى ع مختلفة من جميع النسخ . وهي هكذا : «لنا لو كان 
وجوده منشاً مصلحة - فباطل » وإن كان منشأً مفسدة ‏ فمانع . وعدم المطلق 

(؟) ساقط من !. 

(۲) الأصل »1ء ب »ج : والخفي لايصلح مظنة الخفي . 


۲A‏ س 


والتالي باطل . 

أما الملازمة فلأن الوصف الجامع لابد وأن يكون باعثا لما تقدم 
والباعث ينحصر فى المناسب والمظنة كا سيأق . 

والمناسب هو : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل › 
عقلا » من ترتيب الحكم عليه » ما يصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسلة . 

ومظنة المناسب هو : مايلازم الوصف المذكور إذا م يكن 
ظاهرا . 

وأما بطلان التالي - وإليه أشار بقوله : «وتقرير الثانية» ؛ فلأن 

العدم إما أن يكون عدما مطلقا أو خصصا بأمر » أي 20 مضافا 
إليه . 

والأول باطل ؛ لأن العدم المطلق لايختص ببعض الأحكام 
الثبوتية دون بعض . 

والثاني أيضا باطل ؛ لأن وجود الأمر الذى اختص العدم به 
إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أولا . 

والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أولا . 


والثاني إما أن يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي 
أولا . 


)۱( آ: أو بدل «أي» 0 


فهذه أربعة أقسام : والجميع باطل . 

أما الأول » وهو أن يكون وجود الأمر الذي اختص به العدم 
منشأ لمصلحة الحكم الثبوتي » فلأن عدمه حينئذ لايكون مناسبا 
للحكم الثبوتي 3 ولامظنة مناسب )١(‏ لاستلزام عدمه فوات تلك 
الصلحة . 

وأما الثاني » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به منشأ لمفسدة الحكم الثبوتي ¢ فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك 
الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوتي . فعدمه عدم المانع . وعدم 
المانع لايكون علة بالاتفاق . 


وأما القسم الثالث وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي 
اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي » فلأن 
عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لايصلح أن يكون مظنة للمناسب 
الذي هو نقيض ذلك الأمر المنانفي ؛ لأن نقيضه . أعنى المناسب . إن 
كان ظاهرا ‏ تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة . 

وإن كان خفيا ‏ فنقيضه ‏ وهو ذلك الأمر الناني له أيضا 
خفي . فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي . والخفي 
لايصلح أن يكون مظنة للخفي . 

وأما الرابع » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به » لايكون منافيا للمناسب » فوجوده كعدمه وإذا تساوى 


(۱) 1: يتاسب . 


وجوده وعدمه لايكون عذمه مناسيا ولا مظنة مناسب 5 

واعلم أن المصنف جعل المنافى المناسب قسيا لا هو منشأ 
مفسدة . وذلك غير مستقيم ؛ لأن المنافي للمناسب داخل في هو 
منشأ مفسدة . فلا يكون قسيا له . 

قیل 0 . ظهور المناسب لاينافي أن يكون عدم المنافي مظنة 
له . فيعلل بعدم المنافي كا يعلل بالمظنة الوجودية . 

وفيه نظر 4 انه إذا كان المناسن ظاهرا تعين كونه غل 
الثانى - أنه لم يسمع عن أحد من المجتهدين يقول : العلة كذاء . 
أو عدم كذا. ولو كان العدم علة للحكم الثبوتي - لسمع عن 
المجتهدين هذا القول فى بعض الأوقات ؛ لأن العادة تقضى بذلك . 

واستدل على عدم جواز التعليل بالعدم بأن العلية موجودة ؛ 
لأن (لاعلية) عدم . فنقيضه ‏ وهو العلية - موجودة . وإذا كانت 
العلية موجودة - يكن العدم علة وإلا لاتصف المعدوم بالأمر 
الوجودى ‏ وهو محال . 

وفيه مصادرة على المطلوب . فإن عدمية لاعليّة متوقفة على 
وجود العلية ؛ لأن عدمية صورة السلب تتوقف على وجود مادخل 
عليه السلب . فلو توقف وجود العلية على عدمية اللاعلية ‏ لزم 
الد 

ور. 


. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (557 ألف)‎ )١( 


آ"” سه 


الحسن وجودي لكونه نقيض اللاحسن 4% 

ص - قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال . 

قلنا : بالكف . 

ش - القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي . قالوا : 
صح تعليل الضرب الذي هو وجودي . بانتفاء الامتثال الذي هو 
عدمي . فإن السيد إذا أمر عبده بفعل » ولم يمتثل » وضربه السيد - 
صح أن يقال : إغا ضربه لأنه لم يمتثل . 

جات اة الشري: معلل :ركف :الغ عن ااال ع 

قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء 7) من المعرف لما وكذلك 
الدوران وجرؤه عدم 5 

قلغا قرطل لان 

ش - الشرط الرابع أن لايكون العدم جزءا من علة الأصل . 
والدليل عليه ماتقدم . ظ 


. الآخر بدل اللاحسن‎ : ١ )١( 
. زيادة من :ط‎ )۲( 

(؟) الأصل : خير بدل جزء وف ع : المعجز بدل «المعجزة» . 
)٤(‏ الأصل : شرط الآخر . 


e f EE 


القائلون بأن العدم يجوز أن يكون جزءا من العلة » قالوا : 
إن انتفاء معارضة المعجزة مثلها > جزء من المعرف للمعجزة ؛ لأن 
الفعل الخارق للعادة يتوقف فى كونه معجزة على انتفاء المعارضة 
وانتفاء المعارضة ( عدمي 1 وكون الفعل معجزة ( ثبوتي . فقد صار 
العدم جزء علة20 الثبوتي . 

وأيضا : الدوران علة ¢ لعلية المدار للدائر » وعلية المدار» 
ثبوتية . وجزء الدوران . عدم ؛ لأن الدوران مركب من الطرد 
والعكس . 

أجاب بأن العدم فى الصورتين شرط . لاجزء . 

ص - وأن لاتكون المتعدية المحل ولاجزءا منه » لامتناع 
الإلحاق . 

بخللاف القاصرة . 

ش ‏ الشرط الخامس أن لاتكون علة الحكم محل الحكم ولا 
جزءا من محله » خاصا به » إن كانت العلة متعدية › لامتناع إلحاق 
الفرع بالأصل حنيئذ ؛ إذ يمتنع أن يتحقق فى الفرع محل حكم 
الأصل أو جزؤه الخاص به 29 . وال يلزم اتحاد الأصل والفرع . 


( 
)۲( 0 علية بدل «علة» 5 
( 


د 


بخلاف العلة القاصرة » فإنه يجوز أن يكون المحل أو جزؤه . 
الخاص به علة للحكم ؛ إذ لايبعد أن يقول الشارع : حرمت الربا 
فى البر لكونه برا أو لحزئه الخاص به . 

وإنما قيدنا الجزء بكونه خاصا ؛ إذ يجوز تعليل الحكم بالجزء 
المشترك لإمكان وجوده فى الفرع . 

ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . 

والأكثر على صحتها بغيرما » كتعليل الربا فى النقدين 
بجوهريته) . 

خلافا لأبي حنيفة » رضي الله عنه . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها» وهو المعني 
بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها . 


للدور . 


والثانية اتفاق . 
فاج بأنه وقف معية ٠.‏ 


ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة » أي المختصة 
بالأصل إذا كانت ثابته بنص أو إجماع . 


والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص 
او إجماع » كتعليل الربا فى النقدين بجوهريتها . 


8" سس 


وقال أبوجنيفة : لايجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة 
بغير نص أو إجماع (© : 

والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة أن المجتهد إذا 
اجتهد في طلب العلة » وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة حصل 
الظن بأن الحكم لأجلها . ولانعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا 
حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها ؛ فإنه 
إذا حصل الظن فى المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها ‏ صح التعليل 
بها . 

اس عل سا ال اا اال كافك مسح 
العلة موقوفة على تعدية العلة لم ينعكس . أي لم يتوقف التعدية على 
صحة العلة . 

والتالى باطل بالاتفاق ؛ فإن التعدية موقوفة على صحة العلة . 

وإلى بطلان التالي أشار بقوله : والثانية اتفاق . 

بيان الملازمة : أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة 

أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على 
الأخرى . توقف معية ؛ فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة 


. 1۷/۲ والتوضيح‎ » ۲۷1٦/۲ انظر: مسلم الثبوت‎ )١( 
. الأصل : واستدل على صحة التعليل بها واستدل على صحة التعليل بالقاصرة‎ )١( 


الأخرى . فلا يلزم الدور . 
ص _- قالوا 2 لو كانت صحيحة - لكانت مفيدة . والحكم فى 
الأصل بغيرها .ولا فرع ١‏ 
ورد بجريانه فى القاصرة بنص » وبأن النص دليل الدليل . 
وبأن الفائدة : معرفة الباعث المناسب ٠‏ . فيكون أدعى إلى 
القبول . 
(© وإذا قدر وصف آخر متعد ‏ لم يفد إلا بدليل على 
استقلاله . 
ش ‏ احتج القائلون بعدم صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة 
بأنه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة - لكانت مفيدة ؛ 
إذ ما لافائدة فيه لايحكم بصحته . 
والتالي باطل ؛ إذ لافائدة للقاصرة ؛ لأن فائدة العلة إثبات 
الحكم » ولم يثبت الحكم بها فى غير الأصل لكونها قاصرة . والحكم 
فى الأصل بغير القاصرة ؛ لأن الحكم فى الأصل بالنص أو الإجماع . 
أجاب أولا بالنقض الإحمالى . فإن هذا الدليل بعينه جار فى 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع . 
وثانيا بمنع انتفاء الفائدة . فإن فائدته إثبات حكم الأصل . 
والنص أو الإجماع دليل الدليل ¢ أي دليل هذه العلة 8 


0 1: أو بدل «و» . 
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وفيه نظر ؛ فإن حكم الأصل عرف بالنص أولا » ثم عرف 
العلة بحكم الأصل . فلا يجوز أن تكون العلة مثبتة لحكم الأصل . 
وال يلزم الدور . 

وثالثا بعدم انحصار فائدة العلة فى إثبات الحكم ؛ فإن فائدته 
معرفة الباعث المناسب ليكون أدعى إلى القبول » لكونه معقول 
المعنى . 

وأيضا فائدتها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة » فلو قدر وصف 
آخر متعد لم يفد العلية إلا إذا دل دليل على استقلاله بالعلية . 

ص - وفي النقض وهو وجود المدَّعَى علة مع تخلف الحكم . 

الثها يجوز فى المنصوصة لا المستنبطة . 
شرط . والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجزء إلا بمانع ٠”‏ أو عدم 
شرط ؛ لأا لاتثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم » 
إذا ل يكن ذلك (© لعدم المقتضى وإن كانت منصوصة » فبظاهر عام 
فيجب تخصيصه كعام وخاص › و يجب () تقدير المانع . 


لنا : لو بطلت - لبطل المخصص . 


)۱( ع : لمانع . البابرتي : مانع . 
) ( «ذلك» ساقط من 
)٤(‏ ط ع : ووجب . 


— ۳۷ 


ش _ اختلف ma‏ 5 » وهو وجود ا 


أحدها- أنه يجوز تخلف الحكم عنه مطلقاء أي لايقدح 
اتلك ي اة 


وثانيها - أنه لايجوز تخلف الحكم عنه مطلقا . أي يقدح فى 


العلية . 
| وثالثها - أنه يجوز تخلف الحكم فى المنصوصة ولايجوز تخلفه في 
ورابعها ‏ عكسه » أى يجوز تخلف الحكم فى المستنبطة ولايجوز 


وخامسها : لانجوز التخلف ف المنصوصة › و جور ٤‏ 

ويعلم من ذلك أن المذهب الرابع جواز التخلف فى المستنبطة 
إذا كان بمانع أو عدم شرط . 

وسادسها ‏ وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت 
المستنبطة لاتثبت عليتها عند تخلف الحكم إلا ببيان أحدهما » أعنى 


كات 


وجود المانع أو عدم الشرط ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك أي 
وجود المانع أو عدم الشرط - تعين أن يكون لعدم المقتضي » أي 
العلة ؛ إذ يمتنع تخلف المعلول عن العلة عند وجود الشرط وعدم 
المانع . 

وإن كانت منصوصة ‏ فشرط جواز تخلف الحكم عنها » كون 
التنصيص بنص ظاهر عام . فيجب حينئذ تخصيص ذلك العام 
بالنافي للحكم فى صورة التخلف . والعمل بالعلة فى غير صورة 
التخلف . كعام وخاص إذا اختلفا ‏ فإنه يخصص العام بالخاص 
ويعمل بالعام فى غير صورة التخصيص . ويجب تقدير المانع في 
صورة التخلف إن ١‏ يظهر مانع للضرورة . 

واحتج المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة 
بظاهر عام » لايبطل عليتها بثلاثة وجوه : 

الأول أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض - لبطل 
العام المخصّص بظهور الخاص . 

والتالي باطل ( ١‏ لما مر أن العام المخصص يكون حجة . 

بيان الملازمة : أن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد 
الحكم كنسبة العام “ ) إلى أفراده . فكما أن التخصيص لايبطل 
العام بالكلية » كذلك النقض لايبطل العلية بالكلية . 


الثانى :- أن العام الظاهر دل على العلية » والنقض دل على 


. مابين القوسين ساقط من أ‎ )١( 
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عدم العلية » فيعمل بالظاهر العام فى غير صورة النقض . ويعمل 
بالنقض فى صورته . ليكون جمعا بين الدليلين ؛ لأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمالهم) أو إهمال أحدهما بالكلية . 


الثالث - أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض - لبطلت 
العلة القاطعة » أي المتفق عليها » كعلل القصاص والجلد وغيرهما 
بالنقض ؛ لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لاتتقاعد عن العلة المتفق 
عليها . 


والتالي باطل ؛ لأن العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها فى 
بعض الصور . ولم تبطل عليتها . 


ٍ ص - أبوالحسين : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط . 
فيتبين(1) أن نفيضه من الأولى 


ا ل ا ا 

ويرجع النزاع. لفظيا . 

فل :الو ييه دن ال 

وأجيب بأن صحتها كونها باعثة » لا لزوم الحكم » فإنه 


قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار . 


قلنا : الانتفاء للمعارض لاينافي الشهادة . 


قالوا : تفسد كالعقلية . 

وأجيب بأن العقلية بالذات ¢ وهذه بالوضع . 

ش - القائلون بأن النقض يقدح فى العلة » احتجوا بأربعة 
وجوه . 

الأول ماذكره أبوالحسين : وهو أن النقض يلزم فيه وجود مانع 
أو انتفاء شرط ؛ لأن تخلف الحكم بدون أحدهما يشعر بانتفاء 
العلة . فبين ('2 النقض أن نقيض أحدهما » أعني نقيض وجود المانع 
ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة الأولى التى ادعى أنها علة ؛ 
لأن الحكم لايثبت بدون نقيض أحدهما . فينتفي العلة عند انتفاء 
تقيض أحدهها ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جره . 

أجاب بأن المراد من العلة : الباعث . ونقيض أحدهما ليس 

ويرجع النزاع لفظيا ٤‏ لأنه إن أريد بالعلة : الباعث - لايكون 

وإن أريد بالعلة مايثبت الحكم » يكون تقيض انهه جرا 
منها ويقدح النقض فى العلة . 

الثاني - أنه لو صحت العلة مع النقض - للزم الحكم فى صورة 
النقض ؛ لأن العلة مستلزمة لمعلولا . 


. الأصل : فتبين‎ )١( 
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والتالي باطل ؛ لأن الحكم قد تخلف فى صورة النقض . 


أجاب بأن صحة العلة كونها باعثة على شرعية 29 الحكم » 
لا "أن يكون الحكم لازما لها . والعلة بمعنى الباعث لاتكون ملزومة 
للحكم ؛ فإن لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم 
المانع . 

الثالث - أنه لايصح العلة مع النقض لأن دليل الاعتبار - وهو 
مادل على علية الوصف - عارض دليل إهدار علية الوصف . أي 
إبطاها » وهو انتفاء الحكم فى صورة . فتساقطا . 


أجاب بأن انتفاء الحكم لوجود المعارض - وهو تحقق المانع او 
انتفاء الشرط - لاينافي الشهادة » أي الدليل الدال على اعتبار علية 
الوصف ؛ لأن عند وجود الشهادة » جاز أن ينتفي الحكم 
لمعارض 9© . 


وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض ) وبين الشهادة منافاة 
- لايقع التعارض بينها ° . 
الرابع - أنه تفسد العلة بالنقض قياسا على العلة العقاية . 
أجاب عنه بالفرق . فإن العلة العقلية تقتضى المعلول 
)١(‏ الأصل : شريعة . 
0( الأصل : إلا بدل دلا . 
0 أ: بمعارض . 
)٤(‏ أ: بمعارض . 
)٥(‏ ۱: فيهما بدل بينهما. 


۲ كك 


بالذات . فلا يجوز أن يتخلف المعلول عنها . 

وهذه ‏ أي العلة الشرعية - تقتضى الحكم بالوضع فيجوز أن 
يتخلف الحكم عنما . 

ص - المجوز فى المنصوصة : لو صحت مع النقض - لكان 
لتحقق المانع » ولايتحقق إلا بعد صحتها. فكان دورا . 


وأجيب بأنه دور معية . 

والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على 
المانع : ونحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة . فلا دور. كإعطاء 
الفقير يظن أنه لفقره . فإن لم يعط آخر ‏ توقف الظن. فإن تبين مانع 
_ عاد والإزال . 

قالوا : دليلها اقتران » وقد تساقطا . 

وقد تقدم . 

ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة . دون العلة 
المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين : 

الأول - لو صحت العلة المستبطة مع النقض لكانت 
صحتها لتحقق المانع » وإلا لم يتخلف الحكم عنما . فيتوقف صحة 
العلة على تحقق المانع . والمانع يتوقف على صحة العلة ؛ لأن المانع 
نما يكون مانعا إذا تحقق المقتضي . فيتوقف كل واحد من المانع 
والصحة على الآخر . فيلزم الدور . 

أجاب بأن توقف كل واحد منبهها على الآخر توقف المعية ؛ لأن 


الصحة والمانع لايتقدم أحدهما على الآخر . والدور بسبب توقف 
المعية لايكون عالا . 

ثم قال المصنف : والصواب أن الصحة لاتتوقف على المانع » 
بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع ؛ 
لأن صحة العلة جاز أن يتحقق بدون المانع في| إذا لم يتخلف الحكم 
عن العلة . 


وتحقق المانع لايتوقف على استمرار الظن بصحة العلة عند 
تخلف الحكم . بل يتوقف على ظهور الصحة . فلا يلزم الدور . 
كإعطاء الفقير ( ١‏ شيئا » فإنه يظن أن الإعطاء للفقر . فإن لم يعط 
فقيرا آخر ‏ توقف الظن فى كون العلة فقرا . فإن تبين مانع عن 
إعطاء الفقير 2 ) الآخر ‏ عاد ظن علية الفقر » أي استمر . وإن م 
يتبين مانع زال ظن علية الفقر "> - فظهر أن استمرار ظن صحة 
العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع . 

الثاني - أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها فى بعض 
الصور . ( فك| " أن اقتران الحكم بالوصف فى بعض ”© الصور ) 
يدل على العلية » فكذلك عدم اقتران الحكم به فى بعض الصور يدل 
على عدم العلية . فتعارضا وتساقطا . 


وقد تقدم جواب ذلك ف دل الاعتبار ودليل الإهدار . 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. الأصل : والظن عليه الفقر بدل «زال ظن علية الفقر»‎ )۲( 
. مابين القوسين مكرر فى الأصل‎ )( 


کے 


ص - المجوز قى المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام . فلا 
يقل 

وأجيب : إن كان قطعيا ‏ فمسلم . 

ون كان "ظاهراف وخ فو 

ش - المجوز فى المستنبطة دون المنصوصة ‏ وهو القائل بالمذهب 
الرابع - احتج على أن المنصوصة لايجوز النقض فيها بأن المنصوصة 
دليلها نص عام . والنص العام يقتضي ثبوت علية الوصف فى جميع 
موارده . فلا يقبل النقض . 

أجاب بأن النص العام إن كان قطعيا ‏ أي دلالته على العلة 
بطريق القطع ‏ فمسلم أنه لايقبل النقض . 

وإن كان ظاهرا . أي دلالته على العلة بطريق الظهور ‏ وجب 
قبوله للنقض . كالعام للتخصيص . 

3 ص- الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم 

مشكك . فلا يعارض الظاهر . 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة . 

E ATE 

والتحقيق أن الشك فى أحد التقابلين » يوجب الشك في 
الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم فى محل آخر 


- لانعكس فکان دورا تحى| 5 
وأجيب بأنه دور معية . 


والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو 
ثبوت الحكم . وما على ظهور كونها أمارة . 

ش - القائلون بجواز النقض فى المستنبطة » وإن لم يكن 
النقض بمانع ولا عدم شرط - وهو المذهب الخامس ‏ احتجوا على 
جواز النقض فى المستنبطة مطلقا بوجهين . 

الأول -أن المستنبطة علة بدليل ظاهر ؛ لأن دليلها : 
المناسبة . والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور › 
لابحسب القطع . وتخلف الحكم عن الوصف مشكك فى علية 
الوصف . أي دلالته على عدم العلية ليست بظاهرة ؛ لأن احتال 
تخلف الحكم لعدم العلة يساوى احتال تخلفه لوجود المعارض . 
وغير الظاهر لايعارض [ الظاهر 2 ] . فلم يقدح النقض فى 
العلية . 

أجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل 
بحسب الظهور على أن الوصف ليس بعلة . ودلالة المناسبة 
واستنباط العلة على العلية مشكك . فلا يكون ظاهرا . وغير الظاهر 
لايعارض الظاهر . ظ 


والتحقيق. أن. الشك" ي أجذد المتقائلين. يوحن «الشلكة ىق 


— ٤٦ 


الآخر . فإذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك فى عدم 
العلية - وجب أن يقع الشك فى العلية ‏ فلا يبقى ظهور دلالة الدليل 
الدال على العلية . فيقع التعارض . 

الثاني - لو قدح النقض ف العلة المستنبطة ‏ لتوقف كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل آخر. وهو محل 
النقض . ولو توقف كوبا أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل 
آخر ‏ لانغكس . أي توقف الحكم فى محل آخر على كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم : فيلزم الدور . 

قوله : «وإلا» أي وإن لم ينعكس يلزم التحكم . 

أجاب بأنه دور معية » فلا يكون باطلا . 

والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف 
وثبوت الحكم فى محل النقض يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة › 
لا على استمرار الظن بكونه أمارة . فلا يلزم الدور . 

ص - وق الكسر »› وهو وجود أ لحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم . 

كقول الحنفي فى العاصى بسفره : مسافر فيترخص كغير 
العاصى . ثم يبين المناسبة بالمشقة . فيعترض د بصنعة شاقة فى 


الف : 


لنا : أن العلة : السفر ؛ لعسر انضباط المشقة . ولم يرد 

ش - اختلف الأصوليون ف الكسر . وهو وجود الحكمة 
المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنه . 

والمختار أنه لايبطل العلة . 

والفرق بينه وبين النقض أن النقض هو تخلف الحكم عن 
الوصف الضابط للحكمة . والكسر تخلفه عن حكمة الحكم . 
سفره معصية كالابق : مسافر فيترخص برخحصس السفر كغير 
العاصي “ ثم يبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر على 
المشقة فيعترض الشافعى بصنعة شاقة فى الحضر. مثل صنعة 
الحدادين . فإن المشقة متحققة ثمة » مع تخلف رخص المسافر 
e‏ 

واحتج المصنف على المختار بأن العلة هي الوصف الضابط 
للحكمة » لا الحكمة لعسر انضباطها ؛ فإن المشقة ختلفة باختللاف 
الأشخاص والأزمان . والشارع لم يجعل مايعسر انضباطه علة 
للحكم . فلا يرد النقض على ماهو علة . 

ص - قالوا : الحكمة هي المعتيرة قطعا . فالنقض وارد . 


. 4١/١ انظر : المختار وشرحه الاختيار‎ )١( 
. 737/١٠ انظر : الأصول والضوابط ص‎ (Y) 


— ۸ 


قلنا : قدر الحكمة المساوية فى محل النقض مظنون . ولعله 
لعارض . والعلة فى الأصل موجودة قطعا . فلا يعارض الظنْ 
القطعَ . حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا. وإن بعد 
- أبطل » إلا أن يثبت حكم آخر أليق پا 


كا لو علّل القطع بحكمة الزجر ‏ فيعترض بالقتل العمد 
العدوان . فإن الحكمة أزيد لو قطع . 


فنقول 29 : ثبت حكم [آخر] ٠"‏ أليق بها تحصل به وزيادة » 
وهو القتل . 

ش - القائلون بأن الكسر يبطل العلة . قالوا : الحكمة هي 
المعتيرة فى العلية قطعا . لا الوصف الضابط للحكمة ؛ لأن المقصود 
من شرع الحكم هو الحكمة . والوصف عنوان الحكمة وضابطها . 
فحينئذ يرد النقض لوجود الحكمة فى صورة النقض مع تخلف الحكم 
عنها . 

أجاب بأن نقض الحكمة يتوقف على تحقق قدر الحكمة 
المساوية لحكمة الأصل فى محل النقض . وتحقق قدر الحكمة المساوية 
لحكمة الأصل فى محل النقض مظنون ؛ إذ من الجائز أن يكون القدر 
الموجود فى محل النقض أقل من القدر الموجود فى الأصل . وبتقدير 
وجود قدر الحكمة المساوية فى محل النقض . يجوز أن يكون التخلف 
لمعارض - وإليه اسار بقوله : «ولعله لمعارض» فيكون وجود قدر 
الحكمة المساوية لحكمة (© الأصل فى محل النقض بدون معارض 
مظنونا . والعلة فى الأصل موجودة قطعا. والظن لايعارض 


)۱( ط : فيقول . 
(۲) زيادة من ط ع . 
)۳( أ: لمحل . 


کا 


القطع . 

نعم لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها فى محل النقض 
على سبيل القطع ‏ وإن بعد هذا التقديرء لعسر الاطلاع على قدر 
الحكمة ‏ أبطل الكسر العلة ؛ لأنه حينئذ يقع التعارض بيتهما » إلا 
أن يثبت حكم آخر فى محل النص أليق بالحكمة من الحكم 
المختلف › فإنه حينئذ لايبطل الكسر العلة . 

مثلا : لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر. 
فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان . فإن حكمته أزيد ثمة لو 

فيقول المعلل : ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر » تحصل 
حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة » وهو القتل . 

ص - وق النقض المكسور وهو تقض بعض الأوصاف 
_ المختار : 0 
I‏ م ٠‏ مثل 0 
عبدا . 

فيعترض با لو تزوج امرأة لم يرها . 

لكا "أن العلة : المجموع . فلا 

فإن ين عدم تأثير کونه مبيعا 9) كان 50 - فيصح 
النقض ولايفيد مجرد ذكره دفع النقصن... 


0 الأصل : معييا بدل «مييعا» . 


ش - اختلفوا فى النقض المكسور ‏ وهو نقض بعض أوصاف 
العلة » أي تخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة . 
والمختار أنه لايبطل العلة . 


مثاله TT‏ ا ا ل 
عند العاقد © . فلا يصح العقد » قياسا على ما إذا قالا: بعت 
عبدا من عبيدى . فإنه لايصح العقد بالاتفاق . والعلة كون المبيع 
مجهول الصفة عند العاقد . 

فيعترض الحنفي با لو تزوج امرأة لم يرها . فإن الجهل بالصفة 
عند العاقد متحقق مع صحة العقد . فتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة . 

واحتج على المختار بأن العلة : مجموع الأوصاف () لابعضها 
يعني جموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد» 00 
الصفة ‏ عند العاقد فقط . فلا نقض للعلة » أي لم يلزم تخلف 


الحكم عن العلة . 

فان بين الحنفي عدم تأثير كونه مبيعا كان وصف كونه مبيعا 
كالعدم لانتفاء تأثيره . فيكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند 
العاقد . فيصح النقض . لتخلف الحكم عن العلة . 


ومجرد ذكر كونه مبيعا » لايفيد دفع النقض مالم يتبين تأثيره فى 
ال0 


(١)‏ : العاقل بدل «العاقد» وهو تصحيف 


يه 1 : الانصاف يدل الأوصاف . 
(٤(‏ أ : العلة . 


E E 


ص وأما العكس . وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة- 
فاشتراطه مبني على منع () تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند 
انتفاء دليله . 
الصانع » انتفاؤه . 

ش _ اختلفوا فى أن العلة هل هي مشروطة بالعكس أم 
لا ؟ 
منع تعليل را بعلن د اشنترط E‏ ا 
انتفاء دليله . 

ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن به ؛ لأنه لايلزم من 
انتفاء الدليل على الصانع » انتفاء الصانع بل انتفاء العلم به . 

ومن جور د تعليل الحكم بعلتين ل a‏ 
إد لايلزم من انتفاء ل انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لحواز محقق 
دليل آخر موجب للعلم أو الطن . 

ص - وف تعليل الحكم بعلتين أو علل » كل مستقل » ثالثها 
للقاضي : يجوز فى المنصوصة لا المستنبطة . ورابعها عكسه . 

ومختار الإمام : يجوز ولكن لم يقع . 


. ط: مبني منع على‎ )١( 


E 


لنا : لولم يجر لم يقع - وقد وقع ؛ فإن اللمس والبول 
والردة » يثبت بكل واحد منها القتل . 

قولحم : الأحكام متعددة. ولذلك ينتفى (قتل 
القصاص (2 ) ويبقى الآخر . وبالعكس . 

قلنا : إضافة الشىء إلى أحد دليليه لاتوجب تعددا , وإلا لزم 
مغايرة حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع - لامتنع تعدد الأدلة» لأنها أدلة . 

ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعلل 
كل واحدة منها مستقلة بالعلية على خسة مذاهب : 

أولها - جوز مطلقا . وهو المختار عند المصنف . 
مذهب القاضى . 

ورابعها- عكسه » أي يجوز فى العلة المستنبطة » لا 
المنصوصة . 

وخامسها ‏ أنه بجوز» ولكن لم يقع . وهو مختار إمام 
الحرمين ) . واحتج المصنف على المختار عنذه بوجهين : 

الأول أنه لولم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل » كل منها 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ب ج . 


(۲) نظر : البرهان ۸۳١/۲‏ فقرة ۷۹١‏ . ونصه : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس 
ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ‏ ولكنه ممتنع شرعا . 


"© د 


مستقلة _ ١‏ يقع ' 

والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن الوقوع دليل الجواز . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن اللمس والبول والغائط والمذي › 

وكذلك كلل واحد من القتل العمد العدوان والردة 2( علة 

فإن قيل 8 النزاع ف الحكم الواحد . وف هاتين الصورتين 
الاحكام متعددة ؛ لأن القتل بالردة غير القتل بالقصاص . فلذلك 
نالفل لر د ونی الآخر في إذا كان القاتل ارتد بعد القتل › 
ثم أسلم قبل القصاص . فإن القتل بالردة انتفى ويبقى القتل 
بالقصاص . وبالعكس . أي ينتفى القتل بالقصاص ويبقى الآخر 
فيا إذا عفا(“ الولي عن القصاص . 


أجيب بأن الحكم واحد » والتعدد فى إضافته إلى العلل 
المتعددة . 


وإضافة الشىء إلى أحد دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر 


ولو كان تعدد إضافة الثىء إلى علله )۲ يوجب تعذده - للزم 
معانوة “عدت “الول ادكه الحائظ التقد و إقافقة: إلى »غللة:. 


الثاني - أنه لو امتنع تعدد العلة - لامتنع تعدد الأدلة ؛ لأن 


)۱( : إذا كان عفا الخ . 
(Y)‏ آ : علة بدل «علله» . 


85ت 


العلل أيضا أدلة لكونها معرفة للاحكام . 

والتالي باطل باتفاق ؛ إذ يجوز أن يكون لمدلول واحد أدلة . 

ص - المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة » غير 
مستقلة ؛ لأن معنى استقلاها ثبوت الحكم بها .[ فإذا انفردت 
ثبت الحكم ہا(“ ] فإذا تعددت - تناقضت . 

وأجيب بأن معنى استقلاها أنها إذا انفردت استقلت فلا 
تناقض فى التعدد . 

قالوا : لو جاز ‏ لاجتمع المثلان . فيستلزم النقيضين ؛ لأن 
المحل يكون مستغنيا » غير مستغن . 

وفى الترتيب تحصيل الحاصل . 

قلنا : فى العلل العقلية . فأما مدلول الدليلين فلا . 

قالوا : لو جاز لما تعلق الائمة فى علة الربا بالترجيح ؛ لأن 

وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال . لا للترجيح . 
| ولو سلم ‏ فللإجماع على اتحاد العلة ههنا . وإلالزم) جعلها 
أجزاء . 

ش - المانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة - لكانت 


(4) اة هن لطاع 
(5) ط: يلزم. 


- 00 


كل واحدة منبا مستقلة › غير مستقلة . 

فان لار هة 1 أن معنى استقلال العلة : ثبوت الحكم بها 
بانفرادها . فإذا تعددت العلل المستقلة ثبت الحكم بكل واحدة 
منها ؛ لأنها علة مستقلة » ولم يثبت بكل منها ؛ لأنه ثبت بالجميع . 
فيلزم التناقض . 

أجاب بأن معنى استقلالها أا إذا انفردت استقلت فى 
العلية . فيجوز أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة › 
التعدد . 

والثاني - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين - يلرم 

أما الملازمة ؛ فلأن العلتين إما أن تكونا معا أو على الترتيب . 
فإن كانتا معا ‏ يلزم اجتاع المثلين لأن وجود العلة المستقلة ملزومة 
لمعلولها . فيلزم من كل واحدة منبهها مثل مالزم من الأخرى . فيلزم 

وإن كانتا على الترتيب ‏ يلزم تحصيل الحاصل . 

أما بيان تحصيل الحاصل - فظاهر . 

وأما بيان استحالة اجتاع المثلين ‏ فلأنه يسلتزم التناقض ؛ 
لأن محل التعليل يعنى الحكم يكون مستغنيا عن كل واحدة منه| » 
غير مستغن ؛ لأن حصول الحكم لكل واحدة منه| يوجب الاستغناء 
عن الأخرى . 


0٦‏ ا 


قال بعض الشارحين )١(‏ . ولقائل أن يقول : الجمع بين 
المثلين لا اختصاص له بالمعية » ولا تحصيل الحاصل بالترتيب ؛ إذلو 
حصلت العلتان معا أو ترتبا > فإن كان تأثير الكل فى كل واحد معين 


كان تحصيل الحاصل . وإن کان ف غيره - لزم اجتماع المثلين . 
وفيه نظر : لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر ؛ 
لأن العلتين إذا حصلتا معا كان فعله) أيضا معا. فلا يتصور 
تحصيل الحاصل فى فعل واحدة منه| ؛ لأن تحصيل الحاصل إنما 
يتصور إذا حصل شيء بعل حصوله مرة أخرى . 
وأما اجتماع المثلين » وإن كان لا اختصاص له بالمعية » إلا أنه 
لا كان الترتيب مستلزما لتحصيل الحاصل » ونحصيل الحاصل أظهر 
فسادا من اجتاع المثلين ‏ لم يتعرض فى الترتيب لاجتماع المثلين » بل 
الم لعو اس ف سك 
ثم قال : وأيضا لم يحتج فى لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط 
الجمع بين المثلين » وهو حق . 
أجاب المصنف بأن اجتاع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم 
من العلتين المستقلتين فى العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول . 
وأما في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام ‏ فلا ؛ لأنه 
جاز أن يكون لمدلول واحد دليلان » أو دلائل . 
الثالث - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل . كل 
واحدة منها مستقلة ‏ لما تعلقت الائمة فى علة الربا بالترجيح » يعني 
ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل » بعضها على بعض . 


)1( وهو الخنجى » انظر : النقود والردود ( ٤١١‏ آلف ) . 


— 0۷ 


والتالي باطل ؛ لأنهم تعلقوا بالترجيح . 

بيان الملازمة : أن من ضرورة جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين أو علل » كل واحدة منها مستقلة » صحة استقلال كل منها 
بالعلية . والترجيح ينافي صحة الاستقلال ؛ لآنه إذا صح أن يكون 
كل واحدة منها علة مستقلة ‏ جاز أن يكون الجميع علة . فلا وجه 


للترجيح . 
أجاب بأنهم تعرضوا للطعم والقوت والكيل لإبطال كون الغير 
علة » لا للترجيح . 


ولو سلم أنهم تعرضوا للترجيح -فلا نسلم أنهم تعرضوا 
الا ها ى ق الا 
يمكن أن يجعل كل واحدة منها علة مستقلة . 
لو فر عزنا الع م حول ازا اللا يليم اذ 
محال . ولا قائل بكون كل منها جزء علة . 
ص - القاضى : لا بعد فى المنصوصة . 
وأما المستنبطة ‏ فتستلزم 2١‏ الحزئية لدفع 29 التحكم . 


. الأصل ب ج : فيلزم‎ )١( 
. فيما عدا ع : لرفع‎ )5( 


ON — 


فإن عينت بالنص رجعت منصوصة . 

وأجيب بأنه يثبت الحكم فى محال أفرادها » فتستنبط . 

ش - قال القاضى : لا بعد فى العلة المنصوصة أن تكون 
متعددة ؛ لأنه إذا نص الشارع على أن كل واحدة منها علة مستقلة 
- جعل كل واحدة علامة للحكم . 

وأما العلة المستنبطة فإنها إذا تعددت -يلزم أن يكون كل 
واحدة منها جزءا للعلة ؛ لأن المستنبط إذا استنبط فى الأصل وصفين 
يصلح كل منى| للعلة » فإن عين بالنص علية كل منهه|ا ‏ رجعت 
العلة منصوصة . والتقدير بخلافه . 

وإذا ل تعن اا عل والح هيع انا خان اسيك كم إلى 
واحد منه| ‏ لزم التحكم . وإن أسند إلى كل واحد منه) ‏ يلزم أن 
فتعين أن يسند ‏ الحكم إليهما معا. فيكون كل واحد منهها جزءا 
للعلة . 


أجاب بأنه ثبت الحكم فى محال أفرادها أي ثبت الحكم فى 
محال 29 كل واحد منبا على سبيل الانفراد . فيستنبط أن كل واحد 
منها على سبيل الانفراد علة مستقلة ‏ ولا يلزم أن يكون كل واحد 
منها على سبيل الاجتاع علة مستقلة . فلا يلزم استغناؤه عن كل 
)١(‏ أ: علية كل منهما. 


. أ: أسند‎ ١ 
. لله أ: محل‎ 


الك 04 — 


والحاصل أنه يجوز أن يكون كل واحد من العلل المستنبطة علة 

وحينئذ لايخلو من أن يكون المراد من قوله : « المستنبطة إن 
كانت متعددة ‏ يلزم الجزئية » أنه يلزم الحزئية عند الاجتماع » أو عند 
الانفراد . والأول مسلم . والثاني ممنوع ؛ إذ يجوز أن يكون كل 
اشن مما لةه قلف :عند الاتفراة ج لا دكرنا : 

وأيضا : يجوز أن يكون كل واحد منها حالة الاجتاع علة 
مستقلة ؛ لأن العلل الشرعية: آدلة . ويجوز اجتماع الأدلة على 
مدلول ٩'(‏ واحد . 

ص العاكس : المنصوصة قطعية » والمستنبطة وهمية . فقد 
يتساوى الإمكان . 

وجوابه واضح . 

ش- العاكس . أي القائل بجواز التعليل بعلتين 
مستقلتين ("© فى المستنبطة دون المنصوصة . احتج بأن المنصوصة 
قطعية . فلو كانت كل واحدة منهها علة مستقلة - لزم اجتماع 
المثلين . أو تحصيل الحاصل على سبيل القطع . 

وأما المستنبطة فعليتها وهمية » أي غير قطعية » فقد يتساوى 


)1( الأصل » 1 . ج : معلول بدل «مدلول» . 
2( 1 أي بدل «في» . 


الإمكان » أي إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة متها فلا يمكن 
ألا يجعل واحدة منها علة » » لبقاء الحكم بلا علة » ولا أن يجعل العلة 
واحدة لعدم الأولوية للتساوي 3 ولا أن بعل المجموع علة مستقلة 
رت الاستقلال ف محال أفرادها . فتعين أن يكون ن كل واحدة علة 

وجوابه واضح ؛ لأنا لانسلم أن المنصوصة قطعية . 

ولو سلم أنها قطعية ‏ فلا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية 
القطعية محال ؛ لأن العلل الشرعية دلائل » ويجوز اجتاع الأدلة 

ص - وقال الإمام ٠‏ : إنه النهاية القصوى وفلق الصبح لولم 

يكن ممتنعا شرعا - لوقع عادة » ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح . ولو 
وقع - - لعلم . 

ثم ادعى تعدد الأحكام فیا تقدم . 

ش - قال إمام الحرمين ٠7‏ : إمكان © تعليل الحكم بعلتين 
الوضوح ؛ لأنه لو لم يمتنع شرعا ا ولو““ على سبيل 
الندرة ؛ لأن إمكانه عقلا واضح . ولو وقع - لَعْلِمَ , > لكنه لم يُعلم » 


)0( الأصل » ع والبابرتي : الامام وقال الخ . 
(9) انظر ا 0 وقال الخ . 
() الأصل : 

a (٤( 


کے 


ثم ادعى الإمام تعدد الأحكام فى الصورة السابقة الدالة على 
وقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة 29 . 


والجواب عنه أنه واقع فى الصور السابقة . والتعدد فى 
الإضافة » لا فى الأحكام . كا ذكرنا . 

ولا كان هذا الجواب معلوما -لم يتعرض المصنف له . 

ص - القائلون 22 بالوقوع : 

إذا اجتمعت فالمختار : كل واحدة علة . 

وقيل : جزء . 

. لا بعيتها‎ ONT SE 


لاء لولم تكن [ كل واحدة ٩‏ ] علة ‏ لكانت جزعا » و 
كانت العلة واحلة . 


انظر : البرهان ۸۳۲/۲ فقرة ۸٩١‏ . 

ط : والقائلون . 

امه ان لمجم تون لمكي 

ذياقة كن كلد غ3 . وى لأضل » لق لود كن E‏ 


شت کا ات 


ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل » كل واحدة 
منها مستقلة » اختلفوا فيا إذا اجتمعت العلل المستقلة على معلول 
واخد . كاجتاع اللمس والس والمذي على نقض الوضوء . 

والمختار عند المصنف أن كل واحدة علة . 

وقيل : إن كل واحدة جزء علة . 

وقيل : العلة واحدة لابعينها . 


الأول - أن كل واحدة لولم تكن علة ‏ لكانت كل واحدة جزء 
علة » أو كانت العلة واحدة . 


وکل واحد من التاليين باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ إذ لا قائل بغيرهما . 

وأما بطلان التالى الأول ؛ فلانها لو كانت جزءا - لم تكن 

قله 1 

وفك ست الا ستقادل . 

وأما بطلان التالي الثاني فللزوم التحكم ؛ إذ لا أولوية لواحدة 
منها 2 لكون كل واحدة منها مستقلة . 

ولقائل أن يقول : ثبوت الاستقلال حالة الانفراد » لا حالة 
الاجتاع . فلا يلزم بطلان التالي الأول . 


کے 


الثاني أنه لولم تكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع ‏ امتنع 
اجتماع الأدلة على مدلول 27 واحد . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أن العلل الشرعية أدلة للحكم . 

ص - القائل بالجزء : لو كانت كل واحدة مستقلة 29 
لاجتمع المثلان . وقد تقدم . 

وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع - فهو المدعى . 
وإلا لزم التحكم . 0 

وأجيب : ثبت بالجميع » كالأدلة 7 العقلية والسمعية . 


ش - القائل بأن كل واحدة منها جزء العلة عند الاجتماع 


احتج 5 بوجهين . 
الأول لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع - لزم 


وقد تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي . 
6 أ: معلول بدل مدلول . 
(9) المثبت من الأصل .ب »ج وف غيرها : لو كانت كل مستقلة . 
3( الأصل : كالدلائل . ج : كالدلالة . 


E ب‎ 


انضمام أمر آخر إلى هذا الدليل » وهو أنه لو كان أحدهما علة ‏ لزم 
التحكم . 

والجواب الثاني - أنه لو كانت كل واحدة علة مستقلة - لزم 
التحكم والتالي ظاهر البطلان . 

يان الملازمة أن الحكم إن ثبت بالجميع ‏ فيكون العلة 
الجميع »› وكل واحدة منها جزؤه » وهو المدعي ه 

وإن لم يثبت بالجميع - لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئذ . 

أجاب بأنه يثبت با جميع بمعنى كل واحدة كالدلائل العقلية 
والسمعية . فإن المدلول يثبت بكل واحد منها 2 فلا يلزم التحكم : 

ص - القائل : لابعيها : لو لم تكن 2 كذلك - لزم التحكم 
أو الحزئية بف فتتعين , 

ش - القائل بأن العلة عند الاجتاع أحدها لابعينها » احتج 
بأنه لو م تكن العلة واحدة لابعينها ‏ لزم التحكم أو الحرئية . 

فتعين أن تكون العلة واحدة . 

وإنها لم يتعرض لوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 

ص - والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث . 


. ع : لم يكن‎ )١( 


0 ع : فيتعين . 


وأما الأمارة فاتفاق . 

لقا "لأسن ل سناشة رتفي انول ن 

ش - اختلفوا فى جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى 
الباضة:: 

والمختار جوازه . 


وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ؛ إذ 
لا امتناع فى نصب أمارة واحدة لحكمين » كغروب الشمس جواز 
الإفطار ووجوب صلاة ال 


والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة 
مقصودة من شرع الحكم . 

والأمارة لاتكون كذلك بل تكون معرفة للحكم . 

واحتج على المختار بأنه لا بعد فى مناسبة وصف واحد لحكمين 
مختلفين » كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد . 

ص - قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 

وأجيب بأنه إما محصل ‏ أخرى أو لاتحصل إلا بها . 


ش - القائلون بعدم جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعىق 
الباعث . قالوا : لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث - 


)۱( «مختلفين» ساقط من 1 
(؟) أءط: تحصل . 


— ٦٦ 


يلزم تحصيل الحاصل . 
والتالي باطل بالضرورة . 
بيان الملازمة أن أحد الحكمين حصل الحكمة التى تضمنتها 
العلة . 
فالحكم الثاني إن لم يحصلها ‏ لزم أن لاتكون العلة علة 
ا 
وإن حصلها -يلزم تحصيل الحاصل . 
أجاب بأن الحكم الثاني إما يحصل حكمة أخرى أو لاتحصل 
الحكمة إلا بالحكمين . والتى تحصل من الواحد هى جزء الحكمة . 
فإن الغرض جاز أن يكون مركبا من غرضين » فيحصل كل واحد 
منها بأمر » والمجموع يحصل بمجموع أمرين . 
فإن قبل : قولكم : الحكم الثاني يحصل حكمة أخرى ينافي 
أصل المسألة ؛ فإن المفروض أن الباعث واحد . 
ایا بأنه لايلزم من وحدة الباعث وحدة الحكمة 09 لأنه 
يجوز أن تكون الحكمة متعددة » ولا يكون الوصف الا ضابطا 
لإحداهما . وحينئذ يكون الباعث واحدا مع تعدد الحكمة . 
ص - ومنها أن لاتتأخر عن حكم الأصل . 
نا لق PT‏ لذت الحكم بغير باعث . 
)۱( «له» ساقط من []. 


(؟) الأصل : الحكم بدل الحكمة . 


کے 


ر ا و 

ش - ومن شروط علة الأصل ألا يتأخر وجودها عن حكم 
الأصل ؛ لأنه لو تأخر وجودها عن حكم الأصل - لزم 0 وت 
الحكم بغير باعث ؛ لأن العلة هي ابلعثة على الحكم . 

والتالي باطل ؛ لأن تحقق () الحكم بدون الباعث محال . 

فإن قيل : لم لايجوز أن تكون العلة هى الأمارة » لا 
الباعثة ) وحينئذ يجوز تأخرها عن حكم الأصل . 

أجيب بأنه لو قدر كون العلة أمارة ‏ يلزم تعريف المعرّف 
بتقدير تأخره ؛ لأن الأمارة لافائدة ها إلا تعريف الحكم . والحكم 
عرف بالنص . فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرّف . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يكون فائدة الأمارة تعريف حكم 
الفرع . فلا يكون تعريف المعرف . 

والحق أن الأمارة لامجوز أن تكون علة لما سبق . 


مثال تأخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الأب على الصغير 
الذي عرض له الجنون » بالجنون () . لأنه قبل عروض الجنون 
ثبت الولاية فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التى هى 
)١(‏ 1: يلزم. 
[69 الأصل : تحقيق . 
(5) الأصل ,1 : الباعث . 
(؟) «بالجنون» ساقط من ب . 


— A 


الحكم . 

ص - ومنها : وأن لاترجم على حكم الأصل بالإبطال . 

ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون مبطلة لحكم 
الأصل ؛ لأنها إذا أبطلت حكم الأصل - يلزم منه بطلان العلة ؛ 
لأها مستنبطة من حكم الأصل . 

مثاله : تعليل وجوب الشاة على التعيين فى الزكاة بدفع حاجة 
الفقير . فإن هذه العلة يقتضى بطلان حكم الأصل ؛ لأن دفع حاجة 
الفقير كا يكن بوجوب الشاة » كذلك يمكن بوجوب قيمتها فلو 
علل الوجوب بدفع الحاجة -يلزم منه بطلان وجوب الشاة على 
التعيين . 

ص - وأن لاتكون المستنبطة بمعارض ©( فى الاصل . 

وقيل : ولا فى الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارض . 

وأن لاتخالف نصا ولا إحماعا9©» . 


وأن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص . 
)0( ع : لايعود . 
) ( 1: لا بدل «کما» . 
)"( أ: تعارض . 
(٤(‏ الأصل : أو إجماعا . 


ل 


وقيل : إن نافت مقتضاه . 


وأن يكون دليلها شرعيا . 

ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون المستنبطة معارضة 
بوصف آخر » صالح للعلية » يوجد فى الأصل دون الفرع . فإنه 
من الحائز أن يكون الوصف المعارض هو العلة . أو العلة مجموعها . 

ولايلزم ثبوت الحكم فى الفرع . 

فإن قلت : مذهبه جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
ممتقلتين. .قحد جار أن يكون كل واحد علة مستقلة . فلا يلزم 
فى الفرع . 

أجيب : جواز كون كل منه| علة مستقلة لايوجب القطع بأن 
كل واحد من)] علة مستقلة » ولا الظن ؛ لحواز أن يكون العلة هو 
المجموع أو المعارض الذي لم يوجد فى الفرع فقط . 

وقيل : من شروط علة الأصل أن لايكون له وصف معارض 

أما فى الأصل فل) ذكره . 

وأما فى الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم فى 
الفرع . ومع وجود المعارض ق الفرع لايثنت الحكم فيه . 


والحق أن انتفاء المعارض فى الفرع إنما يكون شرطا لعلة 
الأصل أن لو كان المعارض موجبا لإلحاق الفرع بأصل آخر» 

وقيل : انتفاء المعارض فى الأصل إنما يكون شرطا إذا كان 
أيضا . 
النص والإجماع أولى من القياس . 

ومن شروط علة الأصل أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على 
النص » أي إذا دل النص على علية وصف » والاستنباط زاد قيدا 
على ذلك الوصف لم يجر التعليل به . 

وقيل : إنما يشترط أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص إن 

نافت الزيادة مقتضى النص ؛ لأن الزيادة إذا كانت وصفا مساويا 
للمنصوصة لاتكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة . فلا يلزم محذور . 

ومن شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ؛ لأن دليلها 
لو كان غير شرعي -يلزم أن لايكون القياس شرعيا . 

ص - وأن لايكون دليلها متناولا لحكم ('2 الفرع بعمومه أو 
بخصوصه . مثل : «لاتبيعوا الطعام بالطعام» أو «من قاء أو 
رعف) . 


. فيما عدا ط ع : حكم الفرع‎ (١) 


VN 


لنا : تطويل بلا فائدة » ورجوع . 


الوا متاقشة جداية : 


ش - ومن شروط علة الأصل أن لايكون دليل عليتها متناولا 
حكم الفرع » إما بطريق العموم بأن يكون الدليل شاملا لحكم 
الفرع » أو لغيره . 


كا إذا قيل : الفواكه مطعومة فيجرى فيه الربا قياسا على 
البر . ثم يثبت علية الطعم بقوله - عليه السلام ‏ : «لاتبيعوا الطعام 
بالطعام الا مثلا بمثل ('“» . فإنه کےا يدل على علية الطعم بالايماء ‏ 
يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه . 


وإما بطريق الخصوص بأن يكؤن خصوصا بصورة الفرع 
فقط . 


قنز قلف سنالك لكرج من قر بولك ا ده 

تعلط 1 برع رفاسا عن اراح قن ا 

الخارج من النجس بقوله عليه السلام ‏ : «من قاء أو رعف 

فليتوضاً ”» . فإنه كا يدل على علية الخارج النجس . يدل على 
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(5) روى الترمذي فى آبواب الطهارة ٠٤ ٠‏ - باب ماجاء فى الوضوء من القىء 
والرعاف . رقم (۸۷) ٠٤١/١‏ عن معدان بن أبى طلحة عن أبي الدرداء أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ قاء (فأفطر) فتوضاً › فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له . فقال : صدق . آنا صببت له وضوءه . 

عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يتوضآن من الرعاف . رواه مالك فى 
المؤطا »  "”‏ الطهارة » ٠١‏ باب ماجاء في الرعاف , رقم ٤1(‏ , /ا5) 58/١‏ . 


SN. 


حكم الفرع بخصوصه ؛ لأنه لايدل على حكم غيره . 
0 الشرط بأنه لو كان دليل العلة متناولا حكم 
الفرع (  )'‏ لكان القياس تطويلا بلا فائدة ؛ لأن إثبات حكم الفرع 
بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أو الخاص . والدليل 
بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط . والقياس يدل على حكم 
الفرع بتوسط . فالإثبات بالقياس تطويل بلا فائدة . 
ومع هذا يلزم الرجوع عن القياس ؛ لأن الحكم حينئذ يثبت 
بذلك الدليل » لا بالعلة . فيكون رجوعا عن القياس . 
القائلون بعدم اشتراطه قالوا : منع القياس في مثل هذه 
الصورة مناقشة جدلية . وذلك لأن دلالة القياس على ثبوت حكم 
الفرع مغاير دلالة ذلك الدليل ؛ لأن دلالة القياس عليه يتوقف على 
مقدمات لم يتوقف عليها دلالة ذلك الدليل . فمنع القياس لتوقف 
مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية . 


ص ۔ والمختار جواز كونها ") حکا شرعيا إن كان باعثا على 
حكم الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة فى علة 
بطلان البيع . 

اختلفوا فى جواز كون العلة حكى) شرعيا على ثلاثة 


:5ت 


الأول - أنه يجوز مطلقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعى قد يدور مع حكم آخر 
وجودا وعدما 7 والدوران آية کون المدار علة للدائر . 
الثاق ‏ أنه لايجوز مطقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعى المعلل . إما أن يكون مقدما 
على الحكم الذي جعل 2١‏ علة له" أو متأخراء أو معه . 


والأول باطل ؛ لاستحالة تقدم المعلول على العلة . 
وكذا الثاني ؛ لاستحالة تخلف المعلول عن العلة . 

وكذا الثالث ؛ إذ لا أولوية لتعليل أحدهما بالآخر . 
أجيب عن الأول بأن الدوران لايفيد العلية 29 لما سنذكره . 


وعن الثاني : لانسلم أنه لا أولوية لحعل أحدهما علة ؛ لأن 
أحد الحكمين جاز أن يكون مناسبا للآخر من غير عكس . 
فلكو المنافنت .اول بالعلية : 

والمذهب الثالث ‏ المختار عند المصنف التفصيل . وهو أن 
الحكم الشرعي المجعول علة ) . إن كان باعثا على حكم الأصل 


( الأصل : جعله . 

( الأصل : العلم بدل «العلية» . 
(r‏ أ : المناسية . 

( «علة» ساقط من | . 


حت ةلاه 


لتحصيل مصلحة -جاز التعليل به ؛ إذ لا استبعاد فى أن يكون 
ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة لايستقل بها 
أحدهما . وذلك كالنجاسة فى علة بطلان بيع الخمر ؛ فإنه يترتب 
حرمة البيع على النجاسة التي هي حكم شرعي . فيحصل التنزه عنه 
وإن لم يكن باعثا . 

أو كان » لكن لا لتحصيل مصلحة » بل لدفع مفسدة لازمة 

وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان 
مشتملا على المفسدة لا شرعه الشارع. . 


ص - والمختار جوار تعدد الوصف ووقوعه 5 كالقتل العمد 
الغذران' 


لنا : أن الوجه الذى ثبت به الواحد يثبت (2 به 29 المتعدد 
من نص »> أو مناسية » أو تهت أ اسر أو اا 


. فى الأصل : ثبت‎ )١( 

(۲) «به» ساقط من ب 2 ج. 

("') قال العضد ‏ رحمه الله )۲۳١/۲(‏ لايمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من 
أوضافف,متعددة مها يظنعليته والدليل ما بدلا مريجة بص أو متاسية وإمنا 
باستنباط من شبه أو سير . 

وقال التفتازاني : (قوله إما بدلالة وإما باستنباط) هذا هو الصحيح المطابق 

لكلام الآمدي . وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل الاستنباط أحد , 
المسالك » ولا جهة له إلا أن يحمل على تنقيح المناط . ولفظ المنتهى يأياه حيث 
ضرت نقح الناظ اجا ]كهجول اف ههنا مقادلا للنضن وفيا ساي 


داخلا تحته . 


N= 


ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف 
متعددة على مذهبين . 

والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه : كالقتل العمد العدوان 
فإنه علة للقصاص . 

واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد 
علة » ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة . 
فكما صح في الواحد ‏ صح فى المركب . 


قوله : «من نص أو مناسبة أو شبه أو سير أو استنباط» بيان 
لج ا .يقبت ا العلة ؛ 


ص - قالوا : لو صح تركبها 2 لكانت العلية صفة زائدة ؛ 
لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة . والمجهول غير المعلوم . 


وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء فكل جزء علة . 
وأجيب بجريانه فى المتعدد بأنه خر أ ا 


والتحقيق أن معنى العلة : ماقضى الشارع بالحكم عنده 
للحكمة 9() , نا صفة زائدة . 


. ط: تركها‎ )١( 
زيادة 9 «لأن الجزئية إما أن تقوم بكل واحد إلى آخره .» بعد قوله : «خير أو‎ : 1 0 
٠. استخيار»‎ 


(؟) الأصل : الجملة . 


NNE 


ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعني . 

قالوا : يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية 
لانتفائها بعدمه . 

ويلزم E‏ بعدم ان 0( بعد أول : لاستحالة تجدد عدم 
العدم © . 


ولو لم فهو كالبول: .بعد اللمين, اوغكسه:: 

ووجهه أا علامات فلا بعد فى اجتاعها ضربة ومترتبة . 
ت ا 

ش - المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين : 

الآولةت لو صح تركب العلة مع أوصاف متعددة ‏ لكانت 
العلية ‏ صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف . 

والتالي باطل . 

أما بيان الملازمة : فلأنا نعقل مجموع تلك الأوصاف ونجهل 
كونها علة . والمجهول غير المعلوم » وغير جزئه () . فتكون 


أ: لعدم بأن بدل «بعدم ثان» . 
ب عدم المعدوم .* 


(١) 
(0 
. ب » ط والبابرتي : للعلة » الأصل , أ »ء ب »ج : العلة . وأثبت من ع‎ (5 
. أ : العلة‎ )٤( 

(°) 


: جرؤه بدل «غير حزئه» . 


لم 


العلة (') زائدة . 


وأمان بيان بطلان التالى - وإليه أشار بقوله : وتقرير الثانية - 
فلأن العلية إن قامت بكل واحد من تلك الأوصاف - يكون كل 
واحد علة . 


وإن قامت بوصف واحد فهو 7 العلة . وقد فرض بخلافها . 


من حيث هو مجموع .. فحينئذ لايلزم شيء مما ذكرتم . 


أجيب بأنها إن قامت بالمجموع من حيث هو مجموع - فلابد 
للمجموع من وحدة بها يكون المجموع مجموعا . وينقل الكلام من 
RE‏ للف اودع N Ly‏ 


وفيه نظر ؛ فان الوحدة من الأمور الاعتبارية 1 والتسلسل ف 
الأمور الاعتبارية لا يكون غالا . 


أجاب المصنف بالنقض الإحمالى . فإن هذا الدليل بعينه يجرى 


وذلك لأن الكلام مركب من الألفاظ المتعددة . وكونه خبرا 
واستخبارا » صفة زائدة عليه فان قام بكل واحد من الالفاظ 


: العلية . 
: وهی . 
: ولورد بدل «وآورد» . 


0 ا 
() ا 
() ا 
(٤(‏ 1 : العلة . 


— VA 


- يلزم أن يكون كل واحد خيرا . 
وإن قام بجزء واحد -يلزم أن يكون هو الخ . 

ثم بين التحقيق . وهو أن معنى العلية : قضاء الشارع 
بالحكم عند وجود الوصف للحكمة » لا أن العلية صفة زائدة . إذ 
قضاء الشارع بالحكم عند الوصف ليس صفة للوصف“ فضلا عن 
أن يكون صفة زائدة . 

واذا لم تكن العلية صفة زائدة لم يلزم شىء مما ذكر . 

ولو سلم أن العلة صفة زائدة ‏ فليست وجودية . وال يلزم 
قيام المعنى بالمعنى . أي قيام العرض بالعرض ؛ لأن العلية عرض . 
ومجموع الأوصاف أيضا عرض . فيلزم قيام العرض بالعرض . وهو 
محال . 

الثاني - أنه لو كان المركب من الأوصاف علة - يلزم أن يكون 
عدم كل منه علة لعدم صفة 7 العلية . 

والتالي باطل . 

أما الملازمة : فلانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من 
ال مركت + لأن العلية ©) تنتفىبانتفاء: المركب: + لآن: الضفة تنتفى 
بانتفاء الذات . والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه . 


أ خبرا بدل هو الخير» . 
1: الموصوف بدل «الوصف» ٠.‏ 


)۱( 
)( 
)( أ : وصف بدل صفة . 
(٤(‏ 


ا 


عدم المعدوم ؛ لأن المعدوم لايعدم ه 
أجاب بأن عدم الجزء لايكون علة لعدم العلية ؛ لأن وجود 
البول بعد اللمس . وبالعكس . أي وقوع اللمس بعد البول فى 
كود كل واحد منه| علة لوجوب الوضوء . 
الشرعية . ولا بعد فى اجتماع العلامات دفعة واحدة » أو على سبيل 
قوله : فيجب ذلك » أي حتى يجب النقض . 
ص - ولا يشترط القطع بالأصل . 


المختار فى الثلاثة . 


J (")‏ ولو بدل «وإن» . 


ولا نفي المعارض فى الأصل والفرع . 

وإذا 2 كانت وجود مانع أو انتفاء شرط - لم يلزم وجود 
المقتضى . 

لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي - كان مع عدمه أجدر . 

قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه . 

قلنا : أدلة متعددة . 

ش - لايشترط فى علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا ؛ 
لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني ؛ لأنه يفيد ظن 

ولايشترط أيضا فى علة الأصل . مخالفة مذهب الصحابي ؛ 
لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة . فلا يدفع 
ظن العلية فيا جعل علة الأصل . ٠‏ 

( " ولايشترط أيضا فى علة الأصل ٠"‏ ) القطع بوجودها فى 
الفرع ؛ لأنه يكفي الظن . 

وعدم اشتراط هذه الثلاثة فى علة الأصل على المذهب المختار 
ولايشترط أيضا فى علة الأصل . نفي معارض العلة فى الأصل 


. ط: وإن بدل «وإذا»‎ )١( 
. 1 مابين القوسين ساقط من‎ )۲( 


كات 


قيل : هذا على خلاف ماتقدم من أن نفي المعارض شرط . 
وليس كذلك ؛ لأنه ثمة " شرط فى العلة المستنبطة نفى المعارض فى 
الأصل فقط . وههنا لم يشترط نفي المعارض فى الأصل والفرع معا 
في علة الأصل مطلقا .فلا يكون مالفا له . 
كعدم ") وجوب الرجم . لعدم الإحصان الذى هو شرط وجوب 
ارج 

والمختار عند المصنف أنه لايلزم وجود المقتضى واحتج عليه 
بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضى لوجود مانع أو انتفاء شرط - 
كان انتفاؤه 2 عدم المقتضى لا حدهما انار . 

القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا : إن ١‏ يكن وجود المقتضى 
فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط . 

أجاب بأن عدم المقتضى ووجود المانع وانتفاء الشرط أدلة 
متعددة . ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة . 

ص - ( مسألة ) الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة . 
والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل . 

والحنفية : بالنص . ولمعنى أن النص عرف العنى . فلا 
خلاف فى المعنى . 
)۱( «ثمة» ساقط من 8 
(Y)‏ : العدم . 


— ۸۲ 


ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على 
معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل . ٠‏ 
أن النص معرّف لحكم الأصل 29 . 

فلا حلاف ينها فى المعنى ؛ لأن كون العلة باعثة على حكم 
الأصل لاينافي كون النص معرفا لحكم الأصل . 

ص - شروط الفرع . 

منها : أن يساوي فى العلة علة الأصل في| يقصد من عين › 
أو جنس كالشدة ف النبيذ 3 وكا حناية ف قصاص الأطراف على 
النفس () . 

ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل ‏ شرع في شروط 
الفرع . 


)١(‏ قال الكرخي فى أصوله ( ص 55 ) : الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم 
کر لاك به ررقال التسلفي دوالك أن الحومة ن الاشياء ات التي ى 
قول النبي ل ال عليه وشام :+ التطة بالحفطة الخ ايحن الخص له" . 
تلتعدي وق ا اكات رة لكي ر ال ر تج اله ا 
نظائره . 

فاق تلم اش رتراك لرن 64۳/0 © ك الال كابت باد 

ع الشاففية: وبالتصن عن الحتفية :فقيل > الخلاف لقظى » وهو الاه لن 
موأذ: AS ESEN A E E U E N‏ 
ل فرع وا خا السيكن ول اغى ف ام 2 جا ف 
الف . 

)"( «بينهما» ساقط من 5 . 
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س ۳ 


منها : أن يساوي الفرع فى العلة علة الأصل » أي يكون علة 
حكم الفرع متساوية لعلة الأصل فى الوصف الذي هو مقصود فى 
العلة سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلة » كالشلة 
المطربة © فى تحريم الخمر. فإن علة تحريم النبيذ التى هى الشدة 
المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر © التى هى الشدة المطربة . وعين 
الشدة المطربة مقصودة . 

أو جنسها » كالجناية فى قياس قصاص الأطراف على قصاص 
النفس . فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس فى 
الحناية التى هى مقصودة . والحناية. جنس علة قصاص النفس . 

وانما اشترط ذلك ؛ لأن علة الفرع إذا ١‏ تكن مساوية لعلة 
الأصل فى المقصود لم يتحقق ماهو العلة فى الفرع . فلا يتعدى 
الحكم من الأصل إلى الفرع ' 
جنس . كالقصاص فى النفس با لمثقل () على المحدد () وكالولاية فى 
النكاح فى الصغيرة على المولى عليها فى المال . 

ش - ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيا 
يقصد كونه وسيلة ) للحكمة من عين الحكم » أو من جنسه . 
) ( 3: المطلوية بدل «المطرية» ٠.‏ 

. ١ لفظ «الخمر» ساقط من‎ )١( 

. طع والبابرتي : فى المثقل‎ )١( 
(٤( 
(°) 


ط : المحدود . 
: وسييله بدل «وسيلة» ٠.‏ 


— 85 


والأول - كقياس وجوب القصاص فى النفس بالمثقل على 
وجوب القصاص ف النفس بالمحدد . فان وجوب 0 القصاص 
بالمثقل بعينه يساوي وجوب '©2)) القصاص بالمحدد . 

والثاني - كقياس الولاية فى نكاح الصغيرة على الولاية في 
gS lS ENA E‏ 

ص - وأن لايكون منصوصا عليه » ولا متقدما 2 على حكم 
الأصل . كقياس الوضوء على التيمم فى النية ؛ لما يلزم من © حكم 
الفرع قبل ثبوت العلة » لتأخر الأصل . 

نعم يكون إلزاما . 

وقيل : وأن يكون الفرع اتا بالتص فى الجملة . 
واليمين و 

ش - ومن شرائط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه » 
وإلا لكان ثابتا بالنصء لا بالقياس . 


ومنها : أن لايكون حكم الفرع مقدما على حكم الأصل . 
کاس ارو عن التعد ان ا “فإن ي مد عل 
التيمم . 

. هابين القوسين مطموس ف الأصل‎ )١( 


(؟) الأصل : مقدما. 
)5( الأصل ق بدل «من» 7 


الأصل - يلزم و حكم الفرع قبل ثبوت علته ۽ لأن علته 
لكونها مستنبطة من حكم الأصل -متأخرة عن حكم الأصل 
( وحكم الأصل 29 ) متأخر عن حكم الفرع فيلزم تأخر علة © 
الفرع عن حكمه برتبتين؟» . وهو باطل : 


نعم يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم . 
قيل : ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على 


سبيل الإجمال » لا على التفصيل . 


0 


) 
) 
ا 
) 


8 


وهو مردود ؛ لأن الأئمة قاسوا (أنت حرام على الطلاق 


واليمين والظهار )) ولم يثبت الفرع لا جملة ولاتفصيلا 29 . 
و 


أ : حكم بدل «علة» . 
ا ودام ا 
العبارة مابين القوسين أى من قوله «ش - ومن شرائط الفرع» إلى قوله «والظهار» 
ساقط من ب . 
قال ابن كثير فى التحفة(77/ )١‏ : اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فالأئمة 
بعدهم فى الرجل يقول لزوجته : «أنت على حرام» على أقوال ؛ فذهب على بن 
أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى أنها تطلق ثلاثا وبه 
يقول الحسن » ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى . 

وقال آخرون : بل يلزمه كفارة يمين . يروى هذا .عن أبي بكر الصديق › 
وعمر » وابن مسعود » وعائشة . وابن عمر › وزيد بن ثابت ٠»‏ فى رواية عنهما 
ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول ابن المسيب » وسليمان بن يسار , 
وسعيد بن جبير » والحسن ف رواية وعطاء » وعكرمة › وابوالشعثاء » وطاووس › 
والشعبى ٠‏ ونافع » ومكحول › وقتادة » والأوزاعى ٠‏ وأبو ثور . 

وقال آخرون يلزمه كفارة الظهار . روى الثورى عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : ف الحرام والنذر » عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا . وبهذا يقول سعيد بن جبير » فى رواية عنه ٠‏ وأبو قلابة 
عبدالته بن زيد الجرمي ٠‏ ووهب بن منبه ٠‏ وعثمان البتي » واحمد بن حنيل . 


-7- 


مسالك العلة 


الأول الإجماع . 

صريح . مثل : لعلة كذا » أو لسبب 22 . أو لأجل . أومن 
آل أو اواد 

ومثل : لكذاء أو إن كان كذاء أو بكذا. 

أو ) مثل : فإنهم حشرون »› فاقطعوا ا 

ومثل قول الراوي : سها فسجد . و( زنى ماعز فرجم . 
سواء © ) الفقيه وغيره ؛ لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله . 

ش - لما فرغ من أركان القياس وشرائطها ‏ شرع فى مسالك 
العلة . وهى الطرق “١‏ الدالة على كون الوصف المعين علة 

المسلك الأول الإجماع ‏ فإن الأمة إذا أجمعوا على كون 


ج حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم » ونقل فى هذه المسألة اثنا عشر قولا » تركت 
سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار اليه المصنف . 

)۱( الأصل : بسيب . 

)"( الأصل : ومثل . 

(© ات ال فون :قلسل 

. الأصل : الطريق‎ )٤( 


— AV 


الوصف المعين علة للحكم ‏ سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا - يثبت 
علية الوصف . 

كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة فى 
قياس ولاية النكاح على ولاية المال . 

المسلك الثاني النص . وهو أن يذكر من الكتاب أو السنة 
عابدل عل غلية الوضصت . 


وهو على مراتب : 


المرتبة الأولى : الصريح . وهو مايدل بالوضع على 
العلية “ . وهو إما أن لايحتمل غير العلية أو ” يحتمل غيرها احتمالا 
مرجوحا . 


والأولى - وهو ما لايحتمل غير العلية ‏ أن يذكر العلة بلفظ 
لايقصد به غير العلية ") . ) مثل : «لعلة كذا» «أو لسبب كذا» «أو 


لأجل كذا» . 
مثل قوله ‏ عليه السلام - : «إنما جعل الاستئنذان «لأجل 


البصر)9" . 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ. 

(۳) رواه البخارى فى ۷۹ - الاستئذان » ١١‏ باب الاستئذان من أجل البصر › رقم 
)۲61( ۱ عن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجر النبي 
- صلى الله عليه وسلم , ومع النبي ‏ صلی الله عليه وسلم مدری يك به رأسه . 
فقال : لق أعلم انك :تن لطعنت به ق عيتك : إتما خفل الاستتدان: من أجل 
البصر . 

وروی مسلم مثله فى 78 الآداب ٠‏ 9 باب تحريم النظر ف بيت غيره » رقم 

. عن سهل بن سعد المساعدي ولم أجده بلفظ «لأجل البصر»‎ ١198/7 )٤١( 


— AA — 


£ غ 5 ٤‏ و العا ا 5 
أو «من أجل كذا» . كقوله تعالى : ( من اجل ذلك كتبنا على 
ف ا 


أو «کی» . كقوله تعالى : 8 لا کون دُولّةَ بين 
2 


. والدولة فى المال » يقال : صار الفىء دولة بينهم يتدالونه مرة 
هذا » ومرة هذا . 
أو مإذأ» 1 اكقولة تغال: ولدلا 3 تناك مد كذت تركنٌ 
هم شَيْئا قلي . إذاً لَأدَقْناكَ ضِعْف اليا وَضِعْفَ أَلَمَاتِ 9 ) 
أي ضعف العذاب حيا [ وميتا ) ] فى الدنيا والآخرة . 


مثل : «لكذا» . كقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ِيعْبدونِ ‏ ) . 


أو «أن» . كقوله تعالى : (عُتل بَعْدَ ذَلِكَ زَّنِيمْ . ان كان ذا 


مال وبنِين 9 ) . 


 "" 6‏ المائد ‏ ه 

[099 ۷- الحشر وه 

١7 الاسراء‎ ۷١ )0( 

. إضافة من آءب »ج‎ )٤( 
ه١ الذاريات‎ ٥٩١ )°( 

٦۸ القلم‎ ١ )( 


— ۸۹ 


والعتل : الغليظ الجاني . 
الزنيم : المستلحق بقوم ليس منهم . ولايحتاج إليه . 
وقال عكرمة ) : هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه . 


EEE . ۶‏ ا ES‏ 2 و 
ا كقوله تعالى : ( جزاءً بما كانوا يعملون ) فهذه 
( 1 7 
الثلاثة ظاهرة فى العلية . 


وقد يقصد بها غير العلية . 
أما اللام - فكقوله تعالى : ( وَلَقَدَ درا لحَهَنْمَ ") ) فإنه لايجوز 
أن يكون ذات جهنم غرضا بالاتفاق . 
وكقول الشاعر : 
فإن اللام ههنا ليست للغرض . 
وأما «أن» فكقول القائل : أردت أن أضرب زيدا للتأديب . 
فإن «أن» ههنا لايكون للغرض . 


أا الا فلا قك كرون دة كقولة ال :2( ذهب 
الله بنورهم ‏ ) . 


)00 بقت ترجمته ف ۲۲۷/۱ 

(۲) !: الكلمة بدل «الثلاثة» . + 55- الواقعة ‏ 1ه 
(۲) ۱۷۹ الأعراف ۷ ( ٠١‏ - الأحقات ٤١‏ ) 
١۷ )٤(‏ البقرة ۲ 


وإما أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء . 
وذلك على وجهين : 
الأول أن يدخل الفاء على العلة!') ويكون الحكم متقدما »› 


كقوله ‏ عليه السلام ‏ في قتلى أحد : زملوهم بكلومهم ودمائهم 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما » اللون لون الدم 
والريح ريح المسك "ا 


والكلوم » جمع الكلم » وهو الجراحة . 

والودج : عرق فى العنق ‏ » والجمع أوداج . 

وقوله : «تشخب » أى تتفجر . 

الثاني أن تدخل الفاء فى فى الحكم وتكون العلة متقدمة . 
وذلك أيضا على وجهين : 


الأول أن ندل الفاء على كلام الشارع . كقوله تعالى : 


( وَالسَارِقٌ والسارقة فاقطعُوا ا 0 


(1) 


0 


(0 


آء ج : العلية . 
روى النسائی في الجهاد (59/7) عن عبدالك بن ثعلبة قال : قال رسول الله 


- صلی الله عليه وسلم - : زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم 
القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك . 

وروی مثله ف الجنائز )۷۸/٤(‏ 2 ولم أجده بلفظ الكتاب . 
أ : العين بدل العنق . (٤(‏ 58 المائده ‏ ه 


چ 


والثانه أن تدخل على () رواية الراوي . كقول الراوي : 
«سها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسجد ») . و«زنى ماعز 
فرجم) . 

ولا فرق بين أن يكون الراوي فقيها أو غيره ؛ لأن الظاهر من 
حال الراوي العدل أنه لو لم يفهم كون الوصف علة - لم يقله . 

ص - وتنبيه وإيماء . ٠‏ 

وهو الاقتران بحكم لولم يكن هوء أو نظيره » للتعليل ‏ كان 
بعيدا . 

مثل : واقعت أهلى فى نهار رمضان › فقال : أغتق نرقية:: 

كأنه قيل : إذا واقعت ي 

فإن حُذِفَ بعض الأوصاف ()- فتنقيح . 

ش - المرتبة الثانية من النص أن يدل النص على العلية لا 


بالوضع » بل بالتنبيه والإيماء . وهو اقتران الوصف بحكم لولم يكن 
ذلك الوصف . أو نظيره » علة للحكم . كان ذلك الاقتران بعيدا 


والإيماء أربعة أوجه . 


الأول أن يرقع إلى الرسول واقعة مشتملة على وصف ليبين 


٠ زيادة من ب ج‎ )١( 
الأوصاف » ساقط من ا‎ « (") 


کے 


الرسول عليه السلام - حكمها . فيذكر الرسول عليه السلام - 
حكم تلك الواقعة عقيب الرفع . 

مثل واقعة الأعرابي . فإن الأعرابي لما رفع الواقعة إلى 
الرسول » بقوله : واقعت أهلي فى نهار رمضان . فقال الرسول 
- عليه السلام - : اعتق رقبة 29 . 


فإن اقتران إيجاب الإعتاق بوصف الوقاع » لو ١‏ يكن 
للتعليل . لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران ؛ لأن كل واحد من 
أهل اللغة يسبق فهمه إلى أن ذلك الحكم (© لأجل الوقاع في نهار 

رمضان . 

6 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال : هلكت يارسول الله . قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي فى 
رمضان . قال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ قال لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين ؟ 

قال : لا . قال : فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . وساق الحديث . 

رواه البخاري فى 7١‏ الصوم , ٠١‏ باب إذا جامع فى رمضان » حديث رقم 
۱١۳/٤ )١15151(‏ وف 755 - النفقات , ؟١ ‏ باب نفقة المعسر على أهله » حديث 
رقم (0574) 015/5 وف ۸٤‏ - الكفارات ٠‏ >" باب قوله تعالى : قد فرض الله 
تحلة أيمانكم الآية > حديث رقم (1۷۰۹) 555/١١‏ . و5 - باب من أعان 
المعسر الخ حديث رقم 047/1١١ )1۷١١(‏ . و ٤‏ - باب يعطى في الكفارة الخ 
حديث رقم (1۷۱۱) 0953/١١‏ . 

ورواه مسلم فى ٠١‏ - الصوم » ١4‏ - باب تغليظ تحريم الجماع » حديث رقم 
(۸۱) ۰۷۸۱/۲ ۷۸۲ . وهذا لفظه . 

ورواه ابن ماجه ا الصيام » ٠١‏ - باب ماجاء فى كفارة من أفطر يوما من 
رمضان » رقم 085/١ )171١(‏ 

بلفظ : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أعتق رقبة . 

(۲) الأصل : يسبق إلى فهمه أن ذلك الحكم . 


۹ 


فكأنه قيل : إذا واقعت فكفر . 

فإن حَذِفَ من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي 
لا مدخل له فى العلية ‏ كورود ذلك الحكم فى ذلك اليوم المعين , 
وككون [ ذلك () ] الشخص - يسمى الإيماء : تنقيح المناط » أي 
تنقيح ماناط به جكم الشارع عو روا 

ص - ومثل : أينقص الرطب إذا جف ()؟ 

قالوا : نعم . قال : فلا إذا . 

ومثال النظير () : لما سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج . أينفعه إن حججت [عنه () ] ؟ فقال : 
أرأيت لو كان على أبيك دين » فقضيته » أكان ينفعه ؟ 

نظ :فق مسرل كذلك.: 

وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة . 

وقيل : إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما سأله عمر عن 
قبلة الصائم - : «أرأيت لو قضمضت . [ ثم مججته () ] أكان 


ذلك مفسدا؟ فقال : لا .» من ذلك 


زيادة من أءب 2)ج. 
أ: بيس بدل «جف» . 


3 
0 
0( أ النظر بدل «النظير» . 
(٤(‏ 


کے 


وقيل : إنما هو نقض لا تومه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من إفساد 
مقدمة الإفساد . لاتعليل لمنع الإفساد ؛ إذ ليس فيه مايتخيّل مانعا 


بل غايته أن لايفسد . 


۰ ش - الثاني من وجوه الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لولم يكن 
تمديره للتعليل لكان تقذيره من الشارع بعيدأ 


سواء كان التقدير فى محل السؤال. أو فى نظيره . 


قال التقديو ق. ل الماك ماروئ آنه مكل - عله 
السلام - عن بيع الرطب بالتمر . فقال عليه السلام : أينقص 
الرطب إذا جف ؟ 


فقالوا : نعم . فقال : فلا إذاً . 
فإنه لولم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل - 


لكان تقديره بعيدا ؛ إذ لافائدة فيه حينئذ ؛ لأن الجواب يتم بدونه . 


مثال التقدير فى نظير 22 محل السؤال : ماروى أنه لما سألته 
- عليه السلام - الخثعمية وقالت : يارسول الله إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج » أينفعه إن حججت ؟ فقال ‏ عليه السلام - : 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » أكان ينفعه ؟ فقالت : 


() سبق تخرجه فى ٠6١/7‏ 
0 1: النظر . 


— ۹9 


نعم 


0 


فإنه لولم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لأجل تعليل النفع 


به لكان تقديره بعيدا 1 


ولا كان الوصف المقدر فى غير المسئول علة للحكم ‏ وجب أن 


يكون نظير ذلك الوصف فى المسئول علة للحكم ؛ فإن فى كلام 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ تنبيها على الأصل الذي هو دين الآدمي على 
الميت » وعلى الفرع الذي هو الحج الواجب عليه . وهو نظير لدين 
الآدمي » وعلى العلة التي هى قضاء الدين عن الميت . 


واختلف الأصوليون فى قوله ‏ عليه السلام ‏ لما سأله عمر عن 


قبلة الصائم : أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته » أكان ذلك 


0 


وو أن خاک تق ٠ے‏ اا ديات ال هن الجن الك م خت رك 
85 8 العم ادق هداس ع ته لفقل أنه كان رى و الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ غداة النحر . فأتته امرأة من خثعم . فقالت : يارسول 
أ إن فر اله ق الحم عل عبان ادزكت: ابن شيا كيرا لإيستطيع أن 
ترک افا کم ننه > فان + نعم > فاه لو كان ل انك دين فقضيته ؟ 

وللبخارى فى 55 الحج » -١‏ باب وجوب الحج وفضله » حديث رقم 
)15١*(‏ ۲۷۸/۲۳ عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله ! إن 
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ 
قال 

ی خا ی ی ا ا ات ا الغ کد 
رقم )75١5(‏ ۲۹1/۱۳ أن امرأة جاءت إلى النبي - صل الله عليه وسلم -_ 
فقالت : إن أمى نذرت أن تحج . فماتت قبل أن تحج . أفأحج عنها ؟ قال : نعم , 
کی عا ر لل كان فل امه تق" اک 

تالت د “نهم + قال قافو "الذي له قان اه اق بانوقاء , 


کے کے 


قباد فقا غم ان O‏ 


فقال بعض الأصوليين : هو من مثال النظير ؛ فإنه ‏ عليه 
السلام - قدر الوصف في نظير المسئول » ورتب الحكم عليه » ونبّه 
على الأصل والفرع والعلة . 

وقال بعضهم : إنما هو نقض لا توهمه عمر من إفساد مقدمة 
الإفساد . أي توهم عمر أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد , 
مفسد . فنقض الرسول - عليه السلام ‏ ذلك بالمضمضة فإنها مقدمة 
الشرب المفسد » مع أنها غير مفسدة . لاتعليل لمنع الإفساد . أي لم 
يقدر الرسول ‏ عليه السلام - تمضمض الاء لتعليل منع الإفساد ؛ إذ 
ليس فى تمضمض الاء مايتخيل أن يكون مانعا من الإفساد .فإن 
مقدمة المفسد لايتخيل منها منع الإفساد » بل غاية التمضمض أن 
لايفسد ؛ لأن غاية المقدمة أن لاتقام مقام ماتكون مقدمة له . اله أن 
تكون مانعة ثما يقتضيه . 

ص - ومثل 7" أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما . 


مثل : «للراجل سهم وللفارس سسهان» . 


(۱) روی أبوداود ف الصوم » باب القبلة للصائم . رقم (۲۳۸۲) ۳۱۱/۲ من حديث 
الليث بن سعد عن بكير بن عبدالله بن عبدالملك بن سعيد عن جابر بن عبدالله 
قال : هششت فقبلت وأنا صائم . فقلت : يارسول الله ! صنعت اليوم أمرا 
عظيما » قبلت وأنا صائم . قال : ارايت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ 
قلت : لابأس . 

قال : فمه . قال ابن كثير فى التحفة )١/۲۷(‏ : قال النسائى هذا الحديث 
منكر . وبكير مأمون ٠‏ وعبدالملك روى عنه غير واحد . ولا يدرى ممن هذا . 


(؟)4 أ: ومنها بدل «ومثل» . 


7 يت 


أو مع دک أحدههما - مثل : 0 5 5 


- الثالث من وجوه الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين »› 


إما بصفة . وذلك على نوعين : 


(0) 


الأول - أن يكون التفرقة بيبا بصفة مع ذكرهما. كقوله 


- عليه السلام ‏ : «للراجل سهم > وللفارس سهان 200) . 


عن مجمّع بن جارية ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال : شهدنا 
الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : 
Tm‏ فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ثمانية 
عشر سهما . وكان الجيش الفا وخمسمائة » فيهم ثلاثمائة فارس . فأعطى 
الفارس سهمين الراجل سهما . 

رواه أبوداود فى الجهاد » باب قيمن أسهم له. سهما . حديث رقم (1؟725؟) 
۷/٣‏ قال أبوداود : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه . وحديث أبي معاوية 
هو : فأعطى كل انسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين . (أبوداود > الجهاد , 
باب فى سهمان الخيل » رقم ۷٦/١ )۲۷۳٤(‏ . 

وفي رواية لأبي داود : أعطى كل إنسان مناسهما وأعطى للفارس ثلاثة 
أسهم . 

وروی البخارى فى 5١‏ - الجهاد . 5١‏ باب سهام الفرس »› رقم (5815) 
1 » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما . 

وف ٠٤‏ - المغازي » 58 باب غزوة خيبر » رقم ٤۸٤/۷ )٤۲۲۸(‏ عن ابن 
عمر قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيير للفرس سهمين 
وللراجل سهما . قال : فسّره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم . فإن لم يكن له فرس فله سهم . 

قال ابن كثير (۲/۲۱) : روى الدار قطني عن ابن عمر أن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ‏ جعل للفارس سهمين وللراجل سهما . 


= A— 


والثاني - أن يكون التفرقة بين الحكمين مع ذكر () أحدها . 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ : «القاتل ابرق 7 


500 4 0 وى 02م Coa SF, a‏ (5) 
وإما بغاية . مثل قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . 
وإما باستثناء . مثل قوله تعالى : ( فَنِضْفٌ مَافْرَضمَمْ إلا أن 
يعْفُونَ 9 ) . 
فإن ف هذه الصور كلها ¢ دل الإيماء على علية الأوصاف 
المذكورة . 


مثل : «لايقضى القاضى وهو غضبان» . 


ش - الرابع من وجوه الإيماء أن 06 الشارع الحكم بوصف 
مامت لک مثل قوله ‏ عليه السلام - : «لايقضي القاضي وهو 
غضبان 7 » . 


. الأصل : مع ذكره أحدهما‎ )١( 
۲۲٠١/۲ تقدم الكلام عليه فى التخصيص . فى‎ (") 
۲  ةرقبلا‎ - ۲۲۲ 4) 
۲  ةرقبلا_‎ ۲۳۷ )٤( 
باب يقضى القاضي الخ » حديث رقم‎ ١١ . الأحكام‎ - ۹٩۳ روى البخارى فى‎ )9( 
عن أبي بكرة  رضي الله عنه  قال سمعت النبي - صلي الله‎ 176/17 )7154( 
. عليه وسلم - يقول : لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان‎ 

ورواه مسلم فى ٠١‏ الاقضية , ۷ - باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان » حديث رقم (۱۷۱۷) ١787/7‏ عن أبي بكرة » ولفظه : لايحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان . 


— ۹۹٩ 


فإن تقييد الغبي عن القضاء بالغضب المشوش للفكرء لولم 
يكن للتعليل - لكان تقييده به بعيدا . 


«وأحل الله البيع» › أو بالعكس . 
فثالثها : الأول إيماء لا الثاني 5 


فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم » وإن قدر 
أحدهها . 


والثاني على أنه لابد من ذكرهها 5 


والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره . والحل يستلزم 
الصحة . 

وى اشتراط المناسبة فى (“ صحة علل الإيماء » ثالثها 
المختار : إن كان التعليل فُهِمَ من المناسبة اشترطت . 


ش - لا فرغ من الإيماء ‏ شرع فى صورة محتملة للايماء 


فإن ذكر الشارع الوصف صريحا 3 ول a‏ > بل كان 
مستنبطا » مثل قوله تعالى رخ الله لْبيعَ» . 


فإن الوصف الذي هو حل البيع ‏ مذكور صريحا . والحكم - 


)1( 1: «و» بدل «في» 5" 


أو بالعكس » بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف » بل 
عن الربا - صريح - والعلة غير صريحة » بل كانت مستنبطة ') ) فقد 
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أوها - الأول والثاني إيماء 5 

وثانيها - أنه ليس واحد منه| بإياء . 

فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف . 

والاقتران حاصل . سواء كان الحكم والوصف مذكورين 
صريحا ( أو أحدهما مذكورا صريجا ‏ ) والآخر مقدرا . 

والمذهب الثاني بناء على أنه لابد من ذكر الحكم والوصف 

والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للشىء كذكره 
فحينئذ يكون الأول إعاء , لا الثاني ؟ لأن الحل يستلزم الصحة . 

فذكر الحل كذكر الصحة . فيكون حينئذ الحكم والوصف 
مذكورين . فيكون إيماء . 

بخلاف الثاني » فإن الحكم لايكون مستلزما لتعليله بالوصف 


. ! مابين القوسين سقط من‎ )١( 
.1 (؟) مابين القوسين ساقط من‎ 


المستنبط . فإن حرمة الربا لايكون مستلزمة لتعليلها بالوزن أو 
الطعام . 

واختلفوا فى اشتراط المناسبة فى صحة التعليل بطريق الإيماء 
على ثلاثة مذاهب : 

أونها - لايشترط مطلقا . 

وثانيها - يشترط مطلقا . 

وثالثها ‏ المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم 
التعليل بطريق الإيماء من المناسبة » كما فى الوجه الرابع من وجوه 
الايماء . 


وإن لم يفهم التعليل من المناسبة ‏ لايشترط ؛ لأنه لو فهم 
لتعليل من المناسبة ‏ امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة 
شرطا . 

بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل من المناسبة » فإنه حينئذ يكون 
مستقلا فى إفادة التعليل › فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة . 

ص - الثالث : السير والتقسيم . 

وهو حصر الأوصاف فى الأصل وإبطال بعضها بدليله › 
فيتعين الباقي . 


والأصل عدم ماسواها . 


فإن بين المعترض وصفا آخر- لزم إبطاله لا انقطاعه © . 

والمجتهد يرجع إلى ظنه . 

وهو حصر الاوصاف فى الأصل المقيس عليه » وإبطال بعضها 
فيتعين الباقي للعلية . 

ولا يلزم المستدل بیان حصر الأوصاف بالترديد بين النفي 
فلم أجد غير ماذكر ”© . 

فإن بين المعترض وصفا آخر -لزم المستدل إبطال ذلك 
الوصف حتى يتم استدلاله . 


ولا يلزم انقطاع المستدل لأنه أبطله وإن ١‏ يذكره أولا 
هذا إذا كان مستدل ا عل غيره . 


أما إذا كان مجتهدا ‏ فيرجع () إلى ظنه » فا غلب على ظنه 
حصر الأوصاف وبطلان البعض _ كقأه . 


(۱( أ: لانقطاعه . 
0 أ: ذكرت . 
ف أءب : فرجع . 


وكل| كان الحصر والإبطال قطعيين ‏ كان التعليل قطعيا وإن م 
يكونا قطعيين » أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ‏ كان التعليل 
ظنيا . 

ص - وطرق الحذف . 

[ منها ) : ] الإلغاء . 

وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط . ويشبه نفي العكس 
لاتبقى عند انتفائه . وإنما قصد : لو كان المستبقى جزء علة لا 
استقل » ولكن يقال : لابد من أصل لذلك » فيستغنى عن الأول . 

ش - لما فرغ من بيان الحصر - شرع فى طرق الحذف . أي 
- طرق إبطال بعض الأوصاف . 

منها : الإلغاء . وهو بيان إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
دون الوصف المحذوف فى صورة . 

والثاني باطل ؛ لتحقق حرمة الربا فى الملح بدون القوت . فلو 
كان القوت معتبرا فى العلية لما تحقق الحكم بدونه . فيتحقق أن 
حرمة الربا لاتحصل ال بالطعم . 

ولقائل أن يقول : تحقق الحكم ف صورة بدون الوصف 


. زيادة من مما عدا الأصل‎ )١( 


توت 


المحذوف لا يدل على أن الوصف المحذوف ليس بعتبر فى العلية ؛ 

لجواز كون العلة أخص من المعلول . فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء 

المعلول . 

العكيو ري > 
أما بيان أنه يشبه نفي العكس فلأن العكس : انتفاء الحكم 

لانتفاء الوصف . فنفي العكس . إثبات الحكم بدون الوصف وفي 

الإلغاء أيضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف . . 


وأما بيان أن الإلغاء ليس نفي العكس - فلأن المستدل قصد 
فى نفي العكس أن الوصف ليس بعلة للحكم ؛ لأنه لو كان علة 
لانتفى الحكم عند انتفائه . 

وفي الإلغاء لم يقصد أن الوصف المحذوف ليس بعلة ؛ لأنه لو 
كان علة ‏ لانتفى الحكم عند انتفائه . بل قصد أن الوصف المستبقى 
علة مستقلة للحكم ؛ لأنه لو كان جزء علة -لا استقل بدون 
المحذوف . 


ثم قال المصنف : لكن بمجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
بدون الوصف المحذوف فى صورة » لايلزم كون الوصف المستبقى 
علة ؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
للحكم على تقدير تحقق الحكم بدونه . ولا يلزم عدم علية الوصف 
المحذوف كون المستبقى علة مستقلة » بل لابد لذلك . أي لبيان 


كون الوصف المستبقى علة مستقلة من“ أصل آخر يفيد استقلال 
الوصف المستبقى فى العلية . وحينئذ يستغني عن الالغاء . 

قال بعض الشارحين : ولقائل أن يقول : بعد ماتقرر 9) أن 
الحكم لابد له من علة » وحخصير الأوصاف وألغي غير واحد منها 
بوجود الحكم دونه » وبعدم الحكم عند وجوده » فتعين أن يكون 
المستبقى علة . ولا حاجة إلى طريق آخر . 

وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءا من 
العلة › وأعم من المعلول . وحيلئكذ لايلزم من وجود الحكم دونه » 
وعدم الحكم عند وجوده أن يكون المستبقى علة مستقلة . 

ص - ومنها 9 طرده مطلقا ¢ كالطول والقصر افا 
ذلك الحكم . كالذكورة فى أحكام العتق ( 

ش - ومن طرق الحذف : طرد المحذوف . وهو أن يكون 
المحذوف من الأوصاف التى عله من الشارع عدم اعتبارها. إما 
مطلقا » كالطول والقصر . وإما بالنسبة إلى الحكم المطلوب . وإن 
كان مناسبا. كالذكورة فى سراية العتق . مثل قوله -عليه 
السلام ‏ : «من أعتق شركا له فى عبد قوم » عليه نصيب شريكه) . 


فإنه » وإن أمكن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق » 


83“ اه يدل رمن 
99 - 01 تقول مدل رر : 
(؟) ط والبابرتي : كالذكورية . 
(4) «علمء ساقط من 1. 


إلا أنه لما عهد من الشارع عدم اعتبار الذكورة فى أحكام العتق - 
ألغى صفة الذكورة فى سراية العتق . 

ويكفي المناظر : بحثت فإن 20 ادعى أن المستبقى كذلك 
- يرجح سبر المستدل بموافقته للتعدية . 

ش - ومن طرق الحذف أن لاتظهر مناسبة الوصف للحكم . 
فحينئذ يسقط عن درجة الاعتبار . 
فا وجدت بينه وبين الحكم مناسبة . 

فإن ادعى المعترض أن الوصف ) المستبقى كذلك . أي 
بحثت عنه ولم أجده مناسبا للحكم - احتاج المستدل إلى إثبات مرججح 
يرجح به سيره على سير المعترض › يان :يقن أن سيره موافق 
للتعدية » وسبر المعترض قاصر . 


افا القائسة ن>دوالا تقال م طرق إل طريق الخ هر 


53" «الاصل فو : 
)"( كذا فى طوع وف أ: ترجح . وف الأصل و :ب وج : «يترجح» . 
ر االعبارة مات القن اة من ٠‏ 


ص - ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغ رهما ¢ أنه لابد 
من علة لإجماع () الفقهاء على ذلك . 

ولقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لَلعََلينْ ) والظاهر 
التعميم . 

ولو سلمنا فهو الغالب ؛ لأن التعقل أقرب الى الانقياد 
فليخمل: عل , 

وقد ثبت ظهورها و ( فى المناسبة . 

ولو سلم ‏ فقد ثبت ظهورها بالمناسبة . فيجب اعتبارها فى 
الجميع ؛ للإجماع على وجوب العمل بالظن فى علل الأحكام . 

ش - لا فرغ من السبر والتقسيم ‏ ذكر وجوب العمل بالطرق 

وتقريره : أنه لابد للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله 
تعالى مقترنة بالعلة ) » وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق 
الوجوب أو بطريق اللطف . 

ولقوله تعالى + روما ازسلاك إلا رخة عالق )فاته يدل 
6 أ : الإجماع . 
() الأصل »ب »ج : فيحمل عليه . 
)"( «و» ساقطة من أ »ع . 
(٤(‏ الأصل : بالعلية . 
)°( ۷ الأنبياء ۲١‏ . 


فلو كان جميع الأحكام » أو بعضها خاليا عن العلة لما كانت 
الأحكام رحمة ؛ لأن التكليف ( بالأحكام من غير أن يكون فيها 
حكمة وفائدة للمكلف يكون مشقه وعذابا . 

ولو سلمنا عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة ¢ وعدم 
دلالة الآية عليه فثبوت الحكم بالعلة (") هو الغالب فى الشرع على 
ثبوته بدونها . 

وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة فى الشرع ؛ لأن تعقل العلة فى 
الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض . ويحمل 
الحكم () فيا نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالأغلب . 

فقت أنه لابد للحكم من علة . 
المناسبة أيضا على تقدير ثبوت المقدمة المذكورة . وهو أن الحكم لابد 
له من علة . 

ولو سلم عدم ثبوت تلك المقدمة - فقد ثبت ظهور العلة 
بالمناسبة من غير احتياج الى المقدمة المذكورة ؛ لأن مناسبة الوصف 


للحكم تفيد .ظن كونه علة . 


وإذا ثبت ظهور العلة فى جميع الطرق الدالة على العلية() » 
على تقدير ثبوت [ تلك ''! ] المقدمة . وفي المناسبة على تقدير عدم 
ثبوت تلك المقدمة أيضا ‏ وجب اعتبار العلة فى جميع الطرق ؛ لأنه 
يحصل ظن عليتها . والعمل بالظن واجب فى علل ‏ الأحكام 
بالإجماع . 

وإنما خص الناسبة لثلا يتوهم أن ظهور العلة في المناسبة إنما 

والحاصل أن ظهور العلة فى المناسبة على تقدير عدم ثبوت 
تلك المقدمة و“ على تقديرها ثابت . 

بخلاف باقى الطرق . فإن ظهور العلية فيه ثابت على تقدير 


وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته » لابنص ولا 
غيره » كالإسكار فى التحريم . 

والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب 
الحكم عليه مايصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة . ش 
) الأصل : العلة . 
؟") زيادة من آأءباءج. 
( 
( 


أ: تلك بدل «علل» . 
«و» ساقطة من 1 


فإن كان خفيا أو غير منضبط - اعتير ملازمه › وهو المظنة ؛ 
لأن الغيب لايعرّف الغيب . كالسفر للمشقة » والفعل المقضى عليه 
عرفا ٠"‏ بالعمد فى العمدية . 
ار ظ 

ش - المسلك الرابع : الناسبة . ويرادفها : الإخالة ء 
ا 

وهو عبارة عن تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء المناسبة من 
ذات الوصف . لاتعيين العلة بنص وغيره » كاجماع . 

وكتعين القتل العمد العدوان لوجوب القصاص مجرد إبداء 
المناسية من ذات القتل العمد العدوان . 

والمناسبة لغوية . فلا يلزم دور . 
الحكم عليه - أي على ذلك الوصف - مايصاح أن يكون مقصودا 

. ءج : المقضى عرفا عليه‎ )١( 


( 
)١(‏ الأصل »ب »ج : على العقول السليمة . 
5 «عليه» ساقط من . 


من حصول مصلحة 2 أو دفع مفسلة . 
وقوله : «ظاهر منضبط» احتراز عن الوصف الخفي والغير 
المنضيط . 
وقوله : «مايصلح أن يكون مقصودا» . احتراز عن الوصف 
المستبقى فى السبر . وعن الوصف المدار فى الدوران وعن غيرهما . 
وقوله : «من حصول مصلحة أو دفع مفسلة) . بيان لقوله : 
مايصلح . 
فإن كان الوصف خفيا » أو غير منضبط - اعتير ملازمه » وهو 
المظنة . 
وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط ؛ لأنه لايجوز التعليل بكل 
والغيب عن العقل » لايعرّف الغيب عنه » أعني الحكم . 
مثال المظنة : السفر للمشقة ‏ فإن المشقة مالم تكن منضبطة 
اعتير السفر الذي هو مظنتها . وم يعتيرها . 
والفعل الذي قضى عليه فى العرف بالعمدية فى الجناية 
العمدية . 
فإن العمد لما كان خفيا ‏ اعتير مظنته » وهو الفعل المذكور . 
والأول مثال لغير المنضبط والثاني للخفي . 


ات 


ومن الشارحت ۲ 0 جعل المظنة قس| من المناسب : 
والظاهر من كلام المصنف ههنا أنها قسيم ‏ للمناسب . وقد 
جعلها | لصنف قسي) () للمئان ضرعا حيث بين أن العدم لأيجوز 
أن يكون علة للحكم الثبوتي . 
وقال أبوزيد الدبوسي )°( من أصحاب أبي حنيفة لاست ¢ 
مالو عرض على العقول السليمة ‏ تلقته بالقبول (17. أي لو عرض 
على العقول السليمة أن هذا الحكم لأجل هذا الوصف › تلقته 
بالقبول . 
ص _ وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا ء 
وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد . 
لنا : أن البيع رقي تاتف 11 ار 0 ود اع 
وإن انتفى الظن*) فى بعض الصور . 


)۲( «من» ساقط من | . 
5 ا فسا 
(°) هو القاضي عبيدالله أو عبدالله بن عمر بن عيسى › أبوزيد الدبوسی . من أكابر 


فقهاء الحنفية » ويضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج »وهو أول من أبرزعلم . حت 


NIT 


والسفر مظنة المشقة . وقد اعتبر . وإن انتفى الظن 22 فى 
الملك المترفه . 


مقت ل المدرية لو وسكي اسار تسيا بانعيا ىن لاسن د ار 
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يعتار . 
خلدفا الل 


ش - اعلم أن المقصود قد يحصل من شرع الحكم يقينا . وقد 
ش فهذه أربعة أقسام . 

مثال الأول : البيع ٠.‏ فإنه إذا كان صحيحا ‏ حصل منه الملك 
الذى هو المقصود يقينا . 


عد الجد ‏ للوجود . من مؤلفاته : «تأسيس النظر» » «وتقويم الأدلة» فى أصول 

الفقة و والأسران اف الأول والفروغ .ا توق بكار ةة ۴١‏ فت 
انط :اچ So I‏ قم ولف لفن 1 

وشذرات الذهب ۲٤١/۴‏ ء والجواهر المضية 445/7 رقم 501 وكشف الظنون 
2١552138 ۸٤/١‏ :الال كام <OIA <EAV‏ لا 

. ۲٠١ انظر : الإحكام للآمدى ۷/۲ »۰ وإرشاد الفحول ص‎ ١ 

(۷) أ: فنفيه . 

طن الارن 


(۸) 

. الأصل : وقد اعتبروا أن انتفاء الظن الخ‎ )٩( 
. الأصل : اعتبروا أن انتفى الظن الخ‎ )١( 
0 زيادة مما سوى الأصل‎ 0 

() الأصل »ب »ج : بتزويج . 


ج231 


مثال الثاني : القصاص . فإنه إذا رتب على القتل العمد 
العدوان ‏ يحصل المقصود الذي هو صيانة النفس المعصومة عن 
الفوات » ظنا ؛ لأن الغالب أن المكلف إذا علم أنه إذا قتل » اقتص 
منه ‏ ينزجر عن القتل » ولايجترى 20 عليه . لكن لايحصل المقصود 
يقينا ؛ لأن بعض المكلفين قد يقدم على القتل مع شرعية 
القصاص . 

مثال الثالث : حد شرب الخمر . فإن حصول المقصود ء 
الذي هو حفظ 20 العقل » ونفيه من حد الشرب متساويان . فإن 
استيلاء ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد . 
فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عنه » كثرة المقدمين . 

مثال الرابع : نكاح الآيسة . فإن المقصود.ء الذي هو 
التوالد » قد يمكن أن يحصل من نكاح الآيسة » لكن عدم التوالد 
أرجح . 

وجعل المصنف الأول والثاني قسا واحدا . فحينئذ يكون 
القسمان الأخيران ثانيا وثالثا . 


وقد أنكر بعض جواز التعليل بالثاني والثالث ( أي القسمين 
الأخيرين بناء على المساواة ہیں حصول المقصود ونفيه ¢ کے ف 


. الأصل : ولايتحرى‎ )١( 
. الأصل : حفظه‎ (5 


واحتج المصنف على صحة التعليل بها بأن احتمال حصول 
المقصود من شرع الحكم ٠"‏ يكفي [ في 292 ] صحة التعليل به . 
وذلك لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض . وقد اعتبر 
السفر 6 وإن انتفى ظن حصول المقصود فى بعض الصور › 3 


حق الملك المترفه . 
والصورة الأولى مثال للمناسب . ( والثانية لظنة 
الا 


قيل 7“ : ولقائل أن يقول : جوازه حيث كان لأجل ترتب 
المقصود فى الغالب . وإن لم يترتب فى بعض الصور . 
بخلاف محل النزاع . فإنه كا يحتمل الترتب . يحتمل عدم 
الترتب على السواء أو عدم الترتب راجح . 
أما إذا لم يحتمل حصول المقصود من شرع الحكم . بل كان 
حصوله فائتا بالكلية - لايعتبر التعليل . 
)١(‏ أ: ونفيه من شرع الحكم . 
() زيادة من أ. 
(؟) مابين القوسين ساقط من أ. وف الأصل وج : الثاني بدل «الثانية» . 
)٤(‏ القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 5٠١(‏ ألف) . 
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والدليل على عدم جواز التعليل به أن المعلوم من عادة الشرع 
رعاية الحكم المقصود . فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية - د 
يجز إضافة الحكم إليه » كيلا يلزم خلاف عادة الشارع . 

مثال ذلك : لحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية 29 » 
والاستبراء فى شرى جارية يشتريها البائع في المجلس . فإنه علم أن 
المقصود . الذي هو لحوق النسب » لايحصل من تزويج المشرقي › 
المغربية . 


وكذلك علم أن فراغ الرحم » الذي هو المقصود › 
لابحصل ؛ لأن فراغ الرحم قد حصل باستبراء البائع . 
ص - والمقاصد ضربان : 


ضروري فى أصله ؛ وهي () أعلى المراتب . كالخمسة التي 
روعيت فى كل ملة : حفظ الدين » والنفس » والعقل » والنسل » 
وال مال 1 كقتل الكفار › والقصاص » وحد المسكن» وحد الزنا (٤)‏ 4 
وحد السارق والمحارب )2( 


ومكمل للضروري . كحد قليل المسكر . 


وغير ضروري » جاجي . كالبيع والإجارة والقراض 


. طم» مكرر فى الأصل‎ )١( 
. ومابعدها‎ . 66٠ /” (؟) انظر :رد المحتار‎ 
ط: وهو.‎ )0( 

5 ط: الزاني‎ (٤( 

)0( ط ع : وحد المحارب والمسارق . 


— ۱۹۷ 


والمساقاة . وبعضها آكد من بعض . 

وقد يكون ضر وريا » كالإجارة على 3 تربية لصفل وشراء 
المطعوم والملبوس له ولغيره . 

ومکمل له > كرعاية الكفاءعة » ومهر المثل ف الصغيرة . 

وغير حاجي » ولكنه تحسيني » كسلب العبد أهلية الشهادة 
له عن ااي القريقة ج عل بها القن م 100 ا 
العادات . 

ش - اعلم أن المقاصد من شرع الأحكام ضربان : 

ضروري وغير ضروري . 

والضروري إما أن يكون ضروريا فى أصله . أو مكملا لما هو 
ضروري فى أصله . 

والمقاصد الضرورية فى أصلها هي أعلى المراتب . 

كالخمسة التي روعيت فى كل ملة . وهي حفظ الدين › 
ال اتن وال 195 زان 

أما الدين ‏ فهو محفوظ بقتل الكفار . وقد نبه الله تعالى عليه 


)1( ط ع : ق بدل «على» . 
(۲) زيادة من ط ع والبابرتي . 
١ )١(‏ : النسب يدل «النسل» . 


ال 


بقوله : ( فَاتلُوا الَذِينَ لَايؤْمنُونَ . ) 

نالفي على ترا بو اللاي . وقد نبه الله تعالى 
عليه بقوله ف الْقِصَاص حيوة )"ا 
تعالى 4 ا بريد ا 0 ا لوقع ت اعدا الا 

في الْحَمْر9)) 
وأما اليل - فهو محفوظ بشرع حد الزنا ؛ لأن المزاحمة على 

الأبضاع ين يفضى إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من 
الأولاد . 


وأما حفظ الال - فهو حاصل بشرع حد السارق وعقوبة 


وأما الضروري الذي هو مكمل للضروري فى أصله › 
كالالقة بق كلظ افر رفصل غت ا داري 
مشک : 


والحاجى إما فى أصله أو مكمل له . 
أما الحاجى فى أصله - فكالبيع والإجارة والقراض والمساقاة 


)1( 5 التوية ٩‏ . 
١759 )۲(‏ البقرة ۲ 
١ (")‏ المائدة ٠‏ . ومابين المعقوفين زيادة من أ. 


كا ال لك 


وغيرها من المعاملات . وبعضها أكد من بعض . 

وقد يكون فى رتبة الضروري ., كالإجارة على تربية الطفل › 
وشري المطعوم والملبوس للطفل ولغيره . فإنها فى رتبة الضروري ؛ 
لأن الحلاك قد يحصل بانتفائها . 

وأما ماهو مكمل للحاجى . كرعاية الكفائة ومهر المثل فى 
تزويج الصغيرة ؛ لأن ذلك أفضى إلى دوام النكاح الذي هو محل 
الحاجة . 
يكن مقصودا . ويسمى تحسينيا "» . كسلب أهلية الشهادة عن 
العبد لنقصه عن المناصب الشريفة » جريا على ماهو المألوف والمعهود 
من محاسن العادات . 

ص - ل مسألة ‏ المختار ؛ انخرام المناسبة بمسفدة ٠”‏ تلزم » 
اة اق اده 

لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها . 

قالوا : الصلاة 2 الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة 
تساويها أو تزيد . وقد صحت . 


قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة › وبالعكس . 
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ولو نشأتا © معا عن الصلاة -لم تصح . 
والترجيح يختلف باختلاف المسائل . 


ويرجح 29 بطريق إجمالي » وهو أنه لو لم يقدر رحجان 
المصلحة ‏ لزم التعبد بالحكم . 

ش _ لاخلاف فى أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة 
أو راجحة على المفسدة ‏ يكون مناسبا . 

وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية 
لها فقد اختلفوا فيه . 

والمختار أنه ينخرم 29 مناسبته للحكم . 

والدليل أن العقل يقضى بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدة 
مثلها ‏ لاتكون مصلحة مطلوية . 

ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة - 
ينسبه أهل العقل إلى السفه . 

ولا ثبت انخرام المناسبة ( فيا إذا كانت المفسدة مساوية 
للمصلحة يثبت انخرامها فيا إذا كانت راجحة . 

فلذلك لم يتعرض المصنف له . 

المانعون من انخرام المناسبة قالوا : الصلاة فى الدار المغصوبة 
 S 0)‏ ا E‏ ا 


() الأصل »ب »ج : ويترجع . 
() الأصل : يتحزم . 


ES‏ اعد 


صحيحة » مع أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها » أو تزيد عليها . 
وذلك لأن الحرام إن غلب على الحلال مطلقا ‏ کا هو مذهب 
بعض - تزيد المفسدة على المصلحة . 


أجاب بأن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة 
وبالعكس » أي مصلحة الصلاة ليست ناشئة عن الغصب ؛ لأن 
الصلاة لاتكون إلا لمصلحة خالصة . 

ولو فرضنا أن المصلحة والمفسدة نشأتا من الصلاة ‏ لم تصح 
الصلاة » بل تكون فاسدة . 

وإذا ثبت أنه لابد للوصف المناسب من ترجيح - فعلى المستدل 
المسائل قد يكون فى غاية الظهور . وقد يكون بحيث يحتاج إلى أدن 


وللمستدل ترجيح إجمالى يطرد فى جميع المسائل . وهو أنه لولم 
تكن المصلحة راجحة على ما عارضها من المفسدة ‏ لزم أن يكون 
الحكم بمجرد التعبد ؛ لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة أخرى تصلح 
للعلية . والأصل عدم الغير. وثبوت الحكم بمجرد التعبد خلاف 
الأصل . 


س ۲ — 


ص _ والمناسب مؤثر › وملائم » وغريب » ومرسل » لأنه إما 
معتبر أولا » والمعتبر > بنص أو إجماع هو المؤثر . 

والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط » إن ثبت بنص أو اجماع 
اعتبار عينه فى جنس الحكم » أو بالعكس » أو جنسه فى جنس 
الحكم _فهو الملائم » وال فهو الغريب . 

وغير المعتير هو المرسل . 

فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه - فمردود اتفاقا 0 

وإن كان ملائ| - فقد صرح الإمام والغزالي ‏ رها الله - 
بقبوله . 

والمختار رده . 

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية . 

فالأول كالتعليل بالصغر فى حمل النكاح على الملل فى الولاية . 
فإن عين الصغر معتبر فى جنس الولاية بالإجماع . 

والثاني كالتعليل بعذر الحرج فى حمل الحضر بالمطر على السفر 


والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان فى حمل المثقل 
على المحدد فى القصاص . فإن جنس الحناية معتبر فى القصاص 


. ط: فلمعتير‎ )١( 


کک 


كالأطراف ٠‏ وغيرها . 
والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد فى حمل البات 
صار توريث المبتوته كحرمان القاتل . 
وكالتعليل بالإسكار فى حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم 
النص بالتعليل به . 
والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار . 
ش -اعلم أن قبل الخوض في تقدير ماني المتن » نذكر مقدمة 
نافعة . فنقول : إن للجنسية فى الحكم والوصف مراتب بحسب 
أما فى الحكم فأعم أجناسه كونه حكى) شرعياء ثم 
الوجوب ¢ لم 0 وجوب العبادات 3 ثم وجوب الصلاة . 
وأما فى الوصف فأعم أجناسه كونه وصفا يناط به الحكم 
فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب . ثم الوصف المناسب » 
ثم المناسب الضروري › تم الضروري ف حفظ الذي : 
والأوصاف إما يلتفت إليها إذا ظن اعتبار الشارع إياها . 
وكلما كان التفات الشارع إليه أكثر- كان ظن كونه معتيبرا 
أقوى . 
)١(‏ الأصل : ف الأطراف . 


(") الآصل : في بدل «ثم» . 
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وكلما كان الوصف والحكم أخص - كان كون الوصف معتبرا 
فى حق ذلك الحكم آكد . فيكون لامحالة مقدما على مايكون أعم 
منه . 

إذا عرفت ذلك فنقول : الوصف المناسب على أربعة أقسام : 
مؤثر » وملائم » وغريب » ومرسل . 

ووجه الحصر أن المناسب إما أن يكون معتبرا فى نظر الشارع 
أي اعتبر الشارع عينه فى عين الحكم . أو غير معتبر . 


والمعتبر إما أن يعتبر عينه فى عين الحكم بنص أو إجماع . 
ويسمى مؤثرا ؛ لأنه ظهر تأثيره ف الحكم بالا جاع أو النص › 
كتعليل الحدث بمس المحدث ذكره . فإنه اعتر عين مس المحدث 
ذكره فى''عين الحدث بالنص بقوله ‏ عليه السلام : من مس ذكره 
فليتوضاً . 

وكتعليل الولاية فى المال بالصغر . فإنه اعتير عين الصغر فى 
عين الولاية فى المال بالاجماع . 

وإما أن يعتبر عينه فى عين الحكم لابنص ولا بإجماع » بل 
بترتيب الحكم على الوصف فقط . 

وحينئذ إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف فى جنس 
الحكم . أو بالعكس . أي اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم . أو 


)۱( 1 : هن بدل «قي» 5 


لما اعتره الشارع 1 

وإن لم يثبت بنص أو إجماع واحد منهما » بل اعتبر الشارع عين 

وغير المعتير هو“ المرسل . 

ثم المرسل ينقسم باعتبار إلى مرسل ملائم وإلى مرسل 
غريب ؛ لأنه إن اعتير الشارع جنسه البعيد فى جنس الحكم - فهو 
المرسل الملائم > والإ فهو المرسل الغريب . 

. مثال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى 

كثيرها . 

وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف فى عين الحكم » 
لأنه ٠”‏ لم يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع ( اعتبار”' عينه 
فى جنس الحكم » أو بالعكس » أو جنسه في جنسه » لک 
اعتبر جنسه البعيد فى جنس الحكم . فإن الخلوة لما كانت داعية إلى 
الزنا - حرمها الشارع بتحريم الزنا . 

وهذا ملائم من هذه الجهة لتصرف ‏ الشارع . 

وباعتبار آخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع » وإلى غير معلوم 
الإلغاء . 


١ 
۲ 


)۱( أ: فهو . 

)"( الأصل : لكنه بدل «لأنه» . 
(۳) مابين القوسين ساقط من أ . 
(٤(‏ الأصل : ليصرف . 
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والمرسل الغريب 2 والذي علم إلغاؤه » مردود اتفاقا » أي 
لايجوز التعليل به بالاتفاق . 

وأما المرسل الملائم ‏ فقد صرح إمام الحرمين والغزالي () 
بقبوله . ونقل قبوله عن الشافعي ومالك » رضي الله عا . 

والمختار عند المصنف رده مطلقا .» بناء على أن الشارع لم يعتبر 
نوعه فى نوعه بترتيب الحكم عليه . ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار 
عينه فى عين الحكم ولا جنسه فى عين الحكم » ولا جنسه فى جنسه . 
فلا يحصل الظن بعليته . 

وشرط الغزالي فى قبول المرسل الملائم أن تكون المصلحة 
ضرورية قطعية كلية . 

والمراد بالضرورية : كونها أحد الخمسة التي هى حفظ الدين 
والنفس والعقل › والتشساتب والمال . 

وبالقطعية أن يكون الجحزم بوجود المصلحة حاصلا ‏ وبالكلية 

وذلك كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين مع الجزم بأنا 
لو كففنا عن الترس - استولى الكفار على جميع بلاد الإسلام وقتلوا 


. ٠٠٤١ والمنخول‎ 555/١ 55؟, والمستصفى‎ › ۲٤۳/١ انظر : البرهان‎ )١( 
وقال الآمدي : اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية‎ ١٠١/4 وإحكام الآمدي‎ 
وغيرهم على امتناع التمسك به » وهو الحق » الا مانقل عن مالك انه يقول به مع‎ 
. إنكار أصدايه لذلك عنه‎ 


۱۲۷ 


المسلمين بأجمعهم . حتى الترس . فإن قتل الترس حينئذ يكون 
مصلحة ضرورية قطعية كلية . 

وإنغا (“ وجب قبوله عند اعتبار هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم 
يقبله - يلزم عدم اعتبار ماهو مقصود ضروري من الشرع » وهو 
حفظ الدين والنفس ؛ فإن عدم قبوله يفضى إلى ابطال الدين وهلاك 
جميع المسلمين من الأسارى وغيرهم . 

وإنغا اشترط الكلى () لئلا يلزم ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر . 

فإن محافظة نفس غير الأسارى » لست بأولى من حافظة 
الغير المرسل › والمرسل الذي ثبت إلغاؤه 7 

أما الملائم - فقد ذكر أمثلة أقسامه الثلاثة . 

فمثال الأول منها : التعليل بالصغر فى قياس النكاح على المال 
فى الولاية . فإن الشرع اعتبر عين الصغر فى عين ولاية المال بترتيبها 
على الصغر . وثبت اعتبار عين الصغر فى جنس حكم الولاية 
بالإجماع . 


. لكنه إنما وجب‎ : 1 )١( 
5 يه ا 9 الحكم بدل «الكلي»‎ 


A 


مثال الثاني منها : التعليل بعذر الحرج فى قياس الحضر بعذر 
المطر على السفر فى رخصة الجمع ( بين ' الصلاتين . فإن الشارع 
اعتبر عذر حرج السفر فى عين رخصة الجمع بترتيب رخصة 
الجمع عليه وثبت أيضا بالإجماع اعتبار جنس الحرج فى عين 
رخصة الجمع . 

مثال الثالث منها : التعليل بجناية القتل العمد العدوان فى 
قياس المثقل على المحدد فى قصاص النفس . فإن الشارع اعتبر عين 
القتل العمد العدوان فى عيبن قصاص النفس ١‏ . ) وثبت بالإجماع 
اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان فى القصاص 
ا ا ی ا 
وغيرها » كالأطراف وغيرها من البصر والسمع واللسان . 


قياس البات () فى المرض . أي المطلق الطلقات الثلاث فى المرض 
على القاتل فى الحكم بالمعارضة بنقيض مقصودة ‏ حتى صار توريث 
المبتوتة كحرمان القاتل . فإن إرسال الطلقات الثلاث فعل محرم 
لكونه منهيا عنه . ومقصوده حرمان الزوجة عن المراث وهو غرص 
فاسد . فيجب أن يعارض بنقيض مقصوده بأن لاتحرم المبتوتة . كا 
أن قاتل مورثه لأجل ماله عورص بنفيض مقصوده بحرمانه عن 
ارت 


. ١ مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
«الأضل: +" الباب‎ 15( 
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والجامع كون فعله| محرما لأجل غرض فاسد . 

وإنما كان هذا غريبا مرسلا ؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل 

ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه فى جنس المعارضة بنقيض 
المقصود . ولا جنسه فى عينها » ولا جنسه فى جنسها . لا قريبا ولا 
بعيدا . 


مثال الغريب الغير المرسل : التعليل بالإسكار فى حمل النبيذ 
الشارع عين 2 الإسكار فى عين التحريم بترتيب الحكم على 
الإسكار فقط ؛ لأن التقدير عدم النص على عليته9© . 


ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار فى جنس تحريم 
الخمر › ولا عسكه » ولا جنسه فى جنسه . 

ومثال المرسل الغريب الذي ثبت إلغاؤه : إيجاب صوم 
شهرين ابتداء فى كفارة الظهار على من يسهل عليه الإعتقاق . 

فإنه ثبت إلغاؤه شرعا ؛ لأن الشرع () أوجب الإعتاق أولا › 
ولل يعتبر إيجاب الصوم أولا على من يسهل عليه الاعتاق . 
)4)١(‏ أ: غير بدل عين وهو تصحيف . 


69 الأصل : علته . 
)"( أ: الشارح بدل الشرع . 


فنع روعت غ0 اله جسم 'البتالك.. 

وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لاتثبت مناسبته الا بدليل منفصل . 

ومنهم من قال : مايوهم المناسبة . 

ويتميز عن () الطردي بأن وجوده كالعدم . 

وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية » وإن لم يرد شرع . 
كالإسكار فى التحريم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة . فيتعين الماء » كطهارة الحدث . 

فالمناسبة غير ظاهرة . واعتبارها فى مس المصحف والصلاة 
يوهم 29 . 

وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا . 

والأول مجمع عليه » فليس به . 

والثانى طرد » فيلغى . 

أجيب : مناسب . والمجمع عليه المناسب لذاته » أولا واحد 


قووش الك ال الفنية : 


)۱( ط : علة . 
(۲) آ: على بدل «عن». 
 )5(‏ ط: موهم 


171 ف 


وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والإجماع والسير 


وفي إثباته بتخريج المناط أي المناسبة نظر . 

ومن ثم » أي ومن أجل أن اثباته بتخريج المناط محل نظر . 
قيل فى تعريف الشبه : إنه الوصف الذي لايثبت مناسبته إلا بدليل 
منفصل . فإنه إذا لم يثبت علية الشبه بتخريج المناط - يلزم أن 
لايكون مناسبته للحكم لذاته . وإلا لثبت عليته بتخريج المناط . 

وقال بعض الشارحين : إثبات علية الشبه بتخريج المناط 
مبق :عل تعر يف اله :2 فمن عرفه بأنه الذي يوهم المناسبة » فلا 
يوهم المناسبة - لايكون موجبا للمناسبة . فبينها تناف . 
بتخريج المناط . فإنه لا منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط ؛ إذ 
من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات 
لاشتاله عليه . 

قوله : ومن ثم 29 . أي ومن أجل أن الشبه غير مستقل في 
مناسبا إلا بدليل منفصل . 


() الأصل : قوله : ثم . 


ير ل 


وفيه نظر ؛ فإنه على تقدير أن يعرَّف با لايكون مناسبته إلا 
المناط إنما يتحقق بثبوت وصف مناسب لذاته . فهذا الوصف لايخلو 
إما أن يكون هو الوصف الشبهي أو غيره . 

فإن كان الأول يلزم أن يكون الشبهي مناسبا لذاته » وقد 
فرص بخلافه . 

وإن كان غيره ‏ لايكون الوصف الف مناسبا بالذات » بل 
بالتبع . ( ومع (' وجود نامت بالذات » لايعلل بالمناسيب 
بالتبع "© . ) 

وأيضا : توجيه قوله : «ومن ثم» على الوجه الذي قرره هذا 
الشارح » لايخلو عن تعسف . 

ومن الأصوليين من عرف الشبه بأنه :مايوهم المناسبة ويتميز 
الشبه عن الطردي بأن وجود الطرد كالعدم ؛ إذ لا مناسبة له أصلا . 

بخلاف الشبه فإن له مناسبة » وإن كانت بدليل منفصل . 

ويتمنيز الشبة ”عق المتاسيب" الذاي أن المناسنت الذاق مناسيته 
عقلية تعلم بالنظر فى ذاته » وإن لم يرد الشرع » كالإسكار فى 
التحريم . فإن مناسبة الإسكار للتحريم تعلم بالنظر فى ذات 
الإسكار.ء وإن لم يرد الشرع . 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
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يحتاج إلى دليل منفصل » وإلى ورود الشرع » واعتبار الشبه فى بعض ‏ 
الصور . 

مثال الشبه : قول الشافعى فى إزالة الخبث بالماء : طهارة 
الخبث طهارة تراد للصلاة . فتعين فيها الماء > » كطهارة الحدث . 

فإن مناسبه الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة › ولكن لما اعتبر 
الطهارة بالماء فى مس المصحف والصلاة توهم مناسبة الطهارة لتعيين 
الماع . 

واحتج الرادٌ » أي القائل بأن الشبه غير معتير فى العلية » بأن 
الوصف الذي يعلل به فى الشبه » لايخلو إما أن يكون مناسبا ء 
أو 

فإن كان الأول - فهو مجمع عليه 7! فى كونه معتبرا . فلا 

وإن كان الثاني - فهو طرد . والطرد يلغى بالاتفاق . 
مجمع عليه . فحينئذ يبطل قوله : والأول مجمع عليه . 

ص - الطرد والعكس 5 
)١(‏ 1: لاء فيها . 


(۲) ۱: مجموع عليه . 


اد 


ثالثها : لايفيد بمجرده(١)‏ قطعا ولا ظنا . 

لنا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر» أو عن 
أن 29 الأصل عدم غيره » أو غير ذلك جاز أن يكون ملازما 
للعلة » كرائحة المسكر . فلا قطع ولا ظن . 

واستدل الغزالى ‏ رحمه الله - بأن الاطراد : سلامته من 


ولو سلم فلا صحة إلا بمصحح » والعكس ليس شرطا 
فيها. فلا يؤثر ° . 

وأجيب : قد يكون للاجتاع تأثير » كأجزاء العلة . 

واستدل بأن الدوران فى المتضايفين . ولا علة . 

وأجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 

ش - ومن المسالك الدالة على العلية : الطرد والعكس . وهو 


الدوران . 


ونعني بالدوران : ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما » اي 
يلزم من وجود الوصف وجود الحكم . وهو الطرد » ومن عدم 
الوصف ¢ عدم الحكو0*) » وهو العكس 5 
)۱( ء بمجرد . 
0 «أن» ساقط من ج 
15 ولوف 
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مثاله : ترتب وجوبف الرجم على الونا بشر ط اللحصان . فإنه 
يلزم من وجوده وجوب الرجم » ومن عدمه وجوب الرجم . 

واختلفوا فى عليته على ثلاثة مذاهب : 

اوها - أنه يميد العلية قطعا . 

زئانها فك اال طا 

وثالثها المختار عند المصنف - انه لايفيد بمجرد الدوران قطع 
العلية ولاظنها » مالم ينضم إليه أحد المسالك الدالة على العلية () ,ع 
كالسير والتقسيم » وغير ذلك . 

واحتج بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن 
السير والتقسيم أو عن أن الأصل عدم غيره » أو غر .ذلك من 
مسالك العلة ‏ جاز أن لايكون علة » بل ملازما للعلة » كرائحة 
المسكر فإنها وصف متصف بالطرد والعكس ؛ فإنه يلزم من وجودها 
وجود ا حرمة » ومن عدمها عدم الحرمة : وضع هذا لاتكون علة 
الحرمة » بل تكون ملازمة للسكر الذي هو العلة . 

وإذا كان كذلك ‏ فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها . 

واستدل الغزالي ” على أن الطرد والعكس بمجردهمالايفيدان 
العلية » بأن الاطراد : سلامة الوضف من النقض ؛ لأن الاطراد 
[ عبارة ”) عن ] تحقق الحكم عند تحقق الوصف . فيقتضي أن 
)00 الأصل : العلة . ا 


(© اظن + ای 01/6 
(۳) زيادة من آءب »ج . 


U=—‏ الك 


لايوجد الوصف بدون الحكم . فيتحقق سلامته عن النقض ؛ لأن 
النقض تحقق الوصف بدون الحكم . 
والنقض مفسد من مفسدات العلية . 
مفسد . فلا يفيد الاطراد العلية . 
مفسد ‏ فلا يصح عليته إلا بمصحح ؛ لأن صحة الشيء إما يتحقق 
والعكس ليس شرطا فى العلة . 
فلا يؤر الوصف المتصف بالطرد والعكس ف العلية › لأن 
أجاب بأنه لايلزم ا عدم إفادة كل واحد من الطرد 
والعكس العلية على سبيل الانفراد . أن لايكون مجموعه| مفيدا 
للعلية ؛ فإن للهيئة الاجتاعية تأثيرا فى العلية . فجاز أن لايكون كل 
واحد منبما مؤثرا فى العلية حالة الانفراد » ويكون عند الاجتماع 
مؤثرا . 
وذلك كأجزاء العلة. فإن كل واحد(© منهاء حالة 
الانفراد » غير مؤثر » وعند الاجتاع يكون مؤثرا . 


لله «من» ساقط من ب . 
)"( «واحد, ساقط من 1 


a YTV 


واستدل أيضا بأن الدوران لايفيد العلية » لأنه وجد فى 
المتضايفين » كالأبوة والبنوة . فإنه كلا تحقق أحدهما ‏ تحقق الآخر . 
وكل| انتفى أحدهما ‏ انتفى الآخر . ولا يكون أحدهما علة للآخر . 
أجاب بأن الدوران إنما يفيد العلية بشرط أن لا يكون مانع 


وفي المتضايفين انتفت العلية لسبب مانع » وهو كون كل منا 


ص - قالوا ١:‏ إذا حصل الدوران ¢ ولا مانع من العلية 200 
- حصل العلم أو الظن عادة . 


كنا لو دعي إنسان [ باسم 29 ] فغضب ؛ ثم ترك » فلم 
يغضب .2 وتكرر ذلك علم أنه سبب الغضب حتى إن الأطفال 


ا لله 
وهو طريق مستقل » ويقوى بذلك . 
ش - القائلون بأن الدوران يفيد القطع بالعلية أو الظن , 
قالوا : إذا حصل الدوران ولم يكن مانع من علية الوصف » كا فى 
المتضايفين - حصل العلم بالعلية » أو الظن بها بطريق العادة . 


كما لو دعى إنسان باسم مغضب » فغضب » ثم ترك دعاؤه 


. طع والبابرتي : العلة‎ )١( 
(؟) زيادة من ب 2 ط.ءع.‎ 


— ۱۳۸ 


بالاسم المغضب . فلم يغضب . وتكرر ذلك مرارا ‏ علم أن الدعاء 
بالاسم المغضب هو سبب الغضب . حتى إن الأطفال يعلمون أن 
الدعاء بالاسم المغضب هو سبب الغضب . فلهذا يتبعونه داعين له 
بالاسم المغضب . 


أجاب بأنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد 
والعكس ببحث أو بأن الأصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية . 

وإذا وجد البحث أو السير ‏ كفى في إثبات العلية ؛ لأنه 

ص - والقياس جلي وخفي . 

فالحلي : ما قطع بنفي الفارق فيه » كالأمة والعبد فى العتق . 

وينقسم إلى قياس علة » وقياس دلالة » وقياس في معنى 
الأصل . 

والثاني - مايجمع فيه با يلازمها , ى) لو جمع بأحد موجبي 
العلة فى الأصل للازمة الآخر . 

كقياس قطع الجاعة بالواحد » على قتلها بالواحد » بواسطة 

والثالث ‏ الجمع ينفي الفارق . 


ش - لا فرع من القياس › وأركانه ‏ وشرائطها › والطرق 


۳۹ 


الدالة على علية الوصف الجامع - شرع فى أقسام القياس . 

وهو ينقسم إلى جلي وخفي . 

فالحلي : مايقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في 
العلية . 

كقياس الأمةعلى العبد فى سراية العتق . فإنا نقطع بأن الفارق 
بين الأمة والعبد - وهو الذكورة والأنوثة - لاتأثير له فى أحكام 
العتق . 
والخفي : مالايقطع بنفي الفارق بيا . كقياس القتل بالمثقل 
على القتل بالمحدد . فإنا لانقطع بنفي الفارق بين . 

وأيضا : ينقسم القياس إلى قياس علة وإلى قياس دلالة . 
وإلى قياس في معنى الأصل . 

فالأول » أي قياس العلة » هو . ماص رح فيه بالعلة . 

كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة إذا صرح بالإسكار . 

والثاني » أي > قياس الدلالة : مايجمع فيه بين الأصل 
والفرع بجامع ملازم العلة . كا لو جمع بين الأصل والفرع بأحد 
موجبي العلة في الأصل للازمة الآخرء أي ليستدل به ”> على 
موجبها الآخر. كقياس قطع أيدي جماعة بيد واحد» على قتل 


)3( «أى» ساقط من ا . 
0 الأصل : المستدل به . 


ب : يستدل بها . 


كد 


جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الأصل والفرع فى وجوب الدية 
على الجاعة بتقدير ايجابها . 
موجبي القتل العمد العدوان . وموجبه الآخر وجوب القصاص 
الدية لنستدل )0( به مع موجبها الآخرى وهو وجوب القصاص 

والثالث . أي القياس فى معنى الأصل هو أن يجمع بين 
الأصل والفرع بنفي الفارق . كقياس سراية عتق الأمة على سراية 
عتق 7 العبد بنفي تأثير الفارق بينيا . 

ص - # مسألة ‏ يجوز التعبد بالقياس . 

خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة . 

لنا : القطع بالجحواز . 

وأنه لو لم يجر- لم يقع . وسيأق . 

ش ‏ ذهب جمهور المحققين إلى جواز التعبد بالقياس عقلا » 
على معنى أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم فى صورة › 


)0( «عتق» ساقط من ا . 


— ۱٤١ 


ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى فى وصف . وغلب على 
ظنكم أن هذا الحكم ف الصورة الأول معلل بذلك الوصف 4 
فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الأولى . خلافا للشيعة والنظام 
وبعض المعتزلة . 

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد 
به ؛ فإنه لايمتنع أن يقول الشارع » حرمت الخمر للإسكار » فقيسوا 
كل مشار نكا .ل السكان .. 

| وأيضا: لول يجز- لم يقع ؛ لأن الوقوع دليل الحواز . 

والتالي باطل لما سيأق . 

ص - قالوا : العقل ينع مالايؤمن (©2 فيه الخطأ . 

ورد بأن منعه هنا ليس إحالة . 

ولو سلم : فإذا ظن الصواب لايمنع . 

قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد 
والعبيد ”> ورضيعة فى عشر أجنبيات . 

قلنا : بل قد ”> علم خلافه كخبر الواحد وظاهر الكتاب 
4)١(‏ أع: مما لايؤمن . 

ط : مما يوؤمن . 


5 فيما عدا طاء ع والبابرتي : العيد . 
5( «قد» زيادة من طاع . 


— ۱4۲ 


والشهادات وغيرها . 

وإغا منع لمانع خاص . 

ش - المانعون من جواز التعبد عقلا احتجوا بوجهين : 

الأول - أن القياس لايؤمن وقوع الخطأ فيه لكونه مظنونا . 

وكل مالايؤمن وقوع الخطأ فيه يمنعه العقل لكون الخطأ 
محظورا . 

فلا هروز العمل الك عا بكرن دور :. 

أجاب بأن منع العقل فى مثل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه ليس 
منع احالة » بل منع احتياط . 

ولو سلم أن منع العقل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه منع إحالة , 
لكن إذا ظن الصواب - لايمنع العقل ؛ لأن ظن الصواب يوْمّن وقوع 
الخطأ فيه . 


وفيه نظر ؛ فإن ظن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وإن 
م يحتمله فى نفس الأمر . فيمنعه العقل لأنه عند العقل ما لايؤمن فيه 
الخطأ . 

الثاني - أن الشارع قد أمر بمخالفة 2 الظن ؛ لأنه منع من 
الحكم بشاهد واحد وبشهادة العبد وإن أفادت الظن . ومنع من 
نكاح الأجنبيات إذا اشتبهن برضيعة وإن ظن بواحدة أنها أجنبية . 


)۱( أ : مخالفة . 


— ۱٤۳ ب‎ 


والتعبد بالقياس هو الأمر بمتابعة الظن . والعقل لايجوز أن 
يأمر الشارع بموافقة الظن مع أمره بمخالفته )0 . 
أجاب بأن لانسلم أنه أمر بمخالفة الظن » بل علم أنه أمر 
كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول » وغسل بول الصبية ونضح 
بول الصبي 2 وقطع سارق القليل دون غاصب :الكثير , والحلد 
شي الر ناون م الكفر+: والسن اهن دون الا وكعدق 
الموت والطلاق . 
f 95 2 :‏ .اع (TD‏ 5 
وا جمع بين المختلفات ¢ كقتل الصيدعمداآوخطا و والردة 
والزنا » والقاتل والواطىء ف الصوم . والمظاهر 2 الكفارة 
- استحال تعبذه بالقياس . 
ورد بأن ذلك لايمنع الجواز » لجواز انتفاء صلاحية ماتوهم 
جامعا » أو وجود المعارض ۴ الأصل أو الفرع ‏ ولاشتراك 
المختلفات 6 معن جامع » ولاختصاص °" كل بعلة لحكم 
خلافه . 
(۱( أ: بمخالفة . 


(۲) فيما عدا ط و ع : وخطاً. 
)4 ف الأصل : أو الاختصاص . 


E 


ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا 
ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتتاثلات والجمع بين المختلفات - 
استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا ( . 

والمقدم حق . والتالي مثله . 


بيان الملازمة أن القياس إنما يكن باعتبار الجامع والشرع إذا لم 
يعتير المثلية بين المتعاثلات واعتير الجمع بين المختلفات ‏ لزم عدم 
اعتبار الجامع ؛  (‏ لأنه لو كان الجامع معتبرا - لزم اعتبار المثلية بين 
المتهاثلاات للجامع » وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم 
الجامع . 

وإذا 1 يكن الجامع ”) ) معتبرا ‏ امتنع القياس ؛ وإذا امتنع 
القياس - امتنع التعبد به عقلا . 

أما بيان وقوع الجزء الأول من المقدم » وهو الفرق بين 
المتعاثلات ‏ فكايجاب الغسل وغيره ‏ كإبطال الصوم - بالمني دون غيره 
من البول والمذي . وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي 
الرس من ول الصيى + وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب 
الكثير . وكأيجاب الحلد بنسية الزنا دول سه الكفر والقتل › 
وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا » وكعدتي الموت 
والطلاق . 


وأما وقوع الحزء الثاني من المقدم ‏ وهو الجمع بين المختلفات - 


. 755 والمنخول ص‎ ۷٤٦/۲ انظر : المعتمد‎ )١( 
. العبارة مايين القوسين ساقطة من أ‎ 0 


— ا٤0‎ 


كقتل الصيد عمدا أوخطأ فى وجوب الضمان » وكالردة والزنا فى 
إيجاب القتل » وكالقاتل والواطىء فى صوم رمضان والمظاهر فى 
إيجاب الكفارة . 

أجاب بأن ذلك لايمنع جواز التعبد بالقياس ؛ لأن الفرق بين 
المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ماتوهم جامعا للعلية 29 » 
أو لوجود معارض فى الأصل له أثر فى الحكم » أو لوجود معارض فى 
الفرع له أثر فى منع الحكم . ولجواز اشتراك المختلفات فى معنى 
جامع يوجب اشتراکھ) فى الحكم ‏ ولحواز اختصاص كل من 
المختلفات بعلة 0 مثل حكم خلافه . 


ص قالوا : يفضي إلى الاختلاف » فيرد ؛ لقوله : ( ولو كان 
من عند غير ا 
ورد بالعمل بالظواهر 


وبأن المراد : التناقض . أو مايخل بالبلاغة . 
وأما الأحكام - فمطقوع بالاختلاف فيها . 


قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ‏ فيكون الشىء ونقيضه حقا 
الاستواء حال - ورد بالظواهر 


وبأن النقيضين شرطها) الاتحاد . 


: الأصل‎ )١( 
. ا > ع : فكون الشىء ونقيضه حقا محال‎ (0) 


— ۱ 


وبأن تصويب أحد الظنين لابعينه » جائز . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي - فمستغنى عنه ‏ . 
وإن كان غالفا - فالظن لايعارض اليقين . 

ورد بالظواهر . 

وبجواز مخالفة النفي الأصلى بالظن . 

قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه. ويستحيل بغير 


التوقيف . 


قلنا : القياس نوع من التوقيف . 

لا ان بده ارف جا 

ورد بالظواهر . 

وبأنه إن كان واحداً ‏ رجح » فإن تعذر- وقف على قول, . 
وتخر) عند الشافعي وأحمد. رحمها الله . 

وإن تعدد - فواضح . 


وجوه . 


الأول أن القياس يفضى إلى الاختلاف ؛ لأن الأمارات 


— ۷ 


متعددة . فيجوز أن يستنبط كل () من المجتهدين أمارة يوجب 
إلحاق الفرع بأصل يخالف أصل الآخر . 

ومايفضى إلى الاختلاف يكون مردوداً ؛ لقوله تعالى : ( وَلَوْ 
کان من عند غين الله لَوَجَدُوَا فة احتدفا كيرا 0م 

فإنه يدل على أن () ماكان من عند الله لا اختلاف فيه . 
والقياس فيه اختلاف . فلا يكون من عند الله . فلا يجوز التعبد 
به . 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالعمل بالظاهر ؛ فإن فيه 
اختلافا » مع أنه لايكون مردودا . 

وبأن المراد بالاختلاف : التناقض » أو الاختلاف الذي يخل 
بالبلاغة » فيكون معنى الآية أن القرآن لو كان من عند غير الله - 
لوجدوا فيه تناقضا كثيرا » أو وجدوا فيه اختلافا يخل بالبلاغة . 

وإنغا وجب حمله على هذا ؛ لأن الاختلاف فى الأحكام حاصل 
قطعا . 

الثاني أنه إذا اختلف أقيسه المجتهدين فلا يخلو إما أن يكون 


)۱( «كل» ساقط من ا . 
)( ۲ النساء ٤‏ . 
)۳( 1 : من يدل «ما» . 


— ۱۸ 


وإن لم يكن كل مجتهد مصيبا - فتصويب أحد الظنين » دون 
الآخرء مع استواء الظنين » محال ؛ لامتناع الترجيح بلا مرجح : 

أجاب بالنقض . فإن هذا الدليل بعينه جار فى العمل 
بالظاهر » مع جواز التعبد به . 
مجتهد . وذلك لأن ما أفضى إليه اجتهاد كل مجتهد من الحكم - 
لايكون نقيضا لما أفضى إليه اجتهاد الآخر ؛ لأن شرط التناقض : 

ويجوز أن يكون عند الاختلاف حكم الله تعالى فى حق أحد 
المجتهدين : الحرمة . وفى حق الآخر : الإباحة » أو الحرمة فى زمان 
والإباحة في آخر . 

[و] إذا كان اجتهاد مجتهد واحد مختلفا ‏ فيكون الحرمة 
بالنسبة إلى شخص . أوفى زمان » وعدم الحرمة بالنسبة إلى شخص 

وبأنا لانسلم لزوم الترجيح من غير مرجح عند تصويب أحد 
المجتهدين . وذلك لأنا نحكم بتصويب أحد المجتهدين لابعينه . 
وتصويب اشا لابعينه » لايستلزم الترجيح بدذون مرجح. . 

الثالث ‏ أن مقتضى القياس لايخلو إما أن يكون موافقا للنفي 
الأصلى ¢ ائ اليراءة الأصلية ¢ أو حالما له 5 
)۱( الأصل : وبدل 0 أي . 


(5) زيادة من أ . 


— ۱۹4 


فإن كان الأول - يكون القياس مستغى عله ؟ لأن مقتضاه 
ابت بالبراءة الأصلية . 
وإن كان الثاني - يكون القياس باطلا ؛ لأن النفي الأصلي 


أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه يجوز ترك النفي الأصلى لأجل العمل بالظن . 


الرابع - أن حكم الله تعالى يستلزم أن يخبر الله تعالى عنه ؛ 
لأن الحكم مفسر بخطاب الله تعالى : ويستحيل خيره عنه بغر 
التوقيف . والحكم الثابت بالقياس لايكون بالتوقيف . فلا يكون 
حكم الله . 

أجاب بأن القياس نوع من التوقيف ؛ لأنه ثابت بالقرآن أو 
الإجماع . 

الخامس - أنه لو جاز العمل بالقياس - لزم التناقض عند 
تعارض العلتين لأنه إذا تعارض العلتان فى نظر المجتهد فإما أن 
مها - يلزم التناقض . 

أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه إن كان المجتهد واحدا عند تعارض العلتين ‏ ترجح 
إحداهما على الأخرى . فيعمل بالراجح . 


وإن تعذر الرجحان ‏ توقف على قول » ويخير فى العمل بأ 
شاع :“عند الشافعى وأحمد 9 

وإن تعدد المجتهدون فكل يعمل بم هوعلة عنذه » ولا يلزم 

ص - ا موجب : النص لايفي بالأحكام فقضی العقل 
بالوجوب . 

ع e‏ 7 ر 

وزة.بآن العموماك. وز أن [ تن ] مكل + كل نكر 
حرام : 

ش - الموجب . أي القائل بأنه يجب التعبد بالقياس عقلا 
أكثر الوقائع عن الحكم »> وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل . 

أجاب بأن النصوص وإن كانت متناهية - يجوز أن [ تفى ] (") 
العمومات بالأحكام الغير المتناهية » بأن يشمل عام واحد جزئيات 
غير متناهية . مثل : كل مسكر حرام » وكل مطعوم ربوي . 
داود وابنه والقاشان ا : 
۱( انظر : e‏ م ا 


0 ا ا 


— ۱١۹ 


والأكثر قطعي » خلافا لأبي الحسين . 


لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة » العمل به عند 
عدم انض وإن كانت التفاصيل ا والعادة تقضى بأن مثل 
ذلك لا عرق الا تال 


وأيضا 1 تكرر وشاع ولم ينكر - والعادة تقضي بأن السكوت ي 
مثله وفاق . 


فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر فى قتال بني حنيفة على الزكاة . 


ومن ذلك قول بعض الأنصار فى أم الأب » تركت التي لو 
كانت هي الميتة ورث الجميع » فشرّك بينه) . 


وتوريث عمر ‏ رصي الله عنه ‏ المبتوبة بالرأى . 
E‏ لمرو رقي E SSD‏ 
بالواحك :د أرابيك» لو اشارا ا قع سرقة . 
ومن ذلك إلحاق بعضهم الحد بالأخ » وبعضهم بالأب . 
و ون 
- القائلون بجوز وقوع التعبد بالقياس عقلا » قائلون 


~0۲ 


بوقوع التعبد به » الا داود الأصفهاني 0 وابنه) 2 والقاشاني 35 
والنهرواني , 


ثم القائلون بوقوع التعبد به اختلفوا فى أن وقوع التعبد به 


بدليل السمع ( أو( العقل . 


كو وا قن ی الودادن يتلق ی اھ ی بول ببالكوفة ينه 
۲ وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيها . وكان متعصبا للشافعى فى 
أول أمره » ثم أصبح زعيم أهل الظاهر . وخلاصة مذهبهم : الأخذ بظاهر 
نصوص الكتاب والسنة ورفض التأويل والقياس والرأي . ألف فى الأصول كتاب 
إبطال القياس » وكتاب خبر الواحد » وكتاب الخبر لموجب للعلم » وكتاب الحجة 
وكتاب الخصوص والعموم . وكتاب المفسر والمجمل . توق سنة ٠۷١‏ ها. 

انظن 4 ال لوحك الان 0591 وطيقاف السك 
045-435 قات الشافعية" لابن العاهن هة ر٢۴‏ : 
هو محمد بن داود بن على الظاهري ٠‏ أبوبكر . أديب ٠‏ مناظر » شاعر » قال 
الضقدي + الإمام ابن الام “من اذكياة العالم. ‏ ول نة دة هت ودرن مقتؤلا 
ا ا كين ينها + اک ا مغرف م او 

انظر : الأعلام 555/1 , والوفيات ٤۷۸/١‏ › وتاريخ بغداد 551/80 . 
فال الؤركض :فق ادي 907 © قال تخي اتشرف لهما رائ التاساف 
والنهروانى) ترجمة » وسألت الحافظين آبا الحسن السبكي وأبا عبد الل الذهبي 
ا الإتحلة' کی ا ی ا ا انی فين اوک مح 
ابتتطاق د اق ا افر ب ۰ 

وانظر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١۷١‏ . 
ال اوک و او اشام انه كوف ا 
فإن الشيخ آبا إسحاق ذكر الحسن بن عبيد النهرباني (وفى نسخة النهراوني) 
من کا سكا واو + قال + ]لا آنه خالفة ق مسائل قلئلة .. وعد | ذكره الأماء 
أبويكر الصيرفي فى الدلائل فى منكري القياس » وكناه فقال .. فقال أبوسعيد 
النهرباني . 1 

لطن + ,ليهات الحا الل ا 


۳ا — 


فذهب الأكثر منهم إلى وقوع التعبد بدليل السمع . 

ثم القائلون بوقوع التعبد بدليل السمع » اختلفوا ؛ فذهب 
الأكثر منهم إلى وقوع التعبد به بدليل السمع*) الذى هو قطعي . 

وخالفهم أبوالحسين البصري . 
بوجهين : 

الأول - أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل 
بالقياس 50 عند عدم النص »> وإ كانت تفاصيل مانقل الان 
العمل بالقياس آحادا '2 .) فإنه لايمنع تواتر القدر المشترك بين 
التفاصيل » وهو العمل به فى الجملة . 

والعادة تقضى بأن اجتماع جمع كثير من الصحابة على العمل با 
هو أصل . لايكون إلا بقاطع دال على العمل به . 

الثانی - أنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم 
النصن + وشاع وذاع » ولم ينكر عليه أحد . 

والعادة تقضى بأن سكوت الباقين من الصحابة فى مثل ذلك 
لايكون إلا للموافقة . فيكون الإجماع القطعي حاصلا على أن 


القياس يعتد به ٩‏ . 


(5 » 1) ساقط من أ. 
(١)‏ آ : معتد به . 


— ۱04 


فمن ذلك : رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر فى أخذ 
الزكاة من بني حنيفة » وقتاههم على الزكاة ١‏ لقياسهم خليفة رسول 
الله على رسول الله فى أخذ الزكاة بواسطة أخذها للفقراء . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكر » لما ورَّث أم الأم , 
وم يوررث أم ا لقد ورثت امرأة من ميت » لو كانت هى 
الميتة - ١‏ يرثها . وتركت امرأة وكاب قي الميتة - ورث بخ 
ماتركت . 


وأم الأب لي : 
ومن ذلك * أن عمر ورت المبتوتة بارا 


. تقدم تخريجه فى مسائل العام والخاص‎ )١( 

(۲) روى أبو محمد بن حزم فى المحلى 5٠6١/٠١‏ بتحقق حسن زيدان من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر آن رجلا مات وترك 
جدتيه : آم أمه وأم أبيه . فأتوا أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فأعطى أم 
الأم السدس دون أم الأب . فقال عبد الرحمن بن سهل الأنصارى البدري : لقد 
تركت التي لو كانت هى الميتة ورث مالها كله . فشرك بينهما . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/۲۸(‏ : هذا وإن كان منقطعا, لكنه جيد . 
وروی عبدالرزاق فى مصنفه )۲۷١/۱۰(‏ حديث رقم )۱۹۰۸٤(‏ عن ابن عينيه 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاعت جدات إلى أبي بكر 
ا اراب اماقم دوي ا +ففان له رحن من الأتضان من يض حاركة 
کل كيد الرحمع بن سيل اكليف وسول اه :قن اخطيت: اكيراك ال لذ 
أنها مات ل يرتا فل امراك ا واه ماله فى ا 7 1ه 


)۲( قال اين كثير فى التحفه (T/۸)‏ المشهور ما رواه مالك والشافعى بسند صحيح 
أن عثمان ورّث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها فى 


مرضه فيتها . 


| كك 


ومن ذلك : قول على لعمر ‏ رضي الله عنهها لما شك عمر في 


قتل الجاعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر فى سرقة » أكنت 
تقطعهم ؟ قال عمر : نعم . فقال على : فكذلك ههنا ‏ . 


ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة الجدّ بالأخ » وبعضهم 


بالات .اق 'إاسقاط. القع ة0 


واحتج الشافعي فى القديم بهذا . 
a‏ اسان | ن قارو اه" E a‏ 
الثقفى - لما كان فى عهد عمر ‏ طلق نسائه وقسم ماله بين بنيه . فبلغ ذلك عمر . 
فقال : إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك - ولعلك لاتمكث إلا قليلا ‏ وأيم الله لتراجعن نسائك ولترجعن مالك » أو 
لأورثتهن منك + أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال . 
وقال الزركسي ف المعتبر ۲/۸۲ : «توريث عمر المبتوتة بالرأى» كذا بخط ابن 
الحاجب » والصواب آنه عثمان . 
قال ابن كثير فى التحفة (5/54) فإنه غريب » وكيف يشك عمر فى قتل الجماعة 
بالواحد وقد روى البخارى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن غلاما قتل غيلة . 
وفي رواية أن أربعة قتلوا صبيا . فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء 
(البخاری) . 417 الديات . ۲۱ ۔ باب إذا أصاب قوم من رجل ٠‏ حديث رقم 
)14۹7( تاففقفا' 
قال الزركشي ف المعتبر )١/481(‏ قال الذهبي : لم أظفر له بسند . قلت رواه 
الخطابي فى غريب الحديث انتهى . 
انظر : غريب الحديث ”275/5 . 
أقول : ورواه أيضا عبدالرزاق فى مصنفه (6971/4) بلفظ آخر . 
قال ابن كثير فى التحفة (5/54) اختلف علماء الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ ثم من يعدهم فى الجد إذا اجتمع مع الإخوة على أقوال . 
أحدهما أن يكون كأحد الإخوة فيقاسمهم ويعصّب إناثهم بشرط أن لاينقص 
حقه بذلك عن الثلث . 
هذا قول عمر » وعثمان » وعلى . وابن مسعود . فى رواية عنهم » وآبي موسى 
الأشعري » وزيد بن ثابت ٠‏ فى المشهور عنه . وبه يقول مالك , والشافعي › 


۱0۹ 


إلى غير ذلك من الوقائع التي لاتحصى . 
ص - فإن قيل : أخبار آحاد فى قطعي . 
سلمنا. لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها . 
سلمنا » لكنهم بعض الصحابة . 
سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل . ولانسلم نفي الإنكار . 
سلمنا» لكنه لايدل على الموافقة . 
سلا ٠+‏ لكبااقيييية: خصوصة . 


والجواب عن الأول أنها متواترة فى المعنى » كشجاعة علي 
رضى الله عنه . 


سح واحمد , وابوعبيد » والأوزاعي » والثوري » وعبيدالله بن الحسن العنبري , 

وأبى يوسف » ومحمد بن الحسن . 

وقال آخرون : بل الجد كالأب ههنا » يحجب الإخوة . قال ابن حزم : هذا هو 
الثابت عن أبي بكر » وعثمان » وأبي موسى » وابن عباس , وغيرهم , وروي عن 
انق کیو واس" ا لع وھا 2 وام يرن کی وكات ينه کل : 
وعبدالله بن الزبير . وهو قول طاووبس » وعطاء ٠‏ وجابر بن زيد » ف رواية عنه » 
ونعيم بن حماد . ويه يقول أبوحنيفة > وأحمد » فى رواية عنه ٠‏ وأبى ثور , 
والمزني » وداود . واختاره ابن حزم . 

ثم إنه نقل فى هذه المسألة أقوالا كثيرة من أغريها أن الإخوة يقدمون على 
الجد ‏ نقله عن عبد الرحمن بن غنيم الأشعري . وهو صحابي ف قول . ومال به 
زيد بن ثابت أولا » ثم رجع عنه . 

انتهى قول ابن كثير . 

وراجع البخاري وفتح الباري . 45 الفرائض . © باب ميراث الجد مع 
الأب والإخوة . ۲۳-۱۸/۱۲ والمحلى لابن حزم ۲۷١ ۲٣٤/۱۰‏ بتحقيق 
حسن زيدان . 


0۷ا — 


وعن الثاني : القطع © من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة : 

وعن الرابع : أن العادة تقضى بنقل مثله . 

وعن السا القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها 3 
كالظواهر . 

شض لا ذكر الدليل على وقوع التعبد بالقياس - ذكر 
[ أسئلة ] ”> مع الجواب . 

وتقرير [ الأسئلة ] "2 أن يقال : التعبد بالقياس قطعى ؛ لأنه 
أضل. من الأضول.. 

والوقائع التي ذكرتم أخبار آحاد . وهى لاتفيد القطع . 

سلمنا : أنها متواترة » لكن لانسلم أن الصحابة عملوا في 
تلك الوقائع بالأقيسة » بل عملوا بظواهر النصوص . 

سلمنا أن الصحابة عملوا فى تلك الوقائع بالقياس لكنهم 
بعض الصحابة . فلا يكون عملهم حجة . 

سلمنا أن عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل » لكن 
لانسلم نفى الإنكار » فإنه نقل عن الصحابة تارة إنكار الرأي › 


— ۱0۸ 


وأخرى إنكار القياس . وأخرى إنكار من أثبت الحكم لا بالكتاب 
وال 


ع 


وروي عن أبي بكر أنه قال : أي سماء تظلني » وأي أرض 
تقلني › إذا قلت .کات الله وا 


وعن عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن › 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. فقالوا بالرأي » فضلوا 
وأضلوا 29 . 

وعن عمر أنه قال : وأياكم والمكايلة . قيل : وما المكايلة ؟ 

قال + -المقاضبية 17 


وعن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب إل - وهو يومئذ من 
قبله قاض - : اقض با في كتاب الله فإن جاءك ماليس فيه فاقض 
بما في سنة رسول الله . فإن جاءك ماليس فيها ‏ فاقض با أجمع عليه 
أهل العلم . فإن لم تجد فلا عليك أن تقضي ١‏ 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ::)١/47(‏ روى عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة قال قال 
ابوبكر : أي أرض تقلني وأي سماء تظلنى إن قلت ف آية من كتاب الله بغير 
اراد واج ابن عبوالين .ل جام :ينان العلم فة 52/6 

(") وواه مجالد عن الشعبي عن عمروبنحريث. كذا ف المعتبر )١/47(‏ وقال 
السامرائي ف تعليقه على تخريج احاديث المنهاج للعراقي : رواه البيهقي فى 
المدخل ورقة ١‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ٠ ٠١١/١‏ والهروى ف ذم 


الكلام ورقة ١‏ . 
5( لم أإجده 1 
(٤(‏ لم أجده . 


۱0۹4 


وعن على : لو كان الدين بالقياس - لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره © 

ويروي عن بن عمر وعن ابن عباس أنم) قالا : يذهب 
قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور 
راطم انلام 

ويروى عن ابن مسعود أنه قال : إذا قلتم فى دينكم بالقياس - 
أحللتم كثيرا ما حرم الله » وحرمتم كثيرا ما أحل الله © . 

وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى قال لنبيه : ( كم 
شك ها الل تراش امول يفل ها رايت 


وقال لودل لأحدكم أ ن يحكم برأيه - جحل ل 
ولك فيل الف وان احكم بيهم 5 أنْرَلَ الله ١‏ 


بالمقاييس كَّ 


وعن ابن عمر : ال با الرسول - عليه السلام - 


)١(‏ رواه ابودواد ف الطهارة » باب كيف المسح » رقم ٤١/١ )١١١(‏ عن علي قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . 
( لم اجده . 
E CO)‏ 
) ( ۸ المائدة ‏ © 
(8)” ا 
٩ (»‏ المائدة ‏ © ولم أجد هذا الأثر . 
)۷( 


ل اخ 


کے 


لاتجعلوا الرأي سنة للمسلمين () . 
بعد ثبوتها © . 

وقال ابن سيرين يذم القياس ويقول : أول من قاس 
إل 


وقال الشعبي :. ن أخذتم بالقياس الحرام 3 كم 
الحلال ° . 


فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بإنكار القياس 
والراق ا 


لكن عدم إنكارهم لايدل على الموافقة .» لجواز أن يكون عدم 
إنكارهم للخوف أو لغير ذلك من الاحتالات . 


سلمنا أن سكوتهم يدل على الموافقة » لكنها أقيسة خصوصة . 
ولايلزم منه الإجماع. على العمل بكل قياس . 


( لم أجده . 
( لم أجده . 
() لم أجده. 
) أخرجه الدارمي . عن داود بن أبي هند . )15/١(‏ وفيه زيادة «وماعبدت 
الشمس والقمر الا بالمقاييس» . 
وأخرجه ابن عبدالبر فى جامع بیان العلم ٩۳/۲‏ . 


(°) لم أجده. 


- 21ت 


أجاب عن الأول بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا فى 
التفاصيل . إلا أنها متواترة فى المعنى ؛ لأن القدر المشترك بينها - وهو 
العمل بالقياس ‏ متواتر » كشجاعة على وسخاوة [ حاتم ° . ] 

وعن الثاني أن سياق تلك الأخبار وقرأئن الأحوال.» دل قطعا 
بأن عملهم بالقياس فى تلك الوقائع » لا بالنص ؛ لأن عملهم لو 
كان بالنص - لأظهروه : ولو أظهروه ‏ لاشتهر . ولو اشتهر ‏ لنقل 
إلينا . ولا لم يكن كذلك _علمنا أنهم ماعملوا فى تلك الوقائع 
بالنص . 

وعن الثالث أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن 

وعن الرابع أن العادة تقضى بأنه لو أنكر من بعضهم - لنقل . 
ولا لم ينقل- دل على أنهم لم ينكروا . 

أو الإنكار فى الصور الذي ذكرتم إنما كان بالنسبة إلى من ليس 
له مرتبة الاجتهاد والاستنباط » وفي قياس أجل شرط صحته . جمعا 
الذين دللنا على تجويزهم العمل بالقياس . فلابد من التوفيق . 

وعن السادس أن العمل بالاقيسة المخصوصة ليس لأجل 
خصوصها » كالظواهر ؛ فإن العمل بها ليس لأجل خصوصها . بل 


)۱( زيادة من أ . ج . وف ب : وجود حاتم . 


— ۱۹۲ 


لأجل أا من (2 الأدلة الظاهرة . 

ص - واستدل با تواتر معناه من ذكر العلل ليبتنى ٠"‏ عليها . 

مثل : «أرأيت لو كان على أبيك دين» «أينقص الرطب إذا 
جف) . 

ولیس بالبين . 

واستدل بإلحاق كل زانٍ بجا عر . 

ورد بأن ذلك لقوله : «حكمي على الواحد» . 

أو للإجماع . 

واستدل بمثل : ( فَاعْتَبِرُوا ) . وهو ظاهر فى الاتعاظ ‏ › أو 
فى الأمور العقلية . مع أن صيغة «إفعل» محتملة . 

واستدل بحديث معاذ. وغايته الظن . 

ش - ذكر أربعة استدلات مع الجواب عنها . 

الأول - أنه ثبت با تواتر معناه أن الرسول ‏ عليه السلام - ذكر 


العلل . ليبنى على تلك العلل الأحكام ؛ لأنه سئل عن صور كثيرة › 
فأجاب عن كل صورة منها بالإشارة إلى العلة إرشادا لأمته“ إلى 


( لفظ «من» ساقط من 1 
( فيما عدا 15 3 2 - ليبنى 5 
)٣‏ الأصل : الاتعاض . 
( قيما عدا الأصل : منه بدل «لآمته» . 


۳ 


مثل قوله - عليه السلام - للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك 
e‏ : نعم . فقال E‏ 


ومثل قوله عليه و «أينقص الرطب إذا جف» . 
وأمثاله 3 


وذلك يدل على أن العمل بالقياس متعبد به . 


أجاب بأن هذا الاستدلال ليس بالبين ؛ لأن غايته التصريح 
بالعلة الموجبة للحكم . وذلك لايدل على وجوب العمل بالقياس ؛ . 
لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب 
إلى الانقياد » لا لأجل إلحاق الغير به . 

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا على أن 
الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير به » لكن لايكون دليلا قطعيا 
على العمل بالقياس » بل ظنيا » وكلامنا فى القطعي . 


الاستدلال الثاني أن رجم كل زان محصن ليس إلا لأجل 
الإلحاق بماعز.ء بطريق القياس . فإن رجم ماعز ثبت بفعل 
الرسول » عليه السلام . وهو ليس بعام .. ولانص على رجم كل 
زان لعدم النقل . فيكون لأجل القياس . 

أجاب بأن رجم كل زان محصن ثبت بالنص » وهو قوله 
- عليه السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجاعة» . 


أو ثبت بالإجماع . وسند الإجماع يجوز أن يكون نصا عاما لم 


۱٤‏ سه 


ينقل إلينا ؛ لأنه قد استغني بالإجماع عنه . 

الثالث ‏ أن القياس هو المجاوزة والاعتبار من الأصل إلى 
الفرع . والاعتبار واجب بقوله تعالى : ( فَاعْمَيرُوا يا أولي 
الابْضَارِ "2 ) فوجب القياس . 

أجاب بأن الاعتبار ظاهر فى الاتعاظ 29 . أو فى الأمور 
العقلية »> لافى الأقيسة الشرعية . 

على أن صيغة «إفعل) محتملة للأمر وغيره . فلا يكون دلالته 
على وجوب العمل [ بالقياس © ] قطعية . 


الرابع - أنه عليه السلام ‏ لما بعث معاذا إلى اليمن » قال : 
بم تقضي. يامعاذ ؟ قال : بكتاب الله . قال : ل 
بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد فيها ؟ قال : اجتهد برأبي . 
وضوبه الرسول عليه وذلك دليل على أن العمل بالقياس 
' أجاب بأن هذا من باب الآحاد . وغايته إفادة الظن . 


ص - # مسألة ‏ النص على العلة لايكفي فى التعدي دون 
التعبد بالقياس . 


(۱) ۲ الحشر ذه 
(06 “الأضيل > الاتعاكن :: 


— ۱0 


وقال أحمد والقاشاني ۳“ وأبوبكر الرازي والكرخي : يكفي : 
وقال البصري : [ يكفي 290 ] في علة التحريم »› لاغيرها . 
لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه حي 
عتق غيره من حسني الخلق . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا نص الشارع على علة الحكم » 
يكفي فى تعدي الحكم من المحل المنصوص عليه إلى غيره › دون 
ورود التعبد بالقياس أم ل؟ 

والمختار عن المصنف أنه لايكفى ذلك › بل لابد من ورود 
التعبد بالقياس . 

وقال أحمد والقاشاني وأبوبكر الرازى والكرخي : إنه يكفي ذلك 
بدون ورد التعبد بالقياس " . 

وقال البصري “ إنه يكفي ذلك فى علة التحريم لاغيرها من 
علة الوجوب والندب والإجابة والكراهة . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : 
أعتقت غاغا لحسن خلقه » لعي ضوح رسام ٠ E‏ 

حسني الخلق . 

. ط: القاساني‎ )١( 
زيادة من أءب2جءط.‎ )0( 
وتيسير‎ 5١1/7” انظر : الإحكام للآمدي 05/54 . ومسلم الثبوت مع الفواتح‎ )( 


. والبصرى هو أبوعبدالله البصرى لا أبوالحسين‎ . ۷٠١/١ انظر : المعتمد‎ )٤( 


ساككا ب 


ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا فى تعدية الحكم من 
المحل المنصوص على علته إلى غيره بدون ورود التعبد بالقياس 
قوله : أعتقت كل عبد لى حسن خلقه . 

صن فالا بحر اشر سارها مدل + رمف ا 
فكو 

ورد بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 

قالوا : لم يعتق لأنه غير ") صريح . والحق لآدمي . 

قالوا : [ لو قال 29 ] الأب لاتأكل هذا لأنه مسموم » فهم 
عرفا المنع من كل مسموم . 

قلنا : بقرينة (أ) شفقة الأب . 


بخلاف الأحكام فإنه قد يخص “ لأمر لايدرك . 
قالوا : لو لم يكن للتعميم ‏ لعرى عن الفائدة . 


. طءع والبابرتي : لاسكاره‎ )١( 
وقد يذكن + انطو : لسان الغرب ماده عع ن..‎ ٠ والأعرف ق الخمّر التانيث‎ 
كلمة «غير» ساقطة من أ.‎ )۲( 
. زيادة من آءط›ع والبابرتي‎ )( 
و‎ ( 
. ط: تخص‎ )٩( 


الاكلا- 


وأجيب بتعقل المعنى فيه . ولا يكون التعميم إلا بدليل . 


قالوا : [ لو ] قال : علة التحريم الإسكار”) لعم 
فكذلك هذا. 


ا چک ا کل كل اسار فاخ وا 


ا 


القائلون بأن التنصيص على علة الحكم فى محل 
المنصوص على علته يكفي فى تعدى الحكم إلى غير محل المنصوص 


عليه بدون ورود التعبد بالقياس » احتجوا بوجوه 


الأول - أن قول القائل :. حرمت الخمر لإسكارها .» مثل 
. قوله : حرمت كل مسكر . فك أن الثاني يقتضى حرمة كل مسكر » 
فكذا الأول ؛ لأنه مثله . 


أجاب بأنا لانسلم أن القول الأول مثل الثاني ؛ لأنه لوكان مثله- 
أعتق غير غانم ممن حسن خلقه في تقدم ؛ لأنه حينئذ قوله : أعتقت 
غانما لحسن خلقه » مثل قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه . 
والثاني يقتضى عتق كل عبد له حسن خلقه . 


فكذا. الأولى ۽ لأنه مثله . 


eA O. 5] 


ط ع : لو كان الإسكار علة التحريم 


= ۱۹۸ 


مصرح (2 بعتق كل عبد له حسن خلقه . والحق حق الآدمى . 
أجاب بأن العتق كما يحصل بالصريح ‏ يحصل بالظاهر . 
وإذا كان التنصيص بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة ‏ يكون 

قوله : أعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا فى عتق كل عبد له حسن 

خحلقه . 
والثاني ‏ لو قال الأب لولده : لاتأكل هذا الطعام لأنه مسموم 

فهم عرفا المنع من كل مسموم . 
فلو لم يكن قوله : لاتأكل هذا لأنه مسموم مثل قوله : لاتأكل 
أجاب بأنا لانسلم فهم ذلك عرفا من اللفظ » بل فهم ذلك 

بقرينة خارجية » وهي شفقة الأب ؛ فإن شفقة الأب يقتضى منع 

اولان كل امس 
الثالث ‏ لولم يكن التنصيص على العلة لتعميم الحكم فى جميع 
صور وجود العلة ‏ لعرى التنصيص عن الفائدة لحصول الحكم فى 

المنصوص بمجرد النص بدون التنصيص على علته . 


)01 ار 


— ۱۹۹ 


أجاب بأن فائدة التنصيص على العلة تعقل المعنى الذي لأجله 
الحكم فيه » أي فى [المحل ]227 ؛ لأنه أسرع إلى الانقياد . 
التحريم كل مسكر . فكذلك قوله : حرمت الخمر لإسكارها » يعم 
التحريم فيه كل مسكر ؛ لأنه مثله . 

أجاب بأن قوله : الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل 
إسكار . فالخمر والنبيذ ( تساويا فيه . 

بخلاف قوله : حرمت الخمر لإسكارها ؛ فإنه حكم بالعلة 
على إسكار ‏ ) الخمر . فلا يكون الخمر والنبيذ فيه سواء . 

ص - البصري : من ترك أكل شىء لاذاه ‏ دل على تركه كل 
مؤذ . 

قلنا : إن سلم ‏ فلقرنية التأذى . بخلاف الأحكام . 

ش - احتج البصري بأن من ترك أكل شىء لأجل أنه مؤذ 
- دل على تركه كل مؤذ . 
)۱( فى جميع النسخ : الحكم . ولعل الصحيح ما أثيتناه . 


(۲) مابين القوسين ساقط من أ . 


حت 77د 


لايدل على تصدقه على كل فقير. 

أجاب بأنا لانسلم أنه يدل على تركه كل مؤذ . 

ولو سلم دلالته على تركه كل مؤذ ‏ فلأجل قرينة التأذي » 

بخلاف الأحكام الخفية ؛ إذ لا قرينة تدل على أن العلة مطلق 
مانص عليه » لحواز أن يكون لخصوصية المحل مدخل في العلة . 
للحنفية . 

لنا : أن الدليل غير مختص . وقد حد فى الخمر بالقياس . 

وأيضا : الحكم للظن › وهو حاصل كغيره . 

شن د الحدود والکفارات ری فيها القاس ٠‏ أى. غبت 
بالقياس عند الشافعى وأحمد وأكثر الأصوليين . خلافا للحنفية © . 

واحتج المصنف على إجراء القياس فيها بأن الدليل الدال على 


كرن القباين عبج + عر علض يعض الصور دون يجمن . فيشمل 
الحدود والكفارات وغيرها . 


وأيضا : قد وقع القياس فى حد الخمر ؛ -فإنه قال على : إنه 


, ۲۲۲ والإحكام للآمدي 57/5 , وإرشاد الفحول‎ » ۲۸١ انظر : المنخول ص‎ )١( 
والمسودة ص ۳۹۸ > وتيسير التحرير‎ > 181١ والروضة ص‎ ٠ التيصرة ص ع5‎ 
: 0۷7 وف الوت نه افوا‎ 1 


ب ۱۷۹ — 


إذا شرب سكر » وإذا سكر ‏ هذى . وإذا هذى افترى فحدوه 
حد القذف 20 . 
فقاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة . فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس . 
وأيضا : الحكم إنما هو لأجل الظن » وهو حاصل فى الحد ٠»‏ 
کا هو حاصل فى غير الحد . فيكون الظن مفيدا للحكم فى الحد 


أيضا . 
والقياس مفيد للظن . فيكون القياس مفيدا للحكم في الحد . 
ص - قالوا : فيه تقدير لايعقل . كأعداد الركعات . 
قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمثقل » وقطع 
النباش . 


قالوا : [ قال 292 ] «ادروًا الحدود بالشبهات» . 
ورف وال خد وة 


ش - احتحت الحنفية بوجهين : 


)١(‏ رواه النسائى عن عكرمة عن ابن عباس ف الرجل الذي شرب الخمر متأو 
وحاجه ابن عباس ووافقه عمر » ثم .قال : ماترون ؟ فقال على : إذا شرب سكر ؛ '' 
وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى . على المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلده 

وانظر : تلخيص الحبير ۷١/٤‏ رقم ٠۷١١‏ . والمؤطا , كتاب الأشربة » باب 
الحد فى الخمر ۸٤١/۲‏ . 
0 زيادة من طء ع . 


— ۱۷۲ 


الأول [أن ()ع فى الحدود والكفارات تقديرا ”١‏ 
لايعقل » أي الحدود والكفارات من الأمور المقدرة التي لايعقل 
المعنى الموجب للحكم فيه " . ) 


أجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم ‏ وجب القياس . 
وكقياس قطع النباش على قطع السارق . 

الثاني - أن القياس يحتمل الخطأ والشبهة لكونه ظنيا . فلا 
يست الحدود به » لقوله _ عليه السلام ‏ : » ادروًا الحدود 


8 


. »  تاهبشلاب‎ 

أجاب بأنه منقوض بخر الواحد والشهادة ) ؛ فإن كل واحد 
منا يحتمل الخطأ والشبهة » لكونه ظنيا » مع ثبوت الحديه . 

ص- ١‏ مسألة » لايصح القياس فى الأسباب . 

لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل 
لوصف 0 الفرع . 

وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع . فلا جمع . 


1 اة من چ + 

(۲) ف 1ء بدل العبارة المثبتة ف النص : لايعقل بالقياس » لأن القياس لايتصور فيما 
لايعقل المعنى للحكم . 

(۲) تقدم الكلام عليه فى مسائل الأخبار فى 741/١‏ 

. أ: من الشهادة يدل «والشهادة»‎ (٤( 

)٥(‏ : كوصفا. 


۳ 


وأيضا : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول 
بصحتها أو ضابط لما اتحد السبب والحكم . وإن لم يكن جامع 
ففاسك . 


ش - اختلف فى اجراء القياس فى الأسباب . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى خلافه . 

وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 

الأول- أنه لو صح القياس فى الأسباب ‏ لصح القياس 
بالوصف المرسل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا » مرسل لأن 
الفرض تغاير الوصفين › أعني وصف الفرع الذي هو اللواط » 
ووصف الأصل الذي هو الزنا . وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا 
ولل يشهد أصل باعتبار وصف اللواط - فيكون مرسلا . 


وفيه نظر ؛ لأن تغاير الوصفين لايوجب عدم شهادة أصل 
E o‏ 


وذلك لأن اللواط ٠‏ قيس على الزنا فى السببية لمعنى أوجب فى 


)۱( الأصل 3 اللفظ بدل «اللواط» 5 


Es‏ كه 


الزنا 2 وهو موجود فى اللواط . وذلك المعنى شهد له أصل باعتباره 

الثاني أن علة الأصل وهو حفظ النسب بسببية الزنا منتفية 
عن الفرع . وإذا انتفى علة الأصل فى الفرع ‏ امتنع القياس ؛ إذ 
القياس بدون جامع ممتنع . 

الثالث ‏ لايخلو إما أن يكون بين الوصفين جامع أولا » فإن 
كان بينه) جامع فلا يخلو من أن يكون الجامع حكمة على تقدير 
صحة القول بكون الجامع حكمة أو ضابطا للحكمة . 

وعلى التقديرين اتحد السبب والحكم فى كونها معلولى 
الحكمة ؛ لأن الحكمة التي بها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي 
لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا . فيكون الحكمة أو 
الضابط لما مستقلا بإثبات الحكم . ولا حاجة إلى الوصف الذي 
جعل سببا للحكم . 

وإن ١‏ يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسدا . 

ص - قالوا : ثبت المنقل على المحدد » واللواط على الزنا . 
واحدة » وهو القتل العمد العدوان ,2 وإيلاج فرج ق فرج . 

ش - القائلون بجري القياس في الأسباب قالوا : قد وقع 
القياس فى الأسباب . والوقوع دليل الصحة . 


وإنما قلنا : إنه وقع ؛ لأنه قيس سببية القتل بالمثقل على سبية 


— ۷0 


القتل بالمحدد . وقيس سببية اللواط على سببية الزنا . 
أجاب بأنه ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد » وهو القتل 
ثبت الأصل والفرع بعلة واحدة 5 وهى حفط النفس والنسب 5 
والنزاع وقع في السببين أثبت سببية أحدهما بالنص أو الإجماع وسببية 
الآخر بالقياس عليه . 
ص _- #8 مسألة ‏ لايجرى القياس فى جميع الأحكام . 
لنا : ثبت مالايعقل معناه » كالدية . والقياس فرع المعنى . 
وأيضا : قد تبين امتناعه فى الأسباب والشروط . 


ش - لايثبت جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور . 


خلافا للأقلين . 
بوجهين : 


الأول أنه ثبت من الأحكام مالا يعقل معناه » أي ما لايعقل 
که الک ضرت الدية غل ااه 


والقياس فرع تعقل المعنى . فا لايتعقل معناه - لايجرى 


فيه القياس . 
الثاني أنه بين فى المسألة السابقة امتناع القياس فى الأسباب . 
3( 1: فيها بدل «فما» .. 


— ۱۷١۹ 


5 القياس ف جميع 2 

فا م ت ا ی اا 

قلنا : قد يمتنع › أو يجوز فى بعض النوع أمر 22 لأمر . 

او المشترك ب 

ش _ الأقلون قالوا : الأحكام متاثلة لاندراجها تحت 
[ حد 07 ] واحد . وهو الحكم الشرعي . والأمور المتراثلة يجب 
تساوا فيا جاز على بعضها . وقد صح جواز القياس فى البعض . 
تبصع في اديع 

أجاب بأنه قد يمتنع . أو يجوز فى بعض أفراد النوع أمر لأجل 

بخلاف المشترك بين جميع الأفراد » أي يكون المشترك بين 
الأفراد . 


بخلاف ذلك البعضص ف امتناع ذلك الأمر وجوازه . 


1< 217 شاوه 

0 «أمر» ساقط من طاع : 
(۲) «بيتهماء ساقط من البابرتي . 
)٤(‏ زيادة مما عدا الأصل . 


— ۷۷ 


الاعتراضات الواردة على القياس 


ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلالم تسمع . 

وهي حهمسة وعشرون : 

الأول )١١(‏ - الاستفسار - وهو طلب 59) معنى اللفظ لإحمال أو 
غرابة 9© . 
ولايكلف بيان التساوي ؛ لعسره . 
ولو قال ٠:‏ التفاوت يستدعى ترجيحا بأمر والأصل عدمه - 
لكان جيدا . 

وجوابه بظهوره فى مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه » 
أو بتفسيره . 

وإذا قال : يلزم ظهوره ف أحدهما دفعا لل حمال ¢ أو قال : 
يلزم ظهوره فيا قصدت . لأنه غير ظاهر فى الآخر اتفاقا ‏ فقد صوبه 


)١(‏ ف أطع : الأول والثاني والثالث وهلم جرا . وفيما عداها (1.* .5 الخ) 
اقا الحا . 
:١ )(‏ طالب . 


() الأصل : اللفظ الإجمالى أو إعرابه . وفيه خطأ . 


۷A‏ سه 


وأما تفسيره بما لايحتمله لغة -فمن جنس اللعب . 
ش لما فرغ من القياس وأركانه وشرائطها وأقسامه وبيان كونه 
حجة - شرع فى الاعتراضات الواردة على القياس . 

وهي راجعة إلى المنع أو المعارضة . 
والمنع إما لمقدمة © من مقدمات القياس . أو لجميعها . 
والمعارضة إما فى المقدمة أو فى نفس القياس . 
والاعتراضات خسة وعشرون : 

_الأول : الاستفسار . وهوطلبمعنى اللفظ الذي استعمله 

المستدل . 


وذلك إغا يصح إذا کان ف اللفظ إحمال سہب تردده بين 
محملين () . أو غرابة بسبب ندرة الاستعال » فلا يعرفه المخاطب . 


وبيان الاحمال والغرابة على المعترض ؛ لأن الأصل عدمها . 
وبيان الإجمال بأن يبين المعترض صحة إطلاق اللفظ على 


متعدد . 
ولأ كلق ا بان ارىئ الان ف إطلاق :ذلك 
اللفظ عليه) (). لعسره ؛ إذ مامن وجه يبين به التساوي إلا 


0 
0( 
) أ: المحلين. 
(٤(‏ 


— ۱۷۹ 


ولو قال المعترض فى بيان تساوي المحملين على طريق 
الإحمال : التفاوت بين المحملين يستدعى ترجيح أحدهما على الآخر 
3 


30 ( 3 ع 

قيل : وفيه نظر ؛ لأنه لما سلم المعترض الاستعمال ‏ والأصل 
عدم الاشتراك ‏ فقد سلم حصول المرجح . فلم يتمكن من أن 
الأصل عدم المرجح : 

9295 أجيب بأنه لايلزم من قولنا : الأصل عدم الاشتراك › 
حصول المرجح '!. ) وذلك لأن سبب الإجمال لاينحصر فى 
الاشتراك . 

وتحواك؟ ادل نفل ,يبان 19 المعتزضن الخال + 

أما بطريق التفصيل - فبأن يبين ظهور اللفظ فى مقصوده . أي 
الاصطلاح 2 أو بقرائن موجودة مع اللفظ › أو بأن يفسر اللفظ با 
هو مقصوده » إن عجز عن ذلك . 

وأما بطريق الإحمال فبأن يقول المستدل : اللفظ ظاهر فيا هو 
المقصود ؛ لأنه يلزم ظهور اللفظ فى أحد المحملين وإلا (؛) يلزم 


القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (١؟5‏ الف) . 


الإحمال . وهو خلاف الأصل ؛ لإخلاله بالتفاهم المقصود من وضع 
اللفظ . ولايكون اللفظ ظاهرا ف غير المقصود بالاتفاق . 

أما عند المعترض ٠‏ فلأنه قائل بالإحمال 7 . 

وأما عند المستدل فلدعرى ظهوره ف المقصود : 

فتعين أن يكون ظاهرا فى المقصود . 

” أويقول : اللفظ ظاهر فيا قصدت ؛ لأنه غير ظاهر فى 
الآخر » أي فى غير المقصود " ) اتفاقا . والأصل عدم الإجمال " . 

وقد صوّب بض الأصوليين هذا الطريق فى بيان دفع الإجمال 
بناء على أن الغرض . بيان الظهور . وقد حصل بهذا الطريق . 

وأما إذا فس المستدل اللفظ بالا يحتمله لغة » بأن لايكون 
معهودا فى اللغة بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز - فمن جنس الخبط 

اما خراك ال ا عن ان ا ال شين اهل 
الاصطلاح . ش 

وم يذكر المصنف بیان الغرابة من جهة المعترض › ولا جوابه 
من جهة المستدل . 


ص - الثاني - فساد الاعتبار . وهو محالفة القياس للنص : 


. الأصل : بالإجماع‎ )١( 
. 5 مابين القوسين ساقط من‎ )۲( 
. الاحتمال‎ ٠: الأصل‎ )5 


— ۱۸۱ 


وجوابه : الطعن › أو منع الظهور »› أو التأويل » أو القول 
بالموجب أو المعارضة ممثله » فيسلم القياس » أو يبين ترجيحه مع 

كل :تع من" أهله ىغه كديع انى السية:: 

ورد :ولا كلو )د 

فيقول : موول بذبح عبدة الأوثان بدليل « ذكر الله على قلب 
المؤمن › سمى أو لم يسم » . 

أو بترجيحه لكونه مقيسا على الناسي اللخصص باتفاق . 


ش - الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار . 

وهو أن يكون القياس صحيحا فى مقدماته .» لكن يكون مخالفا 
للنص ٤‏ مقتضاه . 

وإنما سمي بفساد الاعتبار ؛ لأن فساده من جهة الاعتبار 
فقط ؛ لكونه صحيحا فى مقدماته . 

وتوجيه سؤال المعترض أن يقال : هذا القياس لايمكن اعتباره 
فى إثبات الحكم به ؛ لكونه مخالفا للنص . 

وجواب المستدل بالطعن ف النص ( إن كان قابلا للطعن ( 
بأن يكون من باب الآحاد . 


— ۱A۲ 


e GSS a‏ القرآن أو خبر المتواتر 

وإن لم يكن لظهوره فيه - فتأويل النص على وجه لايكون 
مالفا للقياس » إن أمكن . 

و1 يكن از عل ها يجيت فتعواية بلقو بمرت 
سيأق . 

وإن لم يكن فجوابه المعارضة بنص آخر مثل نص المعترض 
فيسلم القياس من المعارض . 

وإن لم يكن المعارضة بنص آخر - فجوابه أن يبين المستدل 
ترجيح القياس على النص بما تقدم من مرجحات القياس على النص 
فى خير الواحد . 

مثال ذلك : قول الشافعي فى حل المذبوح الذي ترك التسمية 

فيقول المعترض : هذا الان لايصح اعتباره لكونه خالقا 
للنص » وهو قوله E‏ الله عل والية 
أشار بقوله : فيورد «ولاتأكلوا» . أي فيورد المعترض فى دفع القياس 
قوله تعالى : «ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 


5 الأنعام‎ ١١١ )١( 


-#ما- 


فيقول المستدل : هذا النص مؤول بذبح عبدة الأوثان فت 
المؤمن 3 أي لاتأكلوا ذبح عبدة الأوثان . 

وإنما أول هذا لوجهين : 

الأول - أن المؤمن ذاكر لاسم الله » لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«ذكر الله 2 على قلب المؤمن سمى أو يسم » . 


الثاني - أن المقيس » أي ذبح التارك قصدا . راجح على محل 
الوفاق أي ذبح الناسي ؛ لأن التارك قصدا على صدد التسمية ١‏ 
بخلاف الناسى » وذبح الناسى مخصص عن النص بالاتفاق . فذبح 
التارك قصدا أولى بأن يخصص لكونه راجحا . فيؤول النص بعبدة 
الأوثان . 


فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس › 


1( 1 ذكر اسم الله . 
)(٠‏ قال ابن كثير ف التحفة )١/54(‏ :لم أرهذا الحديث في شيء من الكتب الستة . 
وإنما روى الحافظ أبوأحمد بن عدي ف كامله والدار قطنى قريبا من هذا من حديث 
مروان بن سالم الجزرى القرقسانى عن الأوزاعى عن يحيى بن كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة : جاء رجل الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : فقال : 
يارسول الله ! أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي . فقال : اسم الله على فم كل 
مسلم . فهذا الحديث ضعيف ؛ لأن مروان بن سالم هذا قال أحمد بن حنبل 
والنسائى والعقيلى : ليس بثقة . وقال البخاري : منكر الحديث . وكذلك قال 
مسلم وأبوحاتم الرازي . وقال أبوعروية الحراني : كان يضع الحديث . وقال 
الحاكم آبو أحمد ليس حديثه بالقائم . وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 
وقال ابن عدى : عامة حديثه لايتابعه الثقات عليه . وقال النسائى مرة والازدي 
والدار قطنى : متروك . 
قال الزركشى ف المعتبر )١/454(‏ : في مراسيل أبي داود عن الصلت قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكره . 


بغ ما 


يقول : الناسى لم يقصّر . بخلاف تارك التسمية بالقصد- فهو 
الاعتبار . فيكون سؤالا آخر . 


وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم 


مثل : مسح فَيْسنُ فيه التكرار ( () كالاستطابة . 
فيرد أن المسح معتير فى كراهة () التكرار) على الخف . 
وهو نقص إلا أنه يثبت النقيض . 
فإن ذكره بأصله ‏ فهو القلب .. 
فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى - فهو 
القدح في المناسبة . 
ومن غيره لايقدح ؛ إذ قد يكون للوصف جهتان . ككون 
أطماع القن 
)١‏ زيادة من أب ج. 
)٣‏ مابين القوسين ساقط من أ. 


) 
) 
)"( فيما عدا ط ع : كراهية . 

. لتعارضه‎ : (٤( 


— 0 


ش - الاعتراض الثالث : فساد الوضع . وهو أن يكون 
الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم . 

مثل قول الشافعي فى كون التكرار سنة فى مسح 
[ الرأس () : ] مسح . فيسنٌ فيه التكرار قياسا على الاستطابة » 
وهي الاستنجاء » فإنه مسح وقد نص سن التكرار فيه بالاتفاق . 


فيرد المعترض هذا القياس بأنه فاسد الوضع ؛ إذ المسح الذي 
هو الجامع اعتبر بالإجماع فى كراهية التكرار فى مسح الخف . 

وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استجاب التكرار . 

وجواب المستدل عن هذا الرد ببيان المانع من التكرار فى مسح 
الخف . فإن الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح المفضي إلى 
تلفه . فكون الخف متعرضا للتلف مانع من استحباب تكرار المسح 

وسؤال فساد الوضع نقض .الحقيقة ؛ لأنه إثبات للوصف 
الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استحباب تكرار 
المسح . 

إلا أن الوصف الجامع ههناأثبت نقيض الحكم ) . فيكون 
نقضا خاصا . 


. زيادة من أب ج‎ )١( 


— ۱۸١ 


فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله. بأن يقول : 
لایسن تكرار مسح الرأس قياسا على تكرار مسح الخف بجامع کون 
كل منهها مسحا ‏ فهو القلب » لتوافق قياس المستدل وقياس المعترض 
فى الجامع والفرع . وتخالفها فى الحكم . إلا أنه لم يتوافقا فى الأصل 
امقيس عليه . فإن الأصل فى قياس المستدل : الاستطابة » .وى 
قياس المعترض 22 : [ الخف . وان بين المعترض 22 ] مناسبة 
الوصف الجامع لنقيض الحكم » ولم يذكر أصله . فلا يخلو من أن 
يكون بيان 29 المناسبة من الوجه الذي ادعى المستدل مناسبته 
للحكم أو من غير هذا الوجه . 

فإن بينها من هذا الوجه . فهو القدح فى مناسبة الوصف 
للحكم ؛ لأن الوصف الواحد لايناسب الحكم ونقيضه من جهة 


واحدة . 

وإن بين المناسبة من غير هذا الوجه ‏ لايكون قدحا في مناسبة 
الوصف للحكم ؛ لجحواز أن يكون لوصف واحد جهتان يناسب 
بإحداهما للحكم بالآخر لنقيضه . ككون المحل المشتهى . فإنه 
ال 

ص - الرابع - منع حكم الاظلن: 

والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع 
)١(‏ الأصل : المستدل » وهو خطأ . 


(۲) مابين المعقوفين زيادة من أب ج . 
)5( أ: بيانه . 


لاما 


مقدمة (') » كمنع العلية فى العلة.!') ووجودها ‏ فيثبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزالي ‏ رحمه الله : اتباع عرف المكان . 

وقال الشيرازى : لايسمع . فلا يلزم دلالة عليه . 

وهو بعيد ؛ إذ لاتقوم الحجة ( على خصمه ‏ ) مع منع 
أصله . 

والمختار : لاينقطع المعترض بمجرد الدلالة > بل له أن ° 
يعترص ؛ 5 لايلزم من صورة دليل صحته . 

ش - الاعتراض الرابع : منع المعترض حكم الأصل . 

مثاله : قول الشافعي فى عدم إزالة الخبث بالخل : مائع "© 
لايرفع الحدث . فلا يزيل الخبث » قياسا على الدهن . 


فيقول المعترض : لانسلم أن الدهن لايزيل الخبث . 


)1( ج : لأنه يمنع مقدمته . 

)"( فيما عدا ع : كمنع العلة فى العلية . 
)۳( ساقط من ١‏ . 

(٤( 

(°) 
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اماس 


وقد اختلفوا فى 20 أن المستدل هل ينقطع بهذا [ المع ”° ] أم 


والصحيح عند المصنف أن المستدل لاينقطع بمجرد هذا 
المنع ؛ لأن المعترض بهذا المنع » منع مقدمة من مقدمات القياس . 
فإن حكم الأصل مقدمة من مقدمات القياس . 

فى) أن المستدل لاينقطع بمنع غيرها من المقدمات » كمنع 
العلة فى الفرع . بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق . 
فكذلك له أن يثبت حكم الأصل بالدليل بعد المنع . 

وقيل : ينقطع المستدل بهذا المنع ؛ لأنه إن لم يشرع فى إثبات 
حكم الأصل -لم يثبت حكم الفرع . فيلزم انقطاعه . 

وإن شرع فى إثبات حكم الأصل -يلزم انتقال المستدل من 
مسألة إلى مسألة أخرى ؛ لأن إثبات حكم الأصل مسألة أخرى . 
غير إثبات حكم الفرع . والمستدل كان فى معرض ‏ إثبات حكم 
الفرع » ثم انتقل منه إلى إثبات حكم الأصل . 

واختار حجة الإسلام الغزالي اتباع عرف المكان الذي وقع 


الت فيه () : 

)۱( 3 مع بدل «في» . 

)5 زيادة من أب »ج . 
)"( الأصل : يعرض . 

. ٤٠١ انظر : المنخول ص‎ )٤( 


— ۱۸۹ 


فإن كان عرف المكان » انقطاع المستدل بهذا المنع - يحكم 
بانقطاعه والإفلا . 


وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي : لايسمع هذا المنع من 
المعترض ‏ ؛ لأنه خارج عن المطلوب . فلا يلزم المستدل الدلالة 
على حكم الأصل . 

وهو بعيد ؛ إذا الحجة لاتقوم على خصمه مع منع أصله ؛ 
لأنه إذا كانت مقدمة من مقدمات الدليل ممنوعة ‏ لايتم الدليل . 


ثم اختلفوا فى أنه إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل - 
هل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة على حكم الأصل أم لا ؟ 

والمختار أنه لاينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل » بل له 
أن يعترض على مقدمات الدليل الذي أقامه المستدل على حكم 
الأصل ؛ إذ لايلزم من مجحرد صورة دليل صحته . 

وقيل : إن المعترض ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل 
لإفضائه إلى التطويل فيا هو خارج عن المقصود الأصلي ؛ ( لأن ” 
إثبات حكم الأصل ليس بالمقصود الأصلي . 

أجاب المصنف عنه بأنه ليس بخارج عن المقصود الأصلي ؛ 
لأنه كلام فى إحدى مقدمات الدليل الذي يبتني عليه المقصود ِ 
الأصلي " . ) والكلام فى مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود 
لاف 


)۱( انظر : التيصره ص ٤۷٤‏ . 
)۲( مابين القوسين ساقط من 1 . 


— ۱۹ 


وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع . 

والمختار وروده . 

مثاله فى الصحيح الحاضر : وحد السيت بتعذر لاء » فسا 
التيمم . 

فيقول : الت تعذر لاء أو تعذر الماء ف الف أو 
الى 

الأول تمنوع . 

وحاصله منع يأتي » ولكنه بعد تقسيم . 

وأما نحو قوم فى الملتجىء [ إلى الحرم ('2 ] : وجد سبب 
استيفاء القصاص 1 فيجب مت ؛ مع (9) مانع الالتجاء إلى الحرم أو 
عدمه ؟ 

ش ‏ الاعتراض [ الخامس ° : ] التقسيم . 
أحدهما ممنوع عليته » والآخر مسلم عليته . 


)۱( زيادة من طع . 
0( ط » ع : منع بدل «مع» وهو خطأ . 
(؟) زيادة من .١‏ 


۱۹۱ 


والمختار ورود اعتراض التقسيم 2 ولكن بعد ثبيين المعترض 
الالح لفان ينان الالح لين کا ال کی للا کرای 
عند عدم القدرة على استعمال الماء : وجد سبب التيمم بسبب تعذر 
الماء » فجاز التيمم » قياسا على المسافر أو المريض . 
الماء فى السفر أو المرض . 

الأول منوع ؛ فإنا لانسلم أن تعذر الماء مطلقا سبب التيمم . 

والثاني مسلم لكنه غير موجود فى صورة النزاع ؛ إذ الكلام فى 
خافن الج < 

وحاصل اعتراض التقسيم منع يرد بعد التقسيم . فإن 
المعترض قسم أولا مدلول اللفظ إلى قسمين . ثم منع أحدهما 5 

وأما قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجأ إلى 
المسجد الحرام : وحد ف الملتجىء سیب استيفاء القصاص » وهو 
القتل العمد العدوان » فيجب استيفاء القصاص . 

فيقول المعترض : متى يجب القصاص مع مانع الالتجاء إلى 


المانع فى صورة النزاع فليس من باب التقسيم ؛ لأن اللفظ لم يردد 
ههنا بين احتتالين يكون أحدهما سببا والآخر ليس بسبب ؛ لأن القتل 


— ۱۹۲ 


العمد العدوان سبب لاستيفاء القصاص ¢ سواء كان الالتجاء مانعا 

بخلاف التقسيم فإنه رذد فيه اللفظ بين احتمالين يكون أحدهما 
سببا والآخر ليس بسبب . 

وحاصل هذا السؤال ‏ وإن وجد فيه صورة التقسيم - يرجع 
إلى طلب نفي المانع . 

ولايلزم المستدل بيان نفي المانع 3 بل يلزم المعترض بيان وجود 
المانع . فهذا السؤال غير وارد . بخلاف سؤال التقسيم . 

ص - السادس - منع وجود المدعى علة فى الأصل . 

مثل : حيوان يغسل من ولوغه سبعا. فلا يطهر بالدباغ 

وجوابه بإثباته بدليل © من عقل أو حس أو شرع . 

ش - الاعتراض السادس : منع وجود ما ادعى المستدل علة 
فى الأصل . 

مثل قول الشافعي فى دباغ جلد الكلب : هو جلد حيوان 
يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا . فلا يطهر بالدباغ » قياسا 
على الخنزير . 

فيقول المعترض : لانسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ 


. ا ٠ط والبابرتي : بدليله‎ 4)١( 


ت 


الخنزير سبعا . 
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثنات وجود العلة ف 
الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال 27 الوصف 
فى كل مسألة . 
ص - السابع - منع كونه علة . 
والمختار : قبوله » وإلا أدى إلى اللعب فى التمسك بكل 
طرد ٩”‏ . 
قالوا : القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 
قالوا : عجز المعارض دليل صحته › فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن يصح“ كل صورة دليل يعجز*» المعترض . 


وجوابه بإثباته بأحد مسالكه . فيرد على كل منها ماهو شرط . 


أ : حل بدل «حال» 3 


— ۱۹4 


فعلى ظاهر الكتاب : الإحمال والتأويل والمعارضة . والقول 
بالموجب . 

وعلى السنة : ذلك » والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفى رواية 
بضعفه 2 . أو قول شيخه : لم يروه عني . 

ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة . 

وهو من أعظم الاسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة 

وقد اختلفوا فى قبول هذا الاعتراض . 

والمختار عند المصنف قبوله . 

واحتج عليه بأنه لولم يقبل - لأدى إلى اللعب فى التمسك بكل 
وصف طردي » كالطول والقصر وأمثالم| ؛ لأنه حينئذ يصح أن 
يتمسك بكل وصف طردي » فيرجع التمسك بالقياس من قبيل 
اللعب واللهو . 

الأول - أن القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . والمستدل قد 


)۱( أ »> ب : تضعفه . 
ج : فضعقه . 
ط والبابرتي : وف رواية بضعفه . 
راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد ٠٠١/۲‏ . 


— ۱۹ 


أق به » وليس عليه غيره . فلا يرد عليه هذا الاعتراض . 


أجاب بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن كونه علة 
لابجامع مطلقا . فللمعترض أن يطالب بكون الجامع كذلك . 

الثاني - أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل 

أجاب بأنه يلزم مما ذكرتم أن يصح كل صورة دليل 
يعجز المعارض عن بيان فساده . وهو باطل بالاتفاق . 

وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات كون الوصف علة 
بأحد مسالك إثبات العلة . فيرد على كل مسلك من المسالك ماهو 
شر ط ف صحة التمسك به . 

فيرد على ظاهر الكتاب : كون اللفظ مملاء فلا يصح 
العملكث نيه .. 

والتأويل أي كون اللفظ مؤولا بغير ماوقع فيه النزاع . 

والمعارضة بظاهر آية أخرى من الكتاب دالة على ماينافي ظاهر 
الآية الأولى . ٠‏ 

والقول بالموجب . أي سلمنا دلالة الظاهر على ماذكرتم » 
لكن النزاع باق . 

ویرد على السئة ماورد على الكتاب : 


— ۱۹ 


ويرد عليها الطعن بأن الخبر مرسل أو موقوف . 

والطعن فى رواية بضعفه . 

والطعن بقول شيخه : لم يروه عني . 

ويرد على تخريج المناط ماتقدم فى مسالك العلة ومايأي في 
الاعتراض التاسع . 

ص - الثامن . عدم التأثير . 

وقسم أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف . 

مثاله : صلاة لاتقصر » فلا يقدم [ أذانها ] 2 , كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر فى نفي التقديم طردي . فيرجع إلى سؤال المطالبة . 

الثاني - عدم التأثير فى الأصل . 

مثاله فى بيع الغائب : مبيع غير مرئي . فلا يصح . كالطير في 
الهواء ٠.‏ 

فإن العجز عن 5 مستقل . 

وحاصله معارضة فى الأصل . 

الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم . 


. زيادة من ط‎ )١( 


— ۱۹۷ 


ضان » كالحربي . 

ودار الحرب عندهم طردي . فيرجع إلى الأول . 

الرابع - عدم التأثير فى الفرع . 

مثاله : زوجت نفسها » فلا يصح » ك) لو زوجت من غير 

وكل فرض “> جعل وصفا فى العلة مع اعترافه بطرده 
مردود . 

بخلاف غيره على المختار فيهما . 

ش - الاعتراض الثامن : عدم الثاني 

وهوكون الوصف المدعى علة مستغنى عنه فى إثبات الحكم . 

وهو أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف بأن يكون طرديا لامناسبة 
ا E‏ 

(") 

مثاله : صلاة الصبح ( صلاة 29 ) لاتقصر › فلا يقدم أذاءها 

على وقتها كصلاة المغرب ؛ لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي 


)۱( أ: وصف بدل «قرض» . 
)0( ساقط من 1. 
)"( ب : أدائها . 


— ۱۹۸ 


تقديم الأذان () طردي » لا مناسبة فيه ولا شبه . 

فيرجع هذا الاعتراض إلى سؤال المطالبة عن كون الوصف 
علة . 

وجوابه قد مر . 

الثاني عدم التأثير فى الأصل بأن يكون الوصف المدعى علة 
قد استغفي عنه فى إثبات حكم الأصل بغير ذلك الوصف . 
البيع فيه . وحاصل هذا الاعتراض يرجع إلى معارضة فى الأصل . 
وسيأتي . 

الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم » بأن لايكون للوصف المدعى 
علة تأثير فى الحكم . 

مثاله فى إتلاف المرتدين : المرتدون مشركون أتلفوا مالا فى دار 
الحرب .2 فلا يجب عليهم الضان ضرورة الاستواء فى عدم الضمان 


وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول أي المطالبة عن كون 
الوصف علة . 


)0 ب : الاداء . 


— ۱۹۹ 


الرابع - عدم التأثير فى الفرع . وهو كون الوصف المدعى علة 
غير مؤثر فى الفرع . 

ومثاله فى تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها .2 فلا يصح 
نكاحها قياسا على ما إذا زوجت نفسها من غير كفو ؛ لأن تزويجها 
نفسها من غير كفو . 
ماجعل علة فى الأصل ؛ لأن تزويجها نفسها مطلقا لا(“ تأثير له فى 
الأصل . فيكون معارضة فى الأصل . 

واختلفوا فى الفرض المنضم إلى العلة . كغير الكفو الذي 
فرض (© منضا إلى العلة التي هي تزويج المرأة نفسها . 

فقال قوم : إنه يكون مقبولا مطلقا . 


وقال الآخرون : لايكون مقبولا مطلقا . 


وفآن الف إن كل فزن مله المستدل:ق: العلة وحفا 
فإن اعترف المستدل بطرده = فهو مردود على المختار . 


وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار . 


— ۰۰ 


هذا مافهمته من كلام المصنف . ولم يتبين لي حقيقة هذا 
الكلام ¢ وماجزمت بأن مراد المصنف هذا ا 

ص - التاسع ‏ القدح فى المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة او 
ا 


وجوابه بالترجيح تفصيلا أو إجمالا”) . كا سبق . 


ش - الاعتراض التاسع : القدحفى مناسبة الوصف المعلل به 
بأن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة 
راجحة على المصلحة التى تضمنها أو على مفسدة مساوية 


وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة على سبيل التفصيل 
والإجمال كا سبق [ في المناسبة © ] . 


كا لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب المؤدى إلى الفجور . فإذا تأبدّ» ‏ أنسد باب الطمع 
المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك . 


)١(‏ قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد )۲١١/۲(‏ : من الشارحين من فسر 
هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه . وآخرون اعترفوا بعدم الفهم . ولذا بالغ 
المحقق فى توضيحه يمالا مزيد عليه . 
وراجع شرح العضد والنقود والردود (9ا”5 ألف) . 
(۲) فيما عدا طءع : وإجمالا. 
(؟) زيادة من أءب. 
)٤(‏ «تأبد» ساقط من 1. 8 ااي 


= 


فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور 
والنفس مائلة إلى الممنوع . 

وجوابه أن التأبيد ينع عادة ك ذكرناه. فيصير 
كالطبيعى 0 3 كالأمهات . 

ش - الاعتراض العاشر : القدح فى إفضاء الحكم إلى ماجعل 
مقصودا من شرع الحكم . 

مثاله : لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد فى حق المحارم 
بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة 
المؤدى إلى الفجور . فإذا تأبد تحريم المصاهرة ‏ انسد باب طمع 
النكاح المفضي إلى مقدمات الهم مها وإلى النظر إليها المفضية إلى 
الفجور . 

فيقول المعترض : إن حركة التأبيد لايفضى إلى سد باب 
بتأبد التحريم أفضى 7 إلى الفجور ؛ لأنه تحقق المنع من الشرع 
لأن الانسان حريص على مامنع : 

وجواب المستدل عن هذ الاعتراض بأن تأبيد حرمة النكاح 
يملع النفس عادة عن مقدمات الهم مها والنظر إليها المفضية إلى 
الفجور بسيبب انسداد باب الطمع . فيصير المنع العادي كلمنع 


a 


الطبيعي » كا فى الأمهات . 

ص - الحادى عشر ‏ كون الوصف خفيا » كالرضا والقصد . 

والخفى لايعرّف الخفي . 

وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال . 

ش - الاعتراض الحادي عشر : كون الوصف الذي جعل علة 
خفيا » لكونه من الأمور الباطنة . كتعليل صحة النكاح بالرضا . 

وكتعليل وجوب القصاص بالقصد . 

فيقول المعترض : إن هذا الوصف خفي » فلا يصح التعليل 
به ؛ لأن الخفي لايعرف الخفي . 

وجواب هذا الاعتراض ضبط 5 بالأمور الظاهرة من 


الصيغ » كالإيجاب والقبول فى البيع » والأفعال الدالة على القصد فى 
وجوب القصاص . 

ص- الثاني عشر - كونه غير منضبط . كالتعليل بالحكم 
والمقاصد . كالحرج والمشقة والزجر. فإنها تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأحوال . 

وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط » كضبط الحرج 
بالسفر ونحوه . 

ش - الاعتراض الثاني عشر : كون الوصف المعلل به غير 


منضبط » كالتعليل بالحكم والمقاصد . 


ا 


مثل تعليل رخص السفر بالمشقة » وقطع السارق بالزجر . 


فيقول المعترض : لايجوز أن يعلل بهذه الأوصاف › فإنها غير 

وماهذا شأنه » فعادة الشارع فيه رذ الناس الى الأوصاف 
المنضبطة احترازا عن العسر والحرج . 

وجواب هذا الاعتراض إما [ بأن ] ٠"‏ يبين المستدل أن 
الحرج بالسفر » ونحوه كالمرض © . 

ص - الثالث عشر ‏ النقض . كا تقدم . 

الثها : يمكن مالم يكن حكا شرعيا ؛ ( لأنه انتقال 7 . ) 

ورابعها : مالم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود فى محل 
النقض [ فنقض المعترض “ . ] فمنع () وجودها . 

فقال المعترض : ينتقض دليلك › لم يسمع ؛ لأنه انتقل 0) 


4)١(‏ زيادة من أب ج. 

(۲) الأصل : كالمريض . 

(۲) ساقط من ط ع والبابرتي . 
(٤(‏ زيادة من أطاع والبابرتي . 
() ط.ع: ثم منع. 

(1) ب : انتقال . 


— 5688 


من نقض العلة إلى نقض دليلها . 
وفيه نظر . 
أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك ( أو) () انتقاض 
دليلها - كان متجها . 
ولو منع المستدل تخلف الحكم ‏ ففي تمكين المعترض من 
الدلالة » (ثالثها 8 يكن ) مالم يكن (طريق أو (٤(‏ 
والمختار : لامجب الاحتراز من النقض . 
وثالنها :5© 0 ى المستتبات: + 
أنه سئل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه . 
وأيضا : فإنه وارد » وإن احترز اتفاقا . 
وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم > أو خلافه 
لمصلحة . كالعرايا وضرب الدية . 
أو لدفع مفسدة [ آكد] ”).» كحل الميتة للمضطر . 
فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير "ا 


)١(‏ ساقط من أ. 
5( ساقط من | . 


)"( أ: تمكن . 

. ١ ساقط من‎ )٤( 

(9) ساقط من ١!‏ . 

() زيادة من أ ءب »ج ط. 
(۷) ط: ويتقدير المانع . 


ش - الاعتراض الثالث عشر : النقض . 

وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم عله . 

مثاله : قول الشافعى فى مسألة ‏ زكاة الحلى : الحلى مال غير 
نام فلا يجب فيه الزكاة › قياسا على ثياب البذلة . 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالحلى الغير المباح . فإنه مال 
غير نام مع وجوب الزكاة فيه . 

ودفعه إما بمنع وجود العلة ف صورة النقض . وإما بمنع 
( تخلف) ©( الحكم فيها . 

فإذا منع المستدل وجود العلة ف صورة النقض - فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة فى صورة النقض على 
اربعة مذاهب : 

أحدها ‏ أنه يمكن المعترض مطلقا ؛ لأن المنع إنما يتقرر 
بالدلالة . 

وثانيها ‏ أنه لايمكن مطلقا ؛ لأنه يلزم ان يكون المعترض 


وثالثها ‏ يمكن المعترض في الحكم العقلي ؛ لأنه يقدح فيه › 


. الأصل : مثله بدل «مسالة»‎ (١) 
E اسقط‎ 1 


فيحصل فائدة . ولايمكن فى الحكم الشرعي ؛ لأن التمكين 
( فيه ) © انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . ولاتجد فيه نفعا ؛ 
لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة فى صورة النقض يقول المستدل : 
يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط . فيجب 
الحمل عليه حمعا بين الدليلين : دليل الاستنباط ودليل التخلف . 
فلا تبطل العلة . 

بخلاف الحكم العقلي فإنه لايتمشى فيه ذلك . 

ورابعها ‏ يمكن ( مالم يكن للمعترض طريق آخر أولى 
بالقدح من النقض تحقيقا لفائدة المناظرة » فإن كان له طريق أولى فلا 
يکن . 

وقال أهل المناظرة : لو استدل المستدل على وجود العلة فى 
[ حل  ]‏ التعليل بدليل موجود فى محل النقض . فنقض المعترض 
العلة » فمنع المستدل وجود العلة فى محل النقض . فقال المعترض : 
ينتقض دليلك حينئذ لأنه موجود فى محل النقض . والعلة غير 
موجودة فيه على زعمك » لم يسمع ؛ لأن المعترض انتقل من نقض 
العلة إلى نقض دليل العلة . 

مثاله فى قول الحنفي فى مسألة تبييت النية : أتى بمسمى 
الصوم » فيصح . كا فى محل الوفاق . واستدل على وجود الصوم 
بأنه إمساك مع النية »> وهو موجود فى محل النزاع . 


() أ: يتمكن . 


0( زيادة من أ ب ج . 


— oV — 


N EA CEE 


الزوال ١‏ . ) 
اله ق. غل ار 


ثم قال المصنف : وفيه نظر ؛ لأن المعترض فى معرض القدح 
فى العلة فتارة يقدح فيها » وتارة يقلح ف دليلها . والانتقال من 
القدح فى العلة إلى القدح فى دليلها جائز . 

والانتقال الذي لايكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى 
الاستدلال . 


قيل ) : كان القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقر 
المعترض به أولا . فإن نقض العلة بدون وجود الوص فى صورة 
النقض لايتصور ونقض () دليل العلة لايتصور الا عند عدم 
الوصف فى صورة النقض . 

وفيه نظر ؛ فإن المعترض إنما نقض دليل العلة بعدم وجود 
الوصف فى صورة النقض على زعم المستدل () . فلا يلزمه خلاف 
ماأقر به أولا . 


( مابين القوسين ساقط من أ . 

( القائل الخنجى . انظر : النقود الردود (558 ب) . 
)| ب : ونقل بدل «ونقض» . 

( ]: المعترض . 


— ۸ 


أما إذا قال المعترض ابتداء : يلزمك إما انتقاض علتك أو 
انتقاض دليل علتك . لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل 
النقض - انتقض علتك 22 . ) وإن اعتقدت عدم العلة فى محل 
النقض - انتقض دليلك . كان متجها مسموعا©( . 


وإذا منع المستدل تخلف الحكم فى صورة النقض فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على تخلف الحكم فى صورة النقض على 


ثلاثة مذاهب : 

أحدها ‏ أنه لايمكن مطلقا . 

وثانيها - أنه لايمكن مطلقا . 

وثالثها - يمكن مالم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من 
النقض . 

ودلائل المذاهب الثلاثة مامر . 
ْ مثاله : قول الشافعي فى مسألة الثيب الصغيرة : ثيب » فلا 
تجير كالثيب الكبيرة . 

فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . 

فيقول المستدل : لانسلم جواز إجبار الثيب المجنونة . 

وقد اختلفوا فيوجوب احتراز المستدل فى دليله عن النقض على 


)01 مابين القوسين ساقط من 1 . 


۲۹۹ سه 


ثلاثة مذاهب : 
أولها المختار : أنه لاحب الاحتراز من النقض . 
وثانيها - أنه يجب الاحتراز مطلقاء لقربه من الضبط . 
وثالثها - يجب الاحتراز إلا إذا كان النقض مما ورد بطريق 
واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 
الأول - أنه يسأل المستدل عن الدليل المعرف للحكم . وانتفاء 
المعارض ليس جزءا من الدليل . فلا يجب عليه ذكره . 
الثاني أن النقض إن لم يكن حاصلا فى نفس الأمر فقد تم 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض . 
وإن كان حاصلا فى نفس الأمر - فقد ورد النقض . وإن 
احترز المستدل عنه لفظا بالاتفاق . 
ف وفيه نظر ؛ لأن للخصم أن يقول : لانسلم أن 
انتفاء المعارض ليس جزءا من الدليل ؛ لأن المراد من الدليل : 
الظن بالمدلول إلا بعد التعرضن لانتفاء. المعارض . 
ولانسلم أن النقض إن لم يكن حاصلا فى نفس الأمر - يتم 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض ؛ فإنه مالم يذكر المستدل 
انتفاء النقض . ولم يقم الدليل عليه لم يتم الدليل . 
)١(‏ القائل هو الخنجي . انظر : النقود والردود (558 ب) . 


کو 


وهذا النظر ضعيف ؛ لأن الظن بالمدلول حاصل بدو 
تخلف الحكم عنها فيه » فجواب النقض ببيان وجود معارض فى محل 
النقض اقتضى ذكر المعارض نقيض الحكم فى محل النقض أو خلاف 
الحكم فيه لمصلحة أولى تفوت تلك المصلحة لولا استثناء . ما فى 
مسألة العرايا إذا نقض بها علية الطعم فى الربويات . فإِن وجود 
لأجل مصلحة خاصة . 

(۱) 

وكمسألة ضرب الدية على العاقلة إذا نقض بها علية البراءة 
الموجبة لعدم المؤاخذة . فإن المصلحة الخاصة بضرب الدية على 
العاقلة تقتضى خلاف حكم الجنايات فيها . 

أو لدفع مفسدة آكد . كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علية 
أن النجاسة محرمة . فإن مفسدة الحلاك أعظم من مفسدة تناول 
النجاسة . 

هذا إذا كانت العلة مستنبطة . 


أما إذا كان التعليل بنص ظاهر عام » حكم بتخصيصه إذا 
انتقضت العلة » وتعذر مانع فى صورة النقص إن لم يتحقق المانع . 


)0( الأصل : علة . 


— ۲۱۱ 


ص - الرابع عشر - الكسر . 

وهو نقص المعنى . والكلام فيه كالنقض . 

ش - الاعتراض الرابع عشر : الكسر . 

وهو نقض العنى يعنى نقض الحكمة المقصودة . 
والكلام فيه كالكلام فى النقض . فلا حاجة إلى اعادته . 


مستقل › كمعارضة الطعم بالكيل » أو القوت . 


أو غير تقل 00 كمعارفية. الل العم . العدؤات 
بالجارح . 


والمختار : قبوطا . 
E‏ لولم تكن مقبولة -لم يمتنع التحكم ؛ لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة . 
فإن رجح بالتوسعة - منع الدلالة . 
ولو سلم - عورض بأن الأصل انتفاءا لأحكام . 
وباعتبار ما معا . 
وأيضا : فلا ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
قالوا : استقلاهما بالمناسبة يستلزم التعدد . 
)١(‏ 1!: أى غير ذلك مستقل . 


E 


قلنا : تحكم باطل » كا لو أعطى قريبا عالما . 
ش - الاعتراض الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر غير ماعلل به المستدل . 
وهو إما مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى » وأثبته بطريق . وأبدى المعارض (2 معنى آخر فى الأصل › 
وأثبت عليته بطريقه . كمعارضة من علل حرمة الربا فى البر بالطعم 
بالقوت أو بالكيل . 
وإما غير مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى وأثبته بطريق » وأبدى المعارض معنى آخر فى الأصل . وأثبت 
كونه جزءا () من العلة فى الأصل . كمعارضة من علل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح 7) فى الأصل على وجه 
يكون وصف الجارح (؛) جزءا من العلة فى الأصل . 
لايمتنع التحكم . 
والتالي باطل . 
( أ : المعارضة . 
؟) الأصل : خبرا وهو تصحيف . 
( 
( 


0 الخارج . 


۳ 


بيان الملازمة أن دليل المستدل دل على علية الوصف المدعى 
علة بالاستقلال . ودليل المعترض على عليته بالجزئية . فلو لم تقبل 
المعارضة -لزم التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة » ليس بأولى 
بالجزئية أو بالاستقلال . فكما جاز أن يكون علة مستقلة ‏ جاز أن 
يكون جزء علة . فالقول بكونه علة مستقلة › تحكم . 

فعلى هذا قول المصنف : « من وصف المعارضة » بعد قوله : 
« لأن المدعى علة ليس بأولى بالحزئية أو بالاستقلال » . زائد لافائدة 


iT 


وقرر بعض الشارحين )بيان الملازمة بوجه آخر . وهو أن 
الدليل دال على علية كل واحد ١‏ من الوصفين » أعني وصف 
المستدل ووصف المعارضة . سواء كل واحد © ) مستقلا » كالطعم 
أو القوت . أو غير مستقل » كالقتل العمد العدوان إذا جعله 
الشافعي علة » وزاد عليه الحنفي بالجارح ١‏ , حتى يكون المجموع 
علة . فإنه إذا لم يقبل . وجعل أحد الوصفين علة ‏ لزم ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر من غير مرجح . 

ثم قال : وعبارة المصنف »› أعني الدليل وبيان الملازمة » 
وافق عقد المسألة فى العموم لا التمسك 7 ؛ فإن قوله : « ليس 


وهو الخنجي . انظر : النقود والردود (450 ألف) . 


لل 
لق 
(۳) مابين القوسين ساقط من أ . 
(٤(‏ 
)8 


. أ: الخارج . وليس واضحا ف الأصل‎ ٤ 


0 أ : لا لتمثيل . 


5١4 -- 


بأولى بالجزئية أو بالاستقلال » . يشمل ما إذا كان الوصف المدعى 
علة 4 مركبا والمعترض أخحذ جزءا منه ) وادعى الاستقلال ¢ وما إذا 
كان المدعى علة وصفا وصم إليه المعترض وصفا آخر على ماترى إذا 

وعلى هذا (2 لايكون قوله : « من وصف المعارضة » زائدا . 

وفيها ذكره هذا الشارح نظر ؛ لأن قول المصنف : « ليس 
بأولى بالجزئية أو بالاستقلال » . لو كان شاملا لما إذا كان الوصف 
المدعى علة » مركبا » والمعترض أخذ جزءا منه وادعى الاستقلال 
المدعى علة مفيدا للمعترض ؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة 
- يلزم الحكم ف الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة 
على زعم المعترض فيه . فلا تكون المعارضة مفيدة . 


هذا ماظهر لي . 
الأحكام »> فإنه إذا كان مستقلا » ووجد الفرع 3 كالقتل العمد 
العدوان فى القتل بالمثقل ‏ ثبت الحكم فى الفرع » فيتوسع الحكم فى 
الأصل والفرع . فيكون ا فائدة » فيكون أرجح : 

بخلاف ما إذا كان جزء علة › فإنه لم يلزم من وجوده فى 


SDAL 


الفرع » ثبوت الحكم فيه » كالقتل العمد العدوان » إذا كان جزء 
علة » والعلة جموع القتل العمد العدوان ت قید كونه با لجار ح() : 
فإنه حينئذ لم يلزم من وجود القتل الع الوق 2 بالمثقل 
وجوب القصاص فيه 9© . فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على 
لوس 

ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة - عورض برجحان 
الحزئية بوجهين : 

0 - أن الحزئية توجب انتفاء الحكم فى الفرع ‏ وانتفاء 

الثاني - أن الحرئية توجب اعتبار وصف المستدل » واعتبار 

اذا د أنة قت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
درفل عل ول لض عو لدعي عل رتیه ا 
بل بكون جزء علة 


وأما الثاني : فلأن الفرق إنما يتحقق بكون ماجعل المستدل 
علة) جرء علة . 


)۱( الأصل 8 الخارج 6 
)( «فيه» ساقط من آ . 
)"( أى الوحه الثانى لما اختاره المصنف . 


— ۲۹١ 


المانعون من قبول هذه المعارضة قالوا : لو قبل : هذه 
باطل . 

أجاب بأنه لولم يقبل ‏ لزم إسناد الحكم إلى أحد الوصفين . 

وإسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون الآخر مع الدلالة على 
علية "» كل منبها» تحكم باطل . كا لو أعطى قريبا عالما . فإن 
إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم » تحكم . فيجب أن يسند الحكم 
إلى مجموعها . 

- وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع » ثالثها إن 

صرح - لزم . 

لنا : أنه إذا لم يصرح - فق دأ بماليس(" ينتهض معه الدليل . 

والمختار [أنهع 9) لايحتاج إلى أصل ؛ ۽ لأن حاصله نفي 
الحكم لعدم العلة أ “عمد المتعدل: عن العلين بدلف ٠٠‏ 

وأيضا : فأصل المستدل » أصله . 
1( الأصل : علة . 
0 فيما عدا ط . ع : «لا» بدل «ليس» . 
95) زيادة من طاع. 
(٤(‏ 


«يذلك» ساقط من 1 . 
TNIV‏ 


ش - اختلفوا فى وجوب بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع 
على المعترض على ثلاثة مذاهب . 

اوها - أنه يجب مطلقا . 

وثانيها - أنه لا يجب مطلقا . 

وثالثها - المختار عند المصنف - أن المعترض إن صرح بنفي 
وصف المعارضة عن الفرع - لزمه الوفاء به » والإفلا : 

واحتج عليه بأن المعترض إذا لم يصرح بنفي وصف المعارضة 
عن الفرع ‏ فقد أتى با لم ينت ينتهضر معه دليل المستدل . فلا يلزمه 
التصريح بنفي وصف المعارضة فى الفرع . 


المستدل دون نفي الوصف عن الفرع 0 لآنه التزم بذكره تقريره ¢ 

واختلفوا فى احتياج وصف العارضة إلى أصل يشهد له 
بالاعتبار . 

والمختار أنه لايحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ؛ لأن حاصل 
القصاص ف القتل بالمثقل لعدم العلة التي هى القتل العمد العدوان 
بالجارح . 

وهذان لايحتاجان إلى أصل . 


— ۲۸ 


E بدو التي انعا‎ e E 
. وصف المستدل  يشهد باعتبار وصفه‎ 

ص - وجواب المعارضة إما بمح وجود الوصف 4 أو المطالبة 
بتأثيره > إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه » لا بالسبر » أو بخفائه » أو 
عدم انضباطه ¢ أو منع ظهوره و( انضباطه 5 أو بيان أنه عدم 
معارض فى الفرع . 

مثل المكره ‏ على المختار- بجامع القتل . 

فيتعرض بالطواعية . 

فيجيب بأنه عدم الاكراه المناسب لنقيض 292 الحكم . 

وذلك رد 

أو يبين ٩‏ استقلال ماعداه ف صورة بظاهر أو إجماع : 
بالكيل . 

ومثل : من بدل دينه فاقتلوه 3 فى معارضة التبديل بالكفر بعد 


. ط والبابرتي : أو بدل «و»‎ )١( 

(۲) فيما عدا ط ع : نقيض . 

(۲) قال التفتازاني فى حاشيته على شرح العضد (77/7؟) : وف نسخ المتن : «أو 
تبين» على أنه وجه آخر من الجواب . وعليه جمهور الشارحين . وهو الصواب . 

. فيما عدا : ط : المطعوم‎ (٤( 


— ۲۱۹ 


ش - وجواب المستدل عن المعارضة إما حنم وجود وصف 
المعارضة فى الأصل . 

وإما بمطالبة المستدل المعترض بتأثر وصف المعارضة . إن 
كان المعترض ایت عليته بالمناسبة أو بالشبه . 


أما إذا أثبت عليته بالسبر لم يتمكن المستدل من المطالبة 20 
بتأثيره ؛ فإن السبر كاف فى الدلالة على العلية بدون التأثير . 


وإما بخفاء وصف المعارضة » وإما بعدم اتضباطه » وإما بمنع 
ظهوره » وإما بمنع انضباطه . وإما ببيان أن وصف المعارضة عدم 
مستقلة » ولا جرء علة 8 

مثال ذلك : قياس المكره على المختار ق وجوب القصاص 
بجامع القتل . فيعترض المعترض بالطواعية . فإن القتل وحده 
لايكون علة مستقلة ( بل القتل مع الطواعية ' فيجيب () المستدل 
بأن الطواعية ليست جزء علة » بل هو عدم معارض موجود في 
الفرع ؛ لأن الطواعية : عدم الإكراه 5 والإكراه مناسب لعدم 
وجوب القصاص الذي هو نقيض وجوب القصاص . فيكون 
الإكراه معارضا ف الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا لعدم وجوب 
القصاص الذي هو نقيض الحكم ا فيكون عدم الإكراه عدم 
معارض فى الفرع . فلا يكون جزء علة » بل يكون وصفا طرديا . 
)1( الأصل : المطالب . 
(؟) ساقط من .١‏ 
هه الأصل : فيجب . 

a 


وإما بأن يبين المستدل كون وصف المعارضة ملغى لامدخل له 
فى العلية . 

وإما بأن يبين استقلال الوصف المدعى علة فى صورة بظاهر 
نص أو إجماع . مثل ما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم » 
فيعترض المعترض بالكيل . فيبين المستدل استقلال الطعم بظاهر 
قوله - عليه السلام - ) لاتبيعوا الطعام بالطعام . 


ومثل ما إذا علل المستدل إباحة القتل بتبديل الدين . 


فيعارض المعترض بتبديل الإيمان بالكفر بعد الإيمان . فيبين 
المستدل استقلال تبديل الدين بظاهر قوله ‏ عليه السلام - : «من 
بدل دينه فاقتلوه 9 ) . 


وليس على المستدل عند بيان استقلال ماعدا وصف 
المعارضة » التعرض للتعميم » أي ) التعرض لثبوت الحكم فى 
جميع صور وجود الوصف ؛ فإن ترتب الحكم على الوصف المناسب 
ولو في صورة ‏ يكفي في الدلالة على العلية . فلم يحتج إلى 
التعرض للتعميم ٠ ٠‏ 


0 و 
0 عن عكرمة قال : إن عليا حرق قوما . فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو كنت آنا لم 
ولقتلتهم كما قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : من بدل دينه فاقتلوه . 
رواه البخاري فى 51 الجهاد > ٩‏ باب لايعذب بعذاب الل رقم (/1١١؟)‏ 
١5/1‏ 
)۳( 1 لان بدل «أى» . 


— ۲۲۱ 


فقوله : « غير متعرض » حال عن المستدل » والعامل فيه 

ص - ولايكفي إثبات الحكم فى صورة دونه ؛ لجواز علة 
أخرى . 

ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغى (0 :فيك الإلغاء 
ويسمى : تعدد الوضع › لتعدد أصلها . 
لإظهار مصالح الإيمان . 

فيعترض بالحرية 7 . فإنها مظنة الفراغ للنظر. فيكون 
أكمل . فيلغيها باللأذون له فى القتال . فيقول : خحلف الإذِنُ 
الحرية » فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته . 

وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدهما. 

ولايفيد الإلغاء لضعف !' المعنى مع تسليم المظنة . 

.كما لو اعترض فى الردة بالرجولية . فإنها مظنة الإقدام على 
القتال . فيلغيها بالمقطوع اليدين . 

ش - ولايكفي فى بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم 


0 الأصل : المعنى وهو تصحيف . 
)۲( أ: الجزئية . وهو خطاً . 
0 فيما عدا ط› ع : بضعف . 


۲۲ 


فى صورة بدون وصف المعارضة ؛ لحواز أن يكون الحكم لعلة () 
أخرى غير وصف المستدل . فلا يلزم استقلاله . 

ولأجل جواز كون الحكم لعلة ” أخرى » لو أبدى المعترض 
أمرا آخر يخلف ما ألغى ( أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل 
بشوت 0( الحكم دونه - فسد إلغاؤه » ويسمى فساد الإلغاء بالوجه 
المذكور : تعدد الوضع ؛ لتعدد أصل العلة . فإن المعترض أثبت 
ENE E E‏ اقيم علي يفف 
ا 

مثال ذلك فى مسألة أمان العبد الكافر : أمان من مسلم 
عاقل » فيصح قياسا على أمان الحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصالح الإيمان . فيصح تعليل صحة الأمان با . 

فيعترض المعترض بالحرية : فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فى 
المصالح . فيكون الحر أكمل حالا من العبد فى النظر فى المصالح . 
فيكون للحرية مدخل فى صحة الأمان . 

فيلغى المستدل الحرية بالعبد اللأذون له فى القتال . فإنه يصح 
أمانه مع انتفاء الحرية . 

فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية . أى أقيم الإذن فى 
القتال مقام الحرية إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع فى النظر . أو لأن 
)۱( أ: بعلة . 
)۲( أ : بعلة . 


() أ : ف ثبوت . 


۲۳ كك 


الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان . 

وجواب إفساد “ الإلغاء إلى أن يقف أحدهما . أعنى المستدل 
أو المعترض . بأن يثبت المعترض وصفا لايتمكن ٠”‏ المستدل من 
إلغائه » أو يلغي المستدل وصف المعترض فى صورة ليس فيها مايقوم 
مقامه . 
- فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة فى صورة ؛ لأن ضعف المظنة 
ف صورة » لايخل بالعلية : 

مثل ما إذا قبست الرتدة على المرتد فى إباحة القتل بجامع 
الردة . فيعترض المعترض بالرجولية » فإنها مظنة للإقدام على 
القتال » فيلغى المستدل الرجولية بالمقطوع الاين ه فإن الرجولية فيه 
ضعيفة » مع إباحة قتله . 

ص - ولايكفي رجحان المع > ولا كونه متعديا ؛ لاحتال 
الحرئية - فيجىء التحكم 1 

والصحيح جواز تعدد الأصول ؛ لقوة الظن به . 

وف جواز اقتصار | ارضة على أصل واحد قولان : 


وعلى الجميع ف جواز اقتصار المتسدل على أصل واحد 
قولان . 


)۱( : فساد . 
)۲( ماعدا الأصل : لم يتمكن . 


5548 ب 


قن لون ال رجاف اروف الذى عه عل وشت 
المعارضة بجهة من الجهات المرجحة » أو بين كونه متعديا - لايكفي 
فى بيان استقلال وصفه ؛ لأن رجحان الوصف لايفيد الاستقلال ؛ 
العمد العدوان فإن القتل أقوى من الأخيرين . 

وكذا © تعدية (© الوصف لايفيد الاستقلال . إذ المتعدى 
لايلزم أن يكون راجحا على القاصر ؛ لأن المتعدى إن كان راجحا 
من جهة اتساع الحكم فالقاص () راجح من جهة موافقة 
الأصل . 

وإذا احتمل ذلك كان الحكم بكون وصف المستدل علة 
مستقلة تحى) باطلا . 

واختلفوا فى جواز تعدد أصول المستدل . والصحيح أنه يجوز 
أن يتعدد ؛ لأن تعدد الأصول يقوى الظن بكون وصف المستدل 
علة . 


آ : ولأن بدل «كذا» . 
0 
| 


: التعدية . 
: القاصر . 


ل — 


الأصل على أصل واحد إذا كان أصول المستدل متعددة . 
فمنهم من جوز الاقتصار ؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع 
فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل . 
م ام ها غل أنه إذا عارص المعترضن ‏ صل واحد 
بقي قياس المستدل صحيحا فى الأصل الذي لم يعارضه . 
وعلى تقدير وجوب المعارضة فى جميع الأصول فقد اختلفوا في 
جواز اقتصار المستدل على أصل واحد فى جواب المعارضة . 
فمنہم من جوز ؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به . 
ومنهم من لم يجوز ؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل 
الأصول . فإذا عورض فى الجميع ‏ يجب الجواب عن الجميع . 
ص - السادس رت لرك . تقدم . 
ش - الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب . 
فى شروط حكم الأصل . فلا حاجة إلى إعادته . 
وتثيلها فى إجبار البكر البالغة : بكر 29 » فجاز إجبارها 


1 «التركيب» ساقط من‎ (١) 
. ج : البكر البالغة بكر فجاز الخ‎ )۳( 


— ۲۲۹ 


كالبكر الصغيرة . 
فيعارض بالصغر وتعديه ‏ إلى الثيب الصغيرة » ويرجع به 
ش - الاعتراض السابع عشر : التعدية . 
إلى فروع أخر مختلف فيه أيضا . 
مثال التعدية : قول الشافعي فى إجبار البكر البالغة : البكر 
البالغة بكر » فجاز إجبارها قياسا على البكر الصغيرة . 
فيعارض المعترض بالصغر ويقول : البكارة وإن تعدت إلى 
البكر البالغة » فالصغر يتعدى إلى الثيب الصغيرة . 
والمعترض يرجع ذا الاعتراض إلى المعارضة ‏ فى الأصل . 
فجواءها جواب المعارضة . ولا أثر لزيادة التسوية فى التعدية . 
ص - الثامن عشر - منع وجوده ف الفرع . 
مثل : أمان- صدر من أهله كالأذون . فيمنع الأهلية . 


وجوابه ببيان وجود ماعناه بالأهلية » كجواب منعه فى 


الأصل . 


— ۲۲۷ 


والصحيح من تقريره ؛ أن« المسعدل يد 2 
فعليه إثباته لثلا ينتشر 
- الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف الذي جعله 
المستدل علة فى الفرع . 
مثال ذلك : قول الفقهاء فى أمان العبد غير المأذون : 
أمان صدر من أهله » فيصح 2 قياسا على أمان العبد 


المأذون . 


فيمنع المعترض الأهلية فى الفرع » أعني فى العبد الغير 
المأذون . 

وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ماعناه المستدل بالأهلية فى 
الفرع > كجواب منع وجود الوصف المدعى علة فى الأصل . فإنه 
أيضا سيان وجود الوصف فى 0 
الوصف عن 7 

والصحيح أن السائل ينع د تقريره ۽ لأن المعترض 

بخلااف المستدل فإنه مدع لوجود الوصف فى الفرع 3 
إثباته لعل ينتشر الكلام . 


لله حرف «من» ساقط من 3 
)١(‏ [: بالمانع . 


— ۲۸ 


ص - التاسع عشر - المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض 
لكك عل لخر طرق رقا الات 

والمختار قبوله لثلا تختل فائدة المناظرة . 

قالوا : فيه قلب التناظر 20 . 

ورد بأن القصد : الهدم . 

وجوابه بما يعترض به على المستدل . 

والمختار : قبول الترجيح أيضا. فيتعين العمل » وهو 
المقصود . 

والمختار : لايجب الإيماء إلى الترجيح فى الدليل ؛ لأنه خارج 


وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها » لا أنه 


ش - الاعتراض التاسع عشر : المعارضة فى الفرع بدليل 
يقتضى نقيض الحكم المدعى على وجه يكون مستندا إلى طريق من 
طرق إثبات العلة . 

واختلفوا فى قبول هذا الاعتراض . 

لاز قبوله ي الآن: فاندة المناظرة” رد عاذت إلبه 
المستدل . فلو لم تقبل ‏ لاختل فائدة المناظرة . 


. الأصل .1 : الناظر‎ )١( 


۲۲۹ سم 


والمانعون من القبول قالوا : لايقبل ؛ لأن فيه قلب التناظر › 
بصيرورة المعترض مستدلا . 

أجاب بأن المقصود من المعارضة : هدم مابناه المستدل » وهو 
لأن المعترض مستدل فى الحال . فيرد عليه مايرد على المستدل . 

واختلفوا ف ترجيح ماذكره المستدل على ماذكره المعترض 1 

والمختار عند المصنف قبول ترجيحه ؛ فإن بالترجيح يتعين 
لتيل ادكو ادل .د زهو :اضرو 

وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح 
عند الاستدلال أم لا ؟ 


فإن قيل : الترجيح لیس بخارج من الدليل ؛ لأن العمل 
الالال هرقف عل ا رد عار ف "العمل 
بالدليل عليه . 


أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود 
المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح . فيبقى الدليل معمولا به ؛ لأن 


والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل 


س ٣۹‏ سمه 


ورود المعارضة . لا لأن الترجيح جزء من الدليل . 
ص العشرون - الفرق . وهو راجع إلى إحدى المعارضتين . 
واليهما معا على قول . 
ش - الاعتراض العشرون : الفرق . 
وهو جعل أمر مخصوص بالأصل علة للحكم . 
أو جعل أمر مخصوص بالفرع مانعا من الحكم . 
والأول معارضة فى الأصل . والثاني معارضة فى الفرع . 
فلهذا قال : «الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين» . أعني 
المعارضة فى الأصل . أو المعارضة فى الفرع . 
وجواب كل من المعارضتين قد سبق . 
وقيل : الفرق راجع إلى المعارضتين معا . 
وإلى هذا أشار بقوله : «وإليهها معا على قول» . 
ص - الحادي والعشرون ‏ اختلاف الضابط فى الأصل ‏ 
والفرع . 
مثل : تسيّبوا بالشهادة » فوجب القصاص . كالمكره . 
فيقال : الضابط فى الفرع : الشهادة > وفى الأصل : 
الإكراه . 


۳۷ 


فلا يتحقق التساوي : 
وجوابه. أن () الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط 
عرفا . 


أو بأن إفضاءه فى الفرع مثله أو أرجح . كا لو كان أصله 
المغرى للحيوان . فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب 
اختلاف أصلي التسبب . فإنه اختلاف فرع وأصل . 

كا يقاس الإرث فى طلاق المريض على القاتل فى منع 
الإرث © . 

ولايفيد أن التفاوت فيها ملغ لحفظ النفس . كا ألغى 
اا قطع الأغلة وقطع الرقبة 1 فإنه لم يلزم من إلغاء العام ¢ 
إلغاء الحر . 

ش - الاعتراض الحادي والعشرون : اختلاف الضابط فى 
الأصل والفرع بأن تكون الحكمة فى الأصل والفرع متحدة» 
والوصف الضابط للحكمة فى الأصل مخالفا للوصف الضابط 
للحكمة فى الفرع . 

مثل ما إذا قيس وجوب القصاص ف الشهادة على وجوب 
)١(‏ ع : آی بدل أن . 


)۲( الأصل : علة بدل «علمه» . 


ليه كذا في ط ٠‏ ع والبابرتي : وف ب : على حرمان القاتل في منع الإرث وؤ غيرها : على 
حرمان القاتل الإرث . 


— ۳۲ 


القصاص ف المكره . فإن الشاهد تسبّب إلى القتل بالشهادة » كا 
تسبب المكره إلى القتل بالإكراه . 

فيقول المعترض : الوصف الضابط فى الفرع : الشهادة » وق 
الأصل : الإكراه . فلا يتحقق التساوي بين الأصل والفرع فى 
الضابط . 


وجواب هذا الاعتراض بأن الجامع بين الأصل والفرع هو 
التسبب إلى القتل المشترك بين الشهادة والإكراه . والتسبب إلى القتل 
مضبوط عرفا . 

أو بأن إفضاء الضابط إلى المقصود فى الفرع مثل إفضائه فى 
الفرع أو أرجح . 


كما لو كان أصل القياس المغرى للحيوان بأن يقيس الشاهد 
على المغرى للحيوان بجامع تسببها إلى القتل . فإن افضاء الضابط 
إلى المقصود فى الفرع ههنا أرجح من إفضائه إلى المقصود فى 
الأصل . فإن انبعاث الأولياء على القتل بسبب الشهادة طلبا للتشفي 
أرجح من انبعاث الحيوان بالإغراء ؛ لأن الحيوان فيه نفرة من 
الإنسان » مانعة من الانبعاث . 

وأيضا : عدم علم الحيوان بجواز القتل وعدمه » يمنعه عن 
الانبعاث . 

وإذا كان التسبب فى الفرع مثل التسبب فى الأصل > أو 
راجحا فلا يضر اختلاف أصلي التسبب » أعني الشهادة والإكراه . 


۳۳ 


فإن اختلاف أصلي التسبب » اختلاف أصل وفرع . فإنه قيس أصل 
التسبب فى الفرع الذي هو الشهادة على أصل التسبب (فى 
الأصل “ ) الذي هو الإكراه . والجامع كون كل منه| سببا للقتل . 

واختلاف الأصل والفرع ( لايكون 92 ) قادحا فى القياس . 

ذلك کا قاس إركه اله ى رض اموت غل خرمان 
القاتل من الإرث » لاشتالها على ارتكاب أمر حرم . 

فى) جعل القتل موجبا لنقيض المقصود . جعل الطلاق أيضا 

فاختالاف ٩‏ الشهادة والإكراه كاختلااف الطلاق والقتل 

ولايفيد فى الحواب أن يقول المستدل : التفاوت فى ضابط 
الأصل وضابط الفرع ملغىّ مراعاة لحفظ النفس الضرورى » كما 
ألغي التفاوت بين قطع الأثملة المؤدى إلى اللاك » وقطع الرقبة , 
قياسا على قاطع الرقبة . 

وإنما لايفيد أن يقول المستدل هذا ؛ لأن إلغاء التفاوت فى 
صورةٍ لايوجب إلغاءه فى جميع الصور . 

ألا ترى أن إلغاء التفاوت فى العام والجاهل فى وجوب 
4)١(‏ ساقط من أ. 


(۲) ساقط من 1. 
(۲) 1: باختلاف . 


54 ل 


القصاص لايوجب إلغاء التفاوت بين العبد والحر فى وجوب 
القصاص . 

ص - الثاني والعشرون ‏ اختلاف جنس المصلحة . 

كقول الشافعية : أولج فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم شرعا 
فيحد كالزاني . 

فيقال : حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط » وق 
الأصل : دفع محذور اختلاف الأنساب . فقد يتفاوتان فى نظر 
الشرع : 

وحاصله معارضة » وجوابه كجوابه بحذف خصوص 
الأصل . 

ش - الاعتراض الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة 
بأن تكون المصلحة المقصودة فى الفرع غير المصلحة المقصودة فى 
الأصل . 

كقول الشافعية فى إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط 
فرجا فى فرج مشتهى طبعا حرم 2 شرعاء فيحد کالزانی . 

فيقول المعترض : حكمة الفرع : صيانة النفس عن رذيلة 
اللواط . 

وحكمة الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب المفضى إلى 
عدم تعهد الأولاد . 


)١(‏ الأصل : محرما. 


598 ل 


فقد يتفاوتان فى نظر الشرع . فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني 
دون الأول . 
جعل علة الحكم الوصف الموجود فى الأصل والفرع . والمعترض 

وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن 
الاعتبار . 

ص - الثالث والعشرون ‏ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل . 

وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه 
ترط لا ف حكم (0) وبيان 29) . 

ش ‏ الاعتراض الثالث والعشرون ٠:‏ مخالفة حكم الفرع 
لحكم الأصل . 
التكاح على البيع . 

فيقول المعترض : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل . 
ولايتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بجامع . 
)١(‏ آءب: الحكم. 


)0( «وبيان» ساقط من ا 


= 771 


وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل 
الذي اختلافه شرط فى القياس . فإن محل الحكم . الأصل 
الحكم » ولا في البيان الذي هو الجامع . 
% 

الأول - لبت » فلا يكون قربة بنفسه » كالوقوف بعرفة . 
فيقول الشافعى : فلا يشترط فيه الصوم » كالوقوف بعرفة . 
الثاني - عضو وضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ماينطلق » كغيره . 
فيقول الشافعي : فلا يتقدر © بالربع . 


الثالث ‏ عقد معاوضة › فيصح مع الجهل بالعوض () 2 
کالنکاح . 
فيقول الشافعى : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال 


)1( ط : فلا ينقذر . 


(۲) أءط والبابرتي : المعوض . 


۳۷ د 


أولى بالقبول . 
ش - الاعتراض الرابع والعشرون : القلب . 


وهو تعليق نقيض الحكم المذكور أو لازم “ نقيضه على العلة 
المذكورة » إلحاقا بالأصل المذكور . 

وقسّم المصنف القلبّ إلى ثلاثة أقسام : 

قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه . 

وقلب ذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا . 

وقلب ذكره لإبطال مذهبه بالالتزام . 


مثال الأول : قول الحنفي فى أن الصوم شرط صحة 
الاعتكاف : ( الاعتكاف 29) لبث . فلا يكون فيه قربة بنفسه 


فاا عل الزقوفه وة 
فلابد من انضام عبادة أخرى إليه ليحصل به قربة . 
فيقول الشافعي : الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه 
الصوم قياسا على الوقوف بعرفة . 
فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه » وهو عدم اشتراط 


— ۲۳۸ 


مثال الثاني : قول الحنفي فى مسح الرأس : الرأس عضو من 
أعضاء الوضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح . 
قياسا على غير الرأس من اعضاء الوضوء . وإذا بطل الأقل ثبت 
الربع ؛ لأنماعدا الربع والأقل باطل باتفاق الخصمين . 

فيقول الشافعي : الرأس عضو من أعضاء الوضوء » فلا 
يقدر بالربع كغيره من أعضاء الوضوء . 

فإن المعترض هذا القلب أبطل مذهب المستدل صرحا . 

مثال الثالث : قول الحنفي فى صحة بيع الغائب : بيع 
الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض » قياسا على 
النكاح . 

فيقول الشافعى : بيع الغائب عقد معاوضة » فلا يشترط فيه 
خيار الرؤية قياسا على النكاح . 
ای الملزوم . 

فاك الخرقن ذا القلت انظ مته اتدل بالالترام لا 
إبطال مذهبه . 

والحق أن القلب نوع معارضة ؛ فإنه يوجب نقيض الحكم 
المدععى » لا أنه وجب (2 فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ماجعله 


— ۳۹ 


المستدل أصلا وفرعا وجامعا . فكان أولى بالقبول من المعارضة التي 
لاتكون كذلك ؛ لأن الاشتراك فى الأصل والجامع والفرع أبلغ ف 
المناقضة مما لم يكن كذلك ؛ لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله 
وجامعه على أصل القلب وجامعه . للاتحاد . بخلاف غيره من 
المعارضة . 


وللقلب أقسام أخر غير ماذكره المصنف : 

منها : قلب الدعوى مع إضار الدليل . 

كا يقال: كل موجود مرئي . 

فيقول القالب المعترض : كل ماليس فى جهة » لايكون 
مرئيا . 


والوجود المذكور فى الأول دليل الرؤية عند القائل الأول . 
وكونه ليس فى جهة فى الثاني دليل امتناع الرؤية عند القائل الثاني . 

وكل واحد من الدليلين مضمر فى الدعوى . 

ومنها : قلب الدعوى مع عدم إضار الدليل . 

مثل : شكر المنعم واجب لذاته . 

فيقول القالب : شكر المنعم ليس بواجب لذاته . 

ومنها : قلب الاستبعاد فى الدعوى . 

كقول الشافعي فى مسألة الإلحاق : تحكيم الولد فيه » تحكم 
بلا دليل . 


— ۰١ لك‎ 


فيقول المعترض من القالب : تحكيم القائف فيه أيضا تحكم 
بلا دليل . 

ومنها قلب الدليل على وجه يكون ماذكره المستدل يدل عليه 

فيقلب المعترض ويقول : إنه يدل على أن الخال لايرث بطريق 
أبلغ ؛ فإن قوله : «لاوارث» سلب عام . فكيف يكون الخال 
وارنًا . 

وذلك كقول القائل : ا جوع زاد من لا زاد له . والصير حيلة 
من لاحيلة له . 

واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أولا للقلب لايتناول هذه 
الأقسام » بل يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف فقط . 

ص _ الخامس والعشرون - القول بالموجب . 

وحقيفته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة : 

الأول - أن يستنتجه )١(‏ مايتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . 

مثل : قتل ‏ بما يقتل غالبا » فلا ينافي وجوب القصاص ء 
كحرقه . فيرد . فإن عدم النافاة ليس محل النزاع ولايقتضيه . 

الثاني - أن يستنتجه إبطال مايتوهم أنه مأخذ الخصم . 


. مايستنتجه المستدل‎ :| )١ 
. ماقتل‎ :! )۲( 


— ۲٤١ 


مثل : التفاوت فى الوسيلة لايمنع وجوب القصاص كالمتوسل 
إليه . 

فيرد ؛ إذ لايلزم من إبطال مانع » انتفاء الموانع ووجود 

TE‏ اماس طلقم عال 
الخلاف () . 

الثالث - أن يسكت عن الصغرى . غير مشهورة 9) . 

مثل : مائبت قربة » فشرطه النية » كالصلاة . 

ويسكت عن ( والوضوء 9 قربة ) فبرد . 


ولو ذكرها لم يرد إلا المنع . 
وقوهم : فيه انقطاع أحدهما » بعيد فى الثالث لاختلاف 


المرادين : 
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم . 


كا لو قال : لايجوز قتل المسلم بالذمي ‏ فيقال بالموجب : 
لأنه يجب . 


فيقول : المعنى ب« لايجوز » : تحريمه 3 ويلزم نفي الوجوب : 


)۱( الأصل : محل الخلاف . 
)۲( الأصل : وهى مشهورة بدل «غير مشهورة» . 
)( فيما عدا ط : الوضوء . 


5*9 سس 


وعن الثاني بأنه 29 المأخذ . 

وعن الثالث بأن الحذف سائغ . 

ش - الاعتراض الخامس والعشرون : القول بالموجب . 

وهو ثلاثة أقسام : 

الأول أن يستنتج المستدل من دليله مايتوهم أنه محل النزاع » 
ولايكون كذلك . 

مثل قول الشافعي فى القتل بالمثقل : قتل با يقتل غالبا » فلا 
ينافي وجوب القصاص » قياسا على القتل بالحرق . 


فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض وجب هذا الدليل . 
وهو أن القتل بالمثقل لاينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليس 
محل النزاع » ولايقتضيه محل النزاع » أي لايكون ملازما لمحل 
النزاع ؛ إذ لايلزم من عدم المنافاة بين الشيئين كون أحدهما 
ملازما ) للآخر . 

الثاني - أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال مايتوهم أنه 
مأخذ الخصم . ولايكون كذلك . 


مثل قول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة 


)۱( طاع: أنه . 
DES (")‏ 


— ٤۳ 


فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب الدليل . وهو 
لم يلزم وجوب القصاص ؛ إذ لايلزم من إبطال مانع . انتفاء > 
الموانع ووجود الشرائط 27 ووجود المقتفى » ووجوب القصاص 

والصحيح أن المعترض مصدق فى مذهبه بأن ماذهب إليه 

وقيل : لايصدق إلى ”“ أن يظهر مأخذه » لحواز أن يكون 
ماذكره المستدل مأخذ المعترض . إلا أنه لايقول به للعناد . 
لخفاء المأخذ . فإنمدرك حكم المجتهد كثيرا مايخفى . بخلاف محل 
الخلاف . والحكم هو المختلف فيه . فإنه لايخفى . ولهذا يشترك 

اقل :أن دكر المبعدل: رى القنامن. ‏ وسكت عد 
الصغرى . والحال أن الصغرى غير مشهورة . 


)۱( آ 2 إبطال بدل «انتفاء» . 
)١(‏ 1: الشرط . 
2 أأج : «إلا» بدل «إلى» . 


— 54*88 


مكل قول الشافعى فى اشتراط النية فى الوضوء + ماثبث قربة 
فشرطه النية » قياسا على الصلاة . ويسكت عن الصغرى » وهي 
قوله : الوضوء قربة . 

فيرد المعترض بأن يقول بموجب الكبرى » ولكن لاينتج 


ولو ذكر المستدل الصغرى - لم يرد ال منع الصغرى بأن يقول 
المعترض : لانسلم أن الوضوء قربة . 
المعترض ف القسم الثالت من القول بالموهجب »> بعيد» لاختللاف 
مراد المستدل ومراد المعترض ؛ إذ مراد المستدل أن الصغرى وإن 
كانت محذوفة لفظاء فهى مذكورة تقديرا . والمجموع يفيد 
المطلوب . 

ومراد المعترض أن المذكور هو الكبرى وحدها وهي لاتفيد 
المطلوب . 

وجواب القسم الأول من القول بالموجب بأن مالزم من الدليل 
هو محل النزاع › أو مستلزم له . وبيانه بالنقل المشهور . 

كا لو قال الشافعي : لايجوز قتل المسلم بالذمي » فيقول 
الحنفي بالموجب بأن قتل المسلم بالذمي لايجوز عندي . لأنه يجب . 
فيقول المستدل بأن المعنى ب «لايجوز» : تحريم قتل المسلم بالذمي . 
وتحريم قتل المسلم بالذمي مستلزم لنفي الوجوب . 


— ٤0 


والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ماذكرته هو 
المأد. .. وييانه- استشهاره: بين النظان : 

والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف 
الصغرى جائز . والدليل مجموع الصغرى والكبرى 2 . لا الكبرى 
وحدها . 

ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا » ومن 
أجناس > كالمنع والمطالبة والنقض ولمعارضة . منع أهل سمرقند 


التعدد للخبط . 
والمترتبة 9) منع الأكثر ؛ لا فيه من التسليم للمتقدم › فيتعين 
الأخير (4) 


والمختار جوازه ؛ لأن التسليم تقديرى فلتترتب . وال كان 
منعا بعد تسليم ‏ فيقدم مايتعلق بالأصل . ثم العلة »> لاستنباطها 
منه » ثم الفرع لبنائه عليها 29 . 

وقدم النقض على معارضة الأصل . لأنه يورد لوبطال العلة . 
والمعارضة لإبطال استقلالها . 

ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض () 


)1( «والكيرى» ساقط من .١‏ 

(؟) الأصل : قد تتعد. وف طء ع : يتعدد . 
() بج : المرتبة . 

)٤(‏ فيما سوى طءع : الآخر. 

(5) ط: عليهما. 

13 اللا ب الوقن : 


* فيما عدا ط : فليترتب . 


۲٤٦ 


أو المعارضات فى أحد ركني القياس إما الأصل أو الفرع . 

فإن كانت الاعتراضات من جنس واحد ‏ فقد اتفق أهل 
المناظرة على جواز تعددها . أي على جواز إيرادها معا ؛ إذ لايلزم 
منها تناقض (2©2 ولا انتقال من سؤال إلى آخر . 

وإن كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة فيمنع أهل 
سين قنك جرال الخاد ها سيوع كانت م نة أو غير مرت ن 
التعدد يؤدي إلى الط ع لأنه خلط منع بمنع 2( ويزول من سؤال إلى 
آخر. وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربة إلى الضبط . 

والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ؛ 
لأن فى تعدد المرتبة تسلي) للمقدم ؛ لأن المعترض إذا طالب بتأثير 
الوصف بعد أن منع وجود الوصف ‏ ( ”"فقد نزل عن المنع وسلم 
وجود الوصف الذي هو مقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود 
الوصف ٠"‏ ) لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن تأثير مالا وجود له حال . 
فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير . فيتعين الآخر المورود 
فقط . فالتعرض للمقدم يكون ضائعا . 

واختار المصنف جواز التعدد فى المرتبة ؛ لأن تسليم المتقدم 

۳ 

تسليم تقديري؛ إذ معناه : لو سلم وجود الوصف - فلا نسلم 
لله الأصل : نقض . 


(۲) ساقط من ١‏ . 
(9). الأصل + التقدير.. 


— ۷ 


تأثيره : والتسليم التقديرى لاينافي المنع 5 

بخلاف التسليم تحقيقا فإنه يناني المنع . فلو منع بعد التسليم 
ens SG‏ 

وإذا جاز التعدد فى المرتبة - فليرتب الاعتراضات » ( وإلا ‏ أي 

وإن لم يرتب الاعتراضات - كان منعا بعد التسليم » كما لو طالب 
التأثير » ثم مع وجوده ) ) 
وضعا . 

فا يتعلق بالأصل من الاعتراضات يقدم على مايتعلق بالعلة ؛ 
لن العلة مستنبطة من حكم الأصل . ثم مايتعلق بالعلة » يقدم على 
مايتعلق بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة . 
العلة . والمعارضة يورد لاستقلالهها » ( والعلة متقدمة على 
استقلالها "ا . ) 

والاستفسار يقدم على الكل ؛ لأن من لايعرف مدلول اللفظ - 
لايعرف مايتجه عليه . 

ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر فى فساد القياس من حيث الحملة 
وهو قبل النظر في تفصيله . 


() “اساقط امن 1. 
(؟) هابين القوسين ساقط من 1 . 


— ۲۸ 


ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص '١(‏ من فساد الاعتبار . والنظر 
ثم مايتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر . 


)0( مابين القوسين ساقط من 1 . 


55ت 


0 
ل 


الاستد لال 


ن رق عل دعل ا 
ويطلق على نوع خاص . وهو المقصود . 

فقيل : ماليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وقيل : لاقياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم . 


وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط : 


فقيل : دعوى دليل . 
وقيل : دليل 5 
وعلى أنه دليل : 


قيل : استدلال 9) وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة . 
والمختار أنه ثلاثة : 

تلازم بين حكمين من غير تعيين علة . 
واستصحاب . 

وشرع من قبلنا . 

ط »ع : والاستدلال . 


ط : الاستدلال . 


— 0 


ش - لا كان «الاستدلال» من حملة الطرق المفيدة للأحكام 
ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة . 

والاستدلال فى اللغة : طلب الدليل . 
كان أو إجماعا أو قاسا :او غيره . 

ويطلق على معنى خاص . وهو المقصود ههنا 

فقيل فى تعريفه : هو دلیل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا . 

وقيل : هو دليل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة . 

والتلازم » أي قياس الدلالة ؛ لأن قياس الدلالة 
( الاستدلال ٩‏ ) من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . 

3 وجد السب فيوجد الس أو وجد 
المانع في نه فينتفي الحكم » أو فقد الشرط فينتفي الحكم . 

. فقيل : ليس بدليل » بل هو دعوى دليل ؛ لأن قولنا : وجد 
السبب » معناه : وجد الدليل » وهو دعوى وجود الدليل . 

وقيل یل ۽ لأن الدليل سن 


وهذا كذلك . 


(۱) ساقط من ١‏ . 


--5808١- 


وعلى تقدير كونه دليلا » اختلفوا : 

فقيل : إنه استدلال لدخوله فى تعريف الاستدلال ؛ لأنه 
ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 

وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة , 
أعني النص والإجماع والقياس - فاستدلال . 

وإن أثبت بأحدها ‏ لايكون استدلالا » بناء على أنه لو أثبت 
بأحدها ‏ كان الحكم اللازم 2١‏ ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس . 


وهو باطل ؛ فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدي مقدمتى 
الاستدلال لانفسه . 


وقيل : الاستدلال أربعة أنواع : 

القول المؤلف الموجب لقول آخرء اقترانيا كان أو استثنائيا . 
ونفي الحكم لنفي المدارك . 

وقولهم : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط . 
والاستصحاب . 

وم يعتد بشرع من قبلنا . 

والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع : 
تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة . 


لله 1 لاما + 


7565-0 سه 


واستصحاب 5 

وشرع من قبلنا . 

ص - الأول تلازم بين ثبوتين » أو نفيين » أو ثبوت ونفي »› 
أو نعي وثبوت : 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا 3 كالجسم والتأليف 0) _ 
جرى فيها الأولان طردا وعكسا . 

وإن كانا طردا [ لاعكسا 29 ] كالجسم والحدوث ‏ جرى فيه| 
الأول طردا . والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا » كالحدوث ووجوب البقاء ‏ 
حرق قي ا ا وا 

فإن تنافيا 0 إثباتا ¢ كالتأليف والقدم - جری فيها| الثالث 
طردا وعكسا . 

فإن *) تنافيا نفيا » كالأساس والخلل جرى فيهما الرابع طردا 
ا 

الأول ف الأحكام - من صح طلاقه - صح ظهاره ويشت 
بالطرد » ويقوى بالعكس . 
)١(‏ البابرتي : والحدوث . 
(۲) زيادة من ب طع . 
08 لطع" اران . 
) 
) 


(٤‏ أ: كانا بدل «تنافيا» 
ه) فيما سوى ط »ع والبابرتي : وإن . 


E Û EE 


ويقرر بثبوت أحد الأثرين » فيلزم الآخرء للزوم المؤثر . 
وبثبوت المؤثر . 
ولايعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس علة . 
ويشت بالطرد > کے تقدم , 
بانتفاء الأثر © . 
اثالث _ ماكان 9) مباحا۔ لايكون حراما . 
الرابع - ما لايكون جائزا يكون حراما . 
ويقرران بشبوت التنافي بينها أو بين لوازمها . 

ش - الأول من أقسام الاستدلال 5 وهو على أربعة أقسام 0 
لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتين أو نفيين ٠‏ أو الأول ثبوت والآخر 
نفي » أو الأول نفي والآخر ثبوت . 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا » أي إن كان التلازم بينها 
من الجانبين » كالجسم والتأليف » فإن وجود كل منه) يستلزم وجود 
ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا » أى يلزم من وجود كل واحد 


)1( ط : ويانتفاء الموثر , ع بانتفاء المؤثر . 
)۲( فيما عدا أ. ط »ع : يكون . 


— 04 


من الجسم التأليف . وجود الآخر » ويلزم من نفي كل واحد منها نفي 
الآخر . 

وإن كان المتلازمان طردا فقط › أي لزم من وجود الأول وجود 
الثاني » من غير عكس » كالجسم والحدوث » فإن وجود الجسم 
يستلزم الحدوث من غير عكس - جرى فيههما التلازم بين ثبوتين طردا 
فقط ؛ أى يلزم من وجود الجسم وجود الحدوث » من غير عكس › 
والتلازم بين نفيين عكسا فقط ‏ أي يلزم من نفي الحدوث نفي 
الجسم » من غير عكس . 

وأما المتنافيان طردا وعكسا » أي اللذان بينهما منافاة وجودا 
وعدما » وهى المنفصلة الحقيقية » كالحدوث ووجوب البقاء » فإنه 
بيه| ( منافاة (“ ) وجودا وعدما- فيجرى فيها الأخيران . أي 
التلازم بين ثبوت ونفي » والتلازم بين نفي وثبوت طردا عسكا . أي 
يلزم من ثبوت كل منه| نفي الآخر » ومن نفي كل منه| ثبوت 
الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا إثباتا فقط . أي يكون بينها منع 
الجمع(2 . كالتأليف والقدم . فإنه بينهه| منافاة وجودا » لا عدما ‏ 
جرى فيها الثالث › أي التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا » أى 
ثبوت كل من التأليف والقدم يلزمه نفي الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط . أي يكون بينه| منع 


. ساقط من ا‎ )١( 


)۲( : الجميع بدل «الجمع» . 


— 00 


الخلو » كالأساس والخلل . فإنه بينها منافاة عدما لا وجودا - جرى 
فيهما الرابع » أي التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا ‏ أي يلزم من 
نفي کل نها بوت الآخر . 

[ ثم 27 ] ذكر المصنف أمثله الأقسام الأربعة من التلازم في 
الأحكام . 


مثال الأول . أي التلازم بين ثبوتين : من صح طلاقه › صح 
ظهاره . وتثبت الملازمة بينه| بالطرد » أي بأن يستلزم صحة الطلاق 
صحة الظهار . ويقوى التلازم بينهها بالعكس . فإن العكس وإن لم 
يكن دليلا على سبيل الاستقلال » لكن يكون مقويا للدليل . ويقرر 
التلازم بأن الصحتين أثران لمؤثر واحد . فيلزم من ثبوت أحد 
الأثرين » ثبوت الآخر ؛ لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما» 
وثبوت الآخر لازم من ثبوت مؤثره . 

ويقرر أيضا بثبوت المؤثر بأن يقال : المؤثر فى صحة الطلاق 
ثابت » فيثبت صحة الظهار » لأا أثراه . ولايعين المؤثر » وإلا 29 
يكون انتقالا من الاستدلال إلى قياس العلة » وهو ليس باستدلال 
بالاتفاق . 


ومثال الثاني » أي التلازم بين نفيين : لو صح الوضوء بغير 


نية - لصح التيمم . 


لل زيادة من أب ج . 


— ۲۵٦ 


ويثبت هذا التلازم بالطرد » وبتقوی بالعكس . كا تقدم . 
ويقرر أيضا بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء 
انتفاء المؤثر انتفاء الأثر الآخر . 


مثال الثالث » أي التلازم بين ثبوت ونفي : مايكون مباحا 


مثال الرابع > أي التلازم بين نفي وثبوت : ما لايكون جائزا 
يكون حراما . 


ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح » أو 
بشبوت التنافي بين لوازمه) . فإن التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين 

ص - ویرد على الحميع منعھ| › و( منع أحدهها . 

ويرد من الاسئلة ماعدا أسئلة نفس الوصف الجامع . 

وختص بسؤال . 

مثل قولهم فى قصاص الأودئناليت + أعين موجبي الأصل 2 
وهو النفس › فيجب بدليل الموجب الثاني » وهو الدية : 

وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن 
كانت واحدة - فواضح : 


)( ط› 2 البابرتى : «و» يدل «آو» . 


— 0۷ 


وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم 0 العلتين . 
فيعترض بجواز أن يكون فى الفرع بأخرى لاتقتضى الآخر . 
ويرجحه 29 باتساع المدارك » فلا يلزم الآخر . 


وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولية الاتحاد لما فيه 
من العكس . 

فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع ‏ قال : 
فالمتعدية 9) أولى . 

ش - ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية 
والاستثنائية ع أو منع إحدى المقدمتين » إما الشرطية أو الاستثنائية . 

ويرد أيضا على جميع أقسام التلازم الأسئلة التي ذكرناها فى 
القياس . إلا الاسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع » فإنها لاترد 
فى التلازم ؛ لأن الوصف الجامع لايعين فى التلازم . ومالا يتعين لايرد 
غلية کی2 : ٠‏ 


ويختص التلازم بسؤال آخر غير ماذكر فى القياس . وذلك إذا 
كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل . 


مثل قوهم فى قصاص الأيدى باليد الواحدة : إن قصاص 
الجماعة بالواحد أحد موجبى علة الأصل > وهى تفويت النفس ¢ 


. الأصل : يلازم‎ )١( 


وهو الدية على الجميع فى الفرع . 


وتقرير وجوب القصاص على الجميع فى الفرع بأن الدية على 
الجميع أحد موجبي العلة » فيستلزم الموجب الآخر » وهو وجوب 
القصاص على الجميع ؛ ( لأن ‏ علة الموجبين فى الأصل إن كانت 
واحدة - فواضح وجود وجوب القصاص على الجميع 2 ) فى 
الفرع ؛ إذ يلزم من أحد موجبي العلة فى الفرع - وهو الدية على 
الجميع - وجود العلة فى الفرع . ومن وجود [ العلة "> فى ] الفرع 
وجود ٠‏ الموجب الآخر فيه » وهو وجوب القصاص على الجميع . 

وإن كانت العلة متعددة فتلازم الحكمين » أعني وجوب الدية 
على الجميع ووجوب القصاص عليهم فى الأصل دليل تلازم 

وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع فى الفرع وجود 
علته فيه » ومن وجود علته فى الفرع وجود علة الآخر فيه ؛ لتلازم 
العلتين » ومن وجود علة الآخر فيه [ وجود الآخرة؛ ؟ أعني وجوب 
القصاص على الجميع فى الفرع . 

فيعترض المعترض بأنه يجوز أن يكون وجوب الدية على الجميع 
فى الفرع لعلة أخرى غير العلة فى الأصل . وتلك العلة لاتقتضي 
الآخرء أعني وجوب القصاص على الجميع فى الفرع ؛ لأنه يجوز أن 


1 زيادة من باج . وقوله : «ومن وجود العلة فى الفرع» ساقط من‎ (Y) 
. ا : وجوب بدل «وجود» . 5( ساقط من الأصل‎ (") 


— ۲9۹ 


يكون علة الأصل تقتضي تلازم الدية على الجميع » ووجوب 
القصاص عليهم . وعلة الفرع التي هى غير علة الأصل لاتقتضى 
تلازمها . 

ويرجح )0 المعترض هذا السؤال باتساع المدارك ؛ فإن 
وجوب الدية على الجميع فى الفرع بعلة أخرى يوجب التعدد فى 
مدرك حكم الأصل والفرع . وإذا كان كذلك ‏ لايلزم من وجوب 
الدية على الجميع فى الفرع ٠”‏ وجود الآخر. أعني وجود وجوب 
القصاص عليهم 6 

وجواب هذا السؤال أن علة وجوب الدية على الجميع فى 
علة آخرئ: 

ويرجح 27 المتسدل هذا الجواب بأن اتحاد العلة أولى من 
تعددها . لما فى اتحاد العلة من الطرد والعكس . بخلاف تعدد 
العلة ¢ فإنه لايوجب العكس : والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة 
متفق عليه . بخلاف غير المنعكسة . فكان اتحاد العلة أولى . 


فإن قال المعترض : فك أن الأصل عدم علة أخرى في 
الفرع - فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع . وليس العمل بأحد 
الأصلين ( أولى ) ) من الآخر . 


OE‏ ا الم 


قال المستدل : العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى ؛ لأن الأصل 
الذي ذكرنا يوجب أن تكون علة الأصل متعدية . 

والأصل الذي ذكرتم يوجب أن تكون علة الأصل قاصرة . 

والعلة المتعدية أولى من القاصر ؛ لأن القاصرة اختلف فى 


۲۹٣۱ 


الاستصحاب 
ص - الاستصحاب . 


وأكثر الحنفية على بطلانه » كان بقاء أصليا أو حكا شرعيا . 


كل فرك اا ق احا اا عل اه هر 


وأيضا : لولم يكن الظن حاصلا ‏ لكان الشك فى الزوجية 
ابتداء كالشك فى بقائها فى التحريم أو الجواز ؛ وهو باطل . 
ش - القسم الثاني من الاستدلال : الاستصحاب وهو الحكم 
بشوت الشيء فى الزمان الثاني بناء على ثبوته فى الزمان الأول . 
وقد اتفق أكثر المحققين . كالمزني 2١‏ والصيرفي ٠”‏ والغزالي 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل , أبو ابراهيم المزني »> ضاحب الإمام 
الشافعي من أهل مصر » كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة وهو إمام 
الشافعيين . 

انظر : وفيات الأعيان ۷۱/١‏ والضوء اللامع ۲۰۸/۲ . 

(0]5. هق محمد من يداه + لتويك الوق كان تحر ق الققه والاضول ٠‏ وقد 
قال القفال فى حقه : مارأيت أعلم بالأصول ‏ بعد الشافعي - من أبى بكر 
الصيرف .. قال ابن خلكان : إن له فى أصول الفقه كتابا لم يسبق إل مثله . وله فى 
الأصول كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول الأحكام » وكتاب فى الإجماع , 
وشرح رسالة الشافعي . 

توق - رحمه الله - سنة 55١‏ ه. 


انظر : الفتح الميين 1۸۰/1 8 وضيط الأعلام ص ۸۸ > وطبقات السيكى ا 
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على صحة الاحتجاج به . 


واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به » سواء كان 
الاستصحاب بقاء أصليا- وهو استصحاب بقاء النفن الأصلى - أو 
ا 


۳ وليقات ٠ابن‏ فاضي شهبة 4۸١‏ وخهذيت الأسماء واللقات 
۳/۲ وشذرات الذهب ۲۲۰۹/۲ . 

)١(‏ قال السراج الهندي فى شرحه للمغني (۲/ ۲٠١‏ ظ) : اتفق العلماء على أن الحكم 
إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي أو شرعي ٠‏ وعلم بالقطع عدم مايغيره » يجب العمل 
به . وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله » محتمل 
الأفزية: + الاتجؤد_العدل هة فل الاجتهاد. فى طب مايريلة : 

ولكن قدو فیا ۲ كان الح نة بل غا هرمن لتقام والوال ا 
طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد » هل يكون الاستصحاب فيه 
حجة أم لا ؟ 

تقال جا مق اا "+ :]نه ر وا هان لشي :انو ضور 
ومن تابعه من مشائخ سمرقند من أصحابنا . وهو اختيار صاحب الميزان 

ركان کد ااا ون اقا :لبن هيه" اي 

لک التاخرين, من اد كالقافى ای ريلد وشم لانن د 
الاسلام ومن تانع : إكه لايضلع حنجة لإثيات؛ الحكم ايك 1غ وك للإلزاء غل 
الخصم بوجه . ولكنه يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغيرء ويصلح حجة فى 
فلن .التي 

وقال التفتازاني فى حاشيته على شرح العضد (۲/ 185؟) : خلاف الحنفية فى 
إثبات الحكم الشرعي دون النفى الأصل ..وهذ ا مايقولون إنهاحجة ق الداقم لاف 
الإثبات حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات 
الملك له فى مال مورثه . 

وأفظن + التوضنيع لطر 55/6 وا اة والتطائن لان تخو من 0/6 
وكشف الاسرار على البزددي ۳۷۸۰۲۳۷۷/١‏ » وأصول الرخسى 
اا والأحكاة. لاام 455148175 وارشان. “الفحول 
ص ۲۲۷ > والمستصفى 11-١‏ > والإيهاج ل 1١1١١‏ > والمنتهى 
ص ٠١١ » ٠١۲‏ » وجمع الجوامع وشرحه للمحلى وحاشيته للبناني 
A4 > 1/۲‏ . 


ك5 ل 


مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين : الإجماع 
منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر . 

والأصل : البقاء على الطهارة حقى يشت معارض لما 5 

واحتج المصنف على كون الاستصحاب حجة بوجهين : 

الأول أن ماتحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه . 
فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الثىء . والعمل بالظن 
واجب . 

الثاني - أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ماتحقق ولم يظن له 
معارض - لكان الشك فى الزوجية ابتداء كالشك فى بقاء الزوجية فى 

والتالي باطل . 


وأما بطلان التالي فلأن التفرقة بينها فى التحريم والجواز ثابتة 
بالا جاع . فإن مد اليد إليها حرام فى الأول .. بخلاف الثاني فإنه 
جائز . 

وإنما حكموا بالتحريم فى الأول ؛ لأن الحرمة ثابتة قبل 
الشك . والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه . وبالجواز فى الثاني ؛ 
لأن الجواز ثابت قبل الشك . والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه . 


— ۲٣٤ 


إل هذا أشان بقوله : ازوق استضحت الأصل فيهها © أي فى 


الزوجية ابتداء وفى بقاء الزوجية . فإن الأصل فى الزوجية ابتداء : 
التحريم > وي بقاء الزوجية : بقاء الجواز . 


ص - قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . 
والدليل [ عليه 2 ] : نص أو إجماع أو قياس . 
وأجيب بأن الحكم : البقاء» ويكفى فيه ذلك . 

ولو سل -قالدليل:- الاستتضتحات": 

قالوا : لو كان الأصل : البقاء ‏ لكانت بنية النفي أولى . 
وهو باطل بالإجماع . 

وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 

قالوا : لاظن 7) مع جواز الأقيسة . 


قلنا : الفرض بعد بحث العام » 
ش _ احتجت الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة بثلاثة 


وجوه . 


4 
ل 


الأول - الحكم بالطهارة ونحوها من الأحكام الشرعية : 
وال الل ال نض اد اام ارا الکن 


زيادة من ط ع . 
أ: لولا . 


— ۲٣۵١ 


ع ع )0( 

أجاب بان الحكم الثابت بالااستصحاب > البقاءٌ . والبقاء 
لايكون حكا شرعيا » فلا يحتاج إلى دليل شرعي . 

ولو سلم أن البقاء حكم شرعي - فالاستصحاب دليل 
شرعي » لا بيّنا من إفادته الظن . ومايفيد الظن ‏ يكون دليلا 
شرعيا . 
بينة النفي أولى من بينة الإثبات . 

والتالي باطل بالإجماع . 

ان الملازمة أن. بينئة التفى. مؤيذة ذا الأصل : 

انعاتب بان ا الات كانت اول من فة ال لان 
للنفي فى غيبة النافي 7 

والثالث ‏ لا ظن فى بقاء الشىء على ماكان مع جواز الأقيسة › 
فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ماكان . 


أجاب بأن الو أن الاستصحاب إا يفيد الظن بعد بحث 
العام عن الأقيسة وعدم وجدان مايعارض الع 


لل : باليقاء . 
5 17 لقال 


۲۹٣۹‏ ب 


شرع من قبلنا 

ص - شرع من قبلنا . 

المختار أنه صلوات الله عليه قبل البعثة ('» متعبد بشرع > 
قيل : نوح » وقيل : إبراهيم » وقيل : موسى » وقيل عيسى , 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقيل : ماثبت أنه شرع . 

رمم :من مع .+ 

ووقف 297 الغزالي . 

لنا : الأحاديث متضافرة ”© : [كان يتعبد 7“ ] كان 
يتحنث » كان يصلي . كان يطوف . 


ش - القسم الثالث: من الاستدلال:: شرع من قبلنا . 
اختلف العلاء فى ان الرسول ‏ عليه السلام ‏ قبل البعثة هل 
هو متعبد بشرع أم لا ؟ 
ومن الأصوليين من منع تعبده بشرع . 
)۱( فيما سوى ط ع : اليعث . 


() ط›ع: وتوقف . 
() ب : متظافرة . 
() زيادة من آءطءع . 


۲۹۷ ل 


ووقف الغزالي 9') ف وقوع تعبد الرسول عليه السلام - 
بشرع . 


فقال بعضهم : ذلك الشرع : شرع نوح . 

وقال بعضهم : شرع إبراهيم . 

وقال بعضهم : شرع موسى . 

وقال بعضهم : شرع عيسى . 

وقال بعضهم : ماثبت أنه شرع . 

واحتج المصنف على أنه عليه السلام - قبل البعثة متعبد بأن 
الأحاديث متضافرة ("2 » أى متعاونة 9 على أنه عليه السلام - 
يتعبد وكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه » أي يتعبد . وكان يصلى »› 
وكان يطوف ببيت الله 29 . 


. ۲۲۲ والمنخول ص‎ 561/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(5) ب : متظاهرة . تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهروا » بمعنى واحد , 
كله إذا تعاونوا وتجمعوا عليه . راجع لسان العرب مادة ض فار. 

0 الأصل : أى متعارضة . وهو خطأ . 

:) قال ابن كثير فى التحفة :)١/54(‏ قد تقدم ف حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين : أول مايدى به رسول الله - صلی الله عليه وسلم - من الوحي : 
الرؤيا الصالحة . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه 
الخلاء . فكان يخلو بغار حراء » وكان يتحنث الليالي ذؤات العدد . والتحنث : 
التعبد . حتى جاءه الحق وهو بغار حراء . الحديث بطوله . (رواه' البخارى ١٠١‏ - 
بدء الوحي یاب ”7, حديث ”7 . ١/91؟).‏ 


— ۲۹۸ 


وهذه أمور لايرشد إليها العقل . فلا مصير إليها إلا من 
الشرع . 

ص - واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين . 

وأجيب بالمنع . 

ش - واستدل على أن الرسول - عليه السلام - قبل البعثة 
متعبد بشرع . بأن شرع من قبل الرسول - عليه السلام - من 
الأنبياء » كان شرعا لجميع المكلفين . والرسول - عليه السلام - 
واحد من المكلفين . فيكون متعبدا بذلك الشرع . 

أجاب بالمنع . فإنا لانسلم أن شرع من قبله عام لجميع 
المكلفين ؛ فإنه لم يثبت أن دعوة من قبله تعم جميع المكلفين . 

ولئن سلم أن شرع من قبله عام لجميع المكلفين فيجوز 
اندراس الشرائع المتقدمة بوجود النبى » عليه السلام . 

ضن:ماقالوا. :الو كان لضت العادة بالمبخالطة © أو لزمته:. 

قلنا : التواتر OY‏ يحتاج » وغيره لايفيد . 

وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة . 


چ فثبت أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث قبل البعثة . وهو يشمل ماذكره 
ال او ا 
وثبت أنه - صلی الله عليه وسلم - كان يحج ويقف مع الناس بعرفات ولايقف 
فق الحمسن د والس كات ارت وة 
آنا الصلاة فلن الك فلم رخدي ادل غل ذلك 
)١(‏ أ:ى بدل«أو» . 
06 فلا 


— ۲۹۹ 


ش - المانعون قالوا : لو كان الرسول عليه السلام - قبل 
البعثة ¢ متعبدأ E‏ لقضت العادة بمخالطة الرسول - عليه 
السلام - - مع أهل ذلك الشرع ¢ أو لزمته المخالطة لييبحث عن 
أوضاع ذلك الشرع . 

أجاب بأن ماتواتر من ذلك الشرع استغنى > عن المخالطة . 
وغير المتواتر لايفيد ؛ لأنه لابجب العمل به . 

وأيضا قد يمتنع المخالطة لموانع فيحمل عدم المخالطة على 
الموانع جمعا بين الدليلين 3 أعني الدليل الدال على تعبذه بشرع 3 
00 القاضية بالمخالطة . 

ص - ل مسألة ‏ المختار أنه عليه السلام - بعد البعث 
متعبد بما لم ينسخ . 

لنا ماتقدم ¢ والأصل بقاؤه َ 


2 


وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله : (الْنْفْسُ 

وأيضا : ثبت أنه قال صلوات الله عليه : من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وتلا : (وأقم الصلوة 
لذكري ) . وهي لموسى » عليه السلام . وسياقه يدل على 
الاستدلال به . 

ش - اختلفوا أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ بعد البعثة » هل هو 
متعبد بشرع من قبله أم لا ؟ 


)0( أ : يفني . 


= 


والمختار عند المصنف أنه عليه السلام ‏ بعد البعثة متعبد 
بشرع من قبله فيا لم ينسخ من الأحكام الباقية في شريعته . 

واحتج عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - ماتقدم من أن الرسول عليه السلام - قبل البعثة » 
متعبد بشرع من قبله » والأصل بقاء تعبده على ماكان مالم يظهر 
معارض له . 

الثانى ‏ أن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله تعالى : 
( وَكتبنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن النفس بالنفس )٩(‏ . 

وهو من أحكام التوراة , 

ولولا التعبد ‏ بعد البعثة - بشرع من قبله ‏ لما صح هذا 
الاسكدلا ل 


الثالث - أنه قال صلوات الله وسلامه عليه : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . وتلا قوله تعالى : «اقم 
الصلوة لذكرى 7 . 


. المائده _ 6ه‎ - ٤١  )١( 
عن آنس - رضي الله عنه  أن النبي - صلى الله عليه وسلم  قال : من نسي صلاة‎ ١ 
. فليصل إذا ذكرها » لاكفارة لها إلا ذلك‎ 
رواه البخارى وهذا لفظه فى 9 المواقيت ۰ ۲۷ باب من نسى صلاة » حديث‎ 
1 . ۷۰/۲ )0517( رقم‎ 
ورواه مسلم فى 5 المساجد , 55 باب قضاء والصلاة الفائتة » حديث رقم‎ 
بلفظ : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا‎ ٤۷١/١ )51( 
.)5١ طه‎  ١5( ذكرها . قإن الله يقول : أقم الصلاة لذكرى‎ 


— ۲۷۹ 


ن اة قطات: لزنن ف الان 2: 


وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على 


ولولا التعبد ‏ بعد البعثة - بشرع من قبله ‏ لما قرأها الرسول 
عليه السلام - ف معرض الاستدلال به . 

ص - قالوا : لم يذكر فى حديث معاذ رضي الله عنه - 
وصوبه . 


واج اه ا أن (0". ا 


جمعا بين الأدلة . 

قالوا : لو كان - لوجب تعلمها » والبحث عنما . 
قلنا : المعتبر : المتواتر »> فلا يحتاج . 

قالوا : الاجماع على أن شريعته عليه السلام - ناسخة . 


قلنا : لما خالفها » وال لوجب ‏ نسخ وجوب الإيمان وتحريم 


) ( : الأمي بدل «الأمة» . 
() الأصل : بأن . 
ليه «أو» ساقطة من | 5 


77ت 


البعثة » بشرع من قبله › احتجوا بثللائة وجوه : 

الأول أن معاذا لم يذكر فى حديثه شيئا من كتب الأولين 
وسننهم عند ذكره مدارك الأحكام » وصوبه الرسول . عليه 
الرسول - عليه السلام - إظهاره لمعاذ حين تركه . 

أجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله ؛ لأنه کا يطلق 
على القرآن » يطلق أيضا على التوراة والإنجيل . 

وإنما حمل “ على هذا جمعا بين الأدلة . أي بين حديث معاذ 
وأدلة التعبد . 

الثاني أنه عليه السلام لو كان بعد البعثة متعبدا بشريعة من 
والأخبار والبحث عنما . ولم يجب تعلمها . فدل على أنه لم يكن 
متعبد| به . 

أجاب بأن المعتير منها المتواترء وهو لايحتاج إلى تعلم 
وبحث ؛ لأنه معلوم للرسول _ عليه السلام - وللصحابة . 


الثالث ‏ أن الإجماع منعقد على [ أن ] شريعة نبينا 


() زيادة من أب ج. 


STN 


ناسخة لما تقدم من الشرائ > فلا يكون متعبدا بها ؛ لأن المنسوخ 
لايتعبدل به . 

أجاب بأن شريعته ناسخة لما خالفها . لا› لجميعها ؛ لأا 
لو كانت ناسخة لجميعها ‏ لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم 
الكفر ؛ لكونه من الشرائع السالفة . 

ص - # مسألة #4 مذهب الصحابي ليس حجة“ على 
صحابي » اتفاقا . 

والمختار : ولا على غيرهم . 

وللشافعي وأحمد © _رحمها الله قولان فى أنه حجة 
متقدمة () على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وأيضا : لو كان حجة ( على غيرهم )  )‏ لكان قول الأعلم 
الأفضل حجة على غيره ؛ إذ لايقدر فيهم أكثر . 

ش - لما فرغ من الاستصحاب ‏ شرع في الأدلة المختلف فيها 


a رقا سالط‎ OF 


0( أ: ليس بحجة . 

)"( فيما عدا طء ع : لأحمد . 
ل( ط ع : مقدمة . 

() ساقط منأ. 


= 


اتفاقا . 
والمختار أنه لايكون حجة على غير الصحابة 20 أيضا . 
وللشافعي ولأحمد قولان ٩”‏ : 
أحدهما ‏ أن مذهب الصحابي حجة متقدمة على القياس . 
وثانيها| - أنه ليس بحجة . 
وقال قوم : مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة 
والإفلا . 
وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمرء رضي الله عنها . 
واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا 
بوجهين : 


أحدهما ‏ أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة . 


فوجب تركه ؛ لأن مالا دليل عليه » يترك فى الدين . 


الثاني - أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة (© 


الأصل : الصحابى . 

انظر : المختصر للبعلي ص ١1١‏ » والمدخل لابن بدران ص ١١5‏ » والمسودة 
ص ١‏ ومابعدها » والروضة ص ۸٤‏ » ومختصر | الطوفي ص ٠ ٠٤١‏ وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص ۳۹۲ ومابعدها » والإحكام للآمدى ٠٤١/٤‏ ومسلم 
الثبوت ١87/7”‏ مع الفواتح . 

الأصل :الصحابى . 


— ۷0 


- لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره » صحابيا كان أو غيره . 


والتالي باطل . 
أما الملازمة فلآن قول الصحابي لو كان حجة على غيرهم ‏ 


لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل من غيره 2 لمشاهدته التنزيل › 
وساعه التأويل » ووقوفه (") على أحوال الروك لا لكون 
الصحابة أكثر من غيرهم » إذ لايقدر فيهم أكثر9" . 


وإذا كان قول الصحابي حجة لكونه أعلم وأفضل - يكون قول 


الأعلم والأفضل حجة على غيره . 


وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 
ص - واستدل : لو کان حجة _ لتناقضت الحجج 5 


وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير9؟) يدفعه » كغيره . 


9 غيرهم : 
الأصل : ووقوعه وهو تصحيف . 
قال العضد (۲۸۷/۲) ف شرح قول المصنف «إذ لايقدر فيهم أكثر» : «بيانه أنه 
لا شيء يقدر ف الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره الإ ونه أعلم وأفضل 
من الف تاه 3 الرسبول 'وانحوالة "صل الله عليه ولو لن كان للك میا 
لاستلزم الحجية فى كل أعلم وآفضل من غيره» . 

وقال التفتازانى : ( قوله : بيانه أنهلاثىءيقدر) شرح لقوله : « إن لايقدر 
هع أككن + وكان الشارحن: لم يطلعوا عل هذا امعد حيد فال لو كان تون 
الصحابي حجة لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه على مالم يقف 
عليه غيرهم لا لكونهم أكثر من غيرهم . إذ لايقدر فيهم ذلك . 
ال 


ک۷ 


واستدل : لو كان حجة -لوجب التقليد مع إمكان 
الاجتهاد . 
ش - واستدل على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على 


غيرهم بوجهين : 
الأول لو كان حجة لتناقضت الحجج : 
والتالي باطل قطعا . 


بيان الملازمة أن الصحابة قد تخالف بعضهم بعضا . ولیس 
قول بعضهم أولى من قول البعض الآخر » حتى يكون أحدهما 

أجاب بمنع الملازمة . فإن المكلف قد يرجح أحد القولين على 
الآخر إذا أمكن . وإن لم يمكن الترجيح فالوقف أو التخییر » کا فى 
غيره من الأدلة المتعارضة . 
لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد والنظر . 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن قول الصحابي إذا كان حجة على غيره ‏ 
وجب “ على المجتهد العمل به . فيلزم التقليد مع إمكان 


)١(‏ أ: لوجب. 


— VY 


الاجتهاد . 

أجاب بأن قول الصحابي إذا كان حجة لايكون عمل 
المجتهد به تقليدا ؛ لأن التقليد هو العمل بقول غير بلا دليل . وإذا 
كان قول الصحابي حجة -لايكون العمل به بلا دليل . 

ص - قالوا : ر« أصحابي كالنجوم )0 . 

« اقتدوا بالذين من بعدي ) . 

واجيني هن امراف المتلدون > أن خطاة اة 

قالوا : ولى عبدالرحمن عليا ‏ رضى الله عنهها - بشرط الاقتداء 
بالشيخين » فلم يقبل . وولى عثان » فقبل . ولم ينكر . فدل على 


أنه إجماع . 
قلنا : المراد متابعتهم فى السيرة والسياسة . وال وجب على 
الصحابي التقليد . 


قالوا : إذا خالف القياس ‏ فلابد من حجة نقلية . 

وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي . ويجرى فى التابعين مع 

ش - القائلون بأن قول الصحابي حجة على غيرهم احتجوا 
بقوله عليه السلام - : «أصحابي كالنجوم بأميم اقتديتم 
اهتديتم 7" » ( والقائلون ‏ بأن قول أبي بكر وعمر رضي الله 


)١( '‏ تقدم الكلام عليه ف الإجماع فى 0075/١‏ 
(۲) العبارة مابين القوسين ساقطة من 1. 


— ۲۷۸ 


عنب| - حجة » احتجوا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : اقتدوا بالذين من 
بعدی أي بكر وعمر . 

[ ولو" لم يكن قوهم حجة لم يكن الاقتداء بهم 
اقتداء ' ] . 

أجاب عنبها ') بأن المراد بالمأمورين المقلدون ؛ لأن خطاب 
الرسول عليه السلام - للصحابة . ولايجوز للصحابي المجتهد 
متابعة غيره بالاتفاق . 


حجة أخرى على أن قول أبي بكر وعمر حجة : أنه ولى 
عبدال رحمن () عليا ‏ رضى الله عنها ‏ بشرط الاقتداء بالشيخين . وم 
يقبل على - رضي الله عنه . وول عثيان () » فقبل › ولم ینکر عليه 


فدل ذلك على أنه إجماع على جواز الاقتداء بمذهبه) . 
أجاب بأن المراد من الاقتداء : متابعتههما فى السيرة والسياسة » 


)| زيادة من ب . 
(۲) فآ «أجاب عنهما» الخ مقدم و «والقائلون بأن قول أبي بكر» الخ مؤخر . 

)| عبدالرحمن بن عوف القرشي » صحابي » من أكابرهم وهو أحد المبشرين بالجنة 
وأحد الستة الأصحاب أهل الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم واحد 
السابقين إلى الإسلام » وكان من الأجواد الشجعان العقلاء . له: ٠٠‏ حديثا , 
ووفاته بالمدينة . 

انظر : صفة الصفوة ٠١١/١‏ , وحلية الأولياء 38/١‏ ؛ والرياض النضرة 

۱/۲ ۲۹۱ » والأعلام ۲۲۱/۳ . : 
)٤(‏ رواه عبدالله بن أحمد فى زياداته على المسند (۲/ ٠١‏ طبعة شاكر) بلفظ أبي بكر 
وعمر . وليس فيه «ولم يقبل علي» بل فيه «مااستطعت» . 


— ۲۷۹ 


لا متابعتهها فى المسائل الاجتهادية . والإوجب على الصحابي متابعة 
غيره من الصحابة وتقليد مذهبه . وهو خلاف الإجماع . 

القائلون بأن قول الصحابي إذا كان غالفا للقياس يكون 
e‏ توح الصيحان ذا بن BE E‏ 
نقلية وال لكان الصحابي قائلا بالقول بلا دليل » وهو حرم . 
والصحابي منزه عنه . 


(وإذا” كان قوله عن دليل نقلى يكون حجة ° . ) 
أجاب بأن ماذكرتم يلزم منه 25 أن يكون قول الصحابي حجة 
على الصحابي أيضا . 


ويجرى أيضا هذا الدليل فى التابعي مع غيره . فإنه يلزم منه 
أن يكون قول التابعي 7“ أيضا حجة على غي . 


)5( : فيه بدل «منه» . 


(؟) الأصل : الشافعي . 


بعد وب نكت 


ص - الاستحسان . 


قال به الحنفية والحنابلة . وأنكره غيرهم . حتى قال الشافعى 


رحمه الله - : «من استحسن فقد شرّع) . 


0 


ولايتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح فى نفس المجتهد تعسر عبارته عنه . 
قلغا :إن شك 209 قيهة د 'فمردوت , 

وإن تحقق - فمعمول اتفاقا . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 
ولانزاع فيه . 

وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه . 

ولانزاع فيه . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى . 


ولانزاع فيه . 


: ذلك بدل «شك» . 


— ۲۸۱ 


وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ¢ 
كدخول الام ( وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه فى زمانه أو زماهم مع علمهم من غير 
إنكار أو غير ذلك ٩‏ . والا فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا : لا دليل يدل عليه . 
فوجب تركه . 


قالوا : ( واتبعوا اخسن ) . 
قلنا : أي الأظهر والأولى . 


) ومارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) يعني الإجماع 
وال لزم العوام . 
ش - الاستحسان نما ظن أنه دليل »> وليس كذلك . 


الت اة واا الأمعدنان 0 : 


ا غيرهم » حتى قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : «( من 
استحسن فقد شرع 9 » أي فقد وضع شرعا جديدا . 


(۲) انظر : اصول السرخسى ۹/۲ أصول البزدوی ۸١/۲‏ من الشرح » التنقيح 
۸1/۲ من التلويح › المنار ۲١٢‏ مع نور الأنوار »> مسلم الثبوت ۲۲۰/۲ مع 
الفواتح ومابعدها » والمسودة ٠٠١١‏ ومابعدها . الروضة 850 . المدخل لاين بدران 
5 .> المستصفى ۲۷٤/۱‏ > الإحكام للآمدي ٠١١/٤‏ التبصره ”557 . 

للق انظر : المستصفى 1/١‏ . 


وقال الشافعي ف الرسالة ص "50 : إنما الاستحسان تلذد . 


— ۸۲ 


ولايتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأن الاستحسان الواقع فى 
الكلام يا 7 لانزاع فيه ؛ لأنه لا کلام ف صحة إطلاق - 
لمان عل 0 فى بعض الصور ؛ لقوله 29 : ( وامر 
شىء من نجوم الكتابة © ) 
> وأما الاستحسان الغير الواقع فى الكلام » فقيل فى تعريفه : 
إن كلتل قارف ن اليد ر عا عه 

قلنا : إن شك المجتهد فى كونه دليلا ‏ فمردود بالاتفاق . 

وإن تحقق كونه دليلا ‏ فلابد من العمل به اتفاقا . فلا يتحقق 
فيه خلاف . 

وقيل فى تعريفه : الاستحسان هو العدول عن قياس إلى 

ولانزاع فيه أيضا ؛ لأنه يعمل به من كان القياس عنده 


وقيل : هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 


) ( الأصل : كما بدل «مما» . 
AES 05‏ 
(٤(‏ 


انظر : إحكام الآمدي ٠١۷/٤‏ وشرح السبكى على جمع الجوامع ٠١١/٣١‏ 


— ۸۳ 


ولانزاع فيه أيضا . 
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » أى هو 
العدول فى مسألة عن مثل ماخكم به فى نظائرها لدليل هو أقوى . 
ولانزاع فيه أيضا . 
وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة )١(‏ 
الناس . كدخول الام من غير تقدير أجرة للحام "2 » ومن غير 
تقدير مدة السكون . 
وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير أجر له . 
607 زا سيفيد هذا ایی تعزو اعدو لعزي يتك التاليل ان 
العادة لمصلحة . بل مستنده جريانه فى زمان النبى ‏ عليه السلام » 
أوفى زمان الصحابة ) مع علمهم من غير إنكار . والإ . أي وإن لم 
يجر فى زمانه أو زماءهم . أو جرى ولم يكونوا عالمين به » أو كانوا 
عالمين به وأنكروا عليه - فهو مردود . 


فقد ثبت أن الاستحسان فى الصور التي ذكرناها مما لانزاع 


٠ -)١(‏ الأصيل ات كل 

)"( 8 1 : أجرة الحمامي ٠.‏ 

() ف الأصل : الصحابي . 

(٤(‏ قال التفتازاني فى حاشيته على العضد (۲۸۹/۲) : «اعلم أن الذي استقر عليه 
رأى المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي 
تسبق إليه الأفهام . وهو حجة ؛ لأن ثبوته بالدلائل التى هى حجة إجماعا ؛ لأنه <> 


— 4 


فإن تحقق استحسان مختلف فيه فى غير هذه الصو ر() . 


والقائلون بكون الاستحسان حجة » احتجوا بقوله تعالى : 


( وَاتِبعُوا أحْسَنَ ما أنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ ربكم " ) . فإنه أمر فيه باتباع 
الأحسن . والأمر للوجوب . 


أجاب بأن المراد بالأحسن : الأظهر والأولى . 


ااا ا اجا وة لحمو ل ااا وا ا 
كالاستصناع › وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار » وإما بالقياس الخفي . 
وأمثلته كثيره . والمراد بالاستحسان فى الغالب قياس خفي يقابل قياسا جليا . وأنت 
كين انه عل دو الاير امن دلبلا" کی ع دک ين الل 
وقال عبد العزيز البخاري ف كتاب التحقيق (ص ۲۲۹) : إن الاستحسان عند 
أصحابنا أحد نوعي القياس » فإنه منقسم إلى جلي وخفي . والاستحسان الذي 
وق النزاع فيه هن القاس الخفي + لأنه قم اجى غير القياس: اخترعره 
بالتشهي. + ولاشك ان الفداشيق 5ا تارا وساد ترس ادها بدليل إن 
أمكن > ويترك العمل بالآخر . إلا أنه سمي بهذا الاسم للتميز بين القياس الظاهر 
الذى يذهب إليه أوهام آهل الاجتهاد وبين الدليل يعارض لف . 
الأصل : الصورة . 
0 الزمر ۲۹ . 


— 0 


وقوله عليه السلام J):‏ ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله 


ج المراد منه : ما أجمع عليه . والا لزم أن يكون مارآه 


قال أبن ككير و اة 569 © ف ناتورعن عد اه بن مسعرة تد جيه آنه 
قال اک ف اک ا راء #السلمون ا فين د 
ف 

وواه من عند کا و اق حل © غه و ف 
رفوع ولكن بإسناد غريب جدا. فقال :عن المستنير ين يريك لتخ عن 
أرطاة الت عن «الكرية يمره ال عن ١‏ 

قال العجلوقي ق كشفا الخفاء (+/46؟) .رؤآه الحنن.ق كتاب السك :ويس 
فى مسنده . كما وهم . ثم قال : وقال الحافظ ابن. عبدالهادى روى مرفوعا عن أنس 


- 


— ۲۸۷ 


المصالح المرسلة 


ص - المصالح المرسلة . تقدمت . 

لنا : لا دليل . فوجب الرد . 

قالوا : لو لم تعتبر -لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لاتخلو العمومات والأقيسة تأخذها . 

ش - المصالح المرسلة مما ظن أنه دليل - وليس كذلك . 

والمصالح المرسلة هى : حكم لايشهد له أصل من الشرع 
اعتبارا وإلغاءً . 

واحتج على أنها ليست حجة بأنه لا دليل يدل على وجوب 
العمل به . فوجب تركه . 

القائلون بأنها حجة قالوا : لولم يعتبر المصالح المرسلة ‏ لأدى 
إلى خلو وقائع عن الأحكام . 

أجاب أولا بأنا لانسلم عدم جواز خلو الوقائع عن الأحكام . 

وبتقدير التسليم فالعمومات من الكتاب والسنة » والأقيسة 


تفي بأحكام تلك الوقائع . وهذا هو المراد من قوله : لاتخلو 
العمومات والأقيسة تاخذها 22 . 


)۱( الأصل : بأحدها. 


— ۲A۷ 


الاجتهاد 


ص - الاجتهاد ق الاصطلاح : استفراع الفقيه الوسع 
لتحصيل ظن بحكم شرعي . 

والفقيه › تقدم . 

وقد علم المجتهد والمجتهد فيه . 

ش - لما فرغ من الأدلة السمعية ‏ شرع فى الاجتهاد . 

وهو فى اللغة : بذل الوسع في) فيه مشقة . ولذلك يقال : 
اجتهد فى حمل حجر الرحى » ولايقال : اجتهد فى حمل الخردلة . 

والفقيه › قد عرف في تقدم من تعريف الفقه › ىئ)] يعرف 
الد راج فيه ها من سريت ا ا 

والاستفراغ قد يكون من الفقيه › وقد يكون من غيره . 

فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه . 

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع . وقد يتعلق بغير الوسع 
من أحوال النفس وغيرها . فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير 
الوسع . 


— ۲A۸ 


لتحصيل علم وغيره . 

فقوله : لتحصيل ظن › يحرج استفراع الفقيه الوسع 
لتحصيل علم » كا فى الأحكام العقلية والحسية . 

وقوله : بحكم شرعي ١‏ احتراز عن استفراع الفقيه الوسع 

قيل : يرد على هذا التعريف : استفراع المتكلم الوسع 
لتحصيل ظن بتوحيده إذا كان فقيها . 

وكذلك استفراغ الأصولى فى كون الكتاب . مثلا » حجة » 
إذا كان فقيها . ا 

واستفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض . 

قلنا 20 : الاجتهاد لايتجزأ . 

ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام - فإنه غير 
فشو ذا غر ى رة اله 

وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا فى الجميع إن قلنا بتجزؤ 
الاجتهاد ؛ لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير . 

ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم فى توحيده › 
والأصولي فى كون الكتاب حجة » ليس لتحصيل ظن بحكم 


)١(‏ 1: إن قلنا. 


— ۲۸۹ 


شرعي ؛ لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والتوحيد وكون الكتاب حجة 
لسا كلللكة . 

وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد (لايلزم أن لايكون 
استفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض اجتهادا » لأن عدم 
تجرؤ الاجتهاد " ) ( وشرط صحة الاجتهاد 7 ) لا داخل فى 
ماهيته . وهذا التعريف لاهية الاجتهاد . 
ا جميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد . 

قوله : لأنه لايكون فقيها على ذلك التقدير . 

قلنا : لانسلم ؛ فإن العارف ببعض الأحكام فقيه . 

ص - # مسألة * اختلفوا فى تجزؤ الاجتهاد . 

المئبت : لولم يتجزأ ‏ لعلم الجميع ©) 5 وقد (°) سئل مالك 
)۱( «لا» مشطوب ف ب . 
۲) العبارة مابين القوسين غير واضحة فى الأصل وساقطة من 1 . 


ساقط من 1. 


) 

() 

. العلم الجميع‎ : ٠١لصألا‎ )٤( 
(°) 


«قد» ساقط من ب . 


کے 


قالوا : إذا اطلع على أمارات مسألة ‏ فهو وغيره سواء . 

ش _ اختلف الأصوليون فى أنه هل يتجزأ الاجتهاد أم لا ؟ 

والمراد بتجزؤ الاجتهاد : التمكن من إستخراج > بعض 
الأحكام دون بعض . كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام فى 
الفرائض › ولم يتمكن من استخراج الاحكام ف غير الفرائض . 

فمنهم من قال : يتجزأ الاجتهاد › ومنهم من منع . 

ومثبت تجزؤ الاجتهاد احتج بوجهين : 

الأول - لولم يتجرأ الاجتهاد ‏ لعلم المجتهد جميع الأحكام ؛ 

والتالي باطل ؛ فإن مالكا  .‏ مع علو شأنه ‏ لم يعلم الجميع ؛ 
ا 

أجاب بأن مالكا إنما لم يجب عن تلك المسائل لتعارض الأدلة 
عنلده » لا لعدم تمهره فى الجميع . 

وبأنه إا لم يجب عنها بسبب عجزه عن المبالغة فى استفراغ 
الوسع فى الحال بسبب مانع » ولكن كان متمكنا من استخراج 

ماسئل عنه . 


— ۲۹۱۹ 


والحاصل أن عدم تجزؤ الاجتهاد يستلزم تهيؤ العلم بالجميع . 

الثاني - إذا اطلع المستفرغ على أمارات مسألة - فهو وغيره 3 
أي المجتهد المطلق » سواء فى تلك المسألة . فكما تمكن المجتهد 
المطلق من استخراج حكم تلك المسألة تمكن المستفرغ أيضا . 

أجاب بأنا لانسلم أنه والمجتهد المطلق سواء فى تلك المسألة ؛ 
فإنه قد يكون مالميعلمه “ متعلقا بتلك المسألة » ولا يتمكن هو من 
استخراج حكم تلك المسألة لتعلق مالم يعلمه 2 بتلك المسألة . 

بخلاف المجتهد المطلق فإنه يتمكن لعلمه بما يتعلق بتلك 
المسألة . ۰ 

575 ولقائل أن يقول : إذا كان لا لم يعلم تعلق بالمسألة ‏ لم 
المفروض " . ) 

ص - النافي : كل مايقدر جهله » يجوز تعلقه بالحكم 
المفروض . 

وأجيب : الفرض حصول الجميع فى ظنه عن مجتهد . أو بعد 

ش - النافي لتجزؤ الاجتهاد احتج بأن كل ما يقدر جهله , 


(1) 1:يعلم. 
آي ا 
(5) ساقط من ١‏ . 


۹۲ 


يجوز أن يتعلق بالحكم المفروض . فحينئذ لايكون متمكنا من 
الاجتهاد ف الحكم المفروض : 

أجاب بأن الغرض حصول جميع أمارات تلك المسألة فى ظن 
الفقيه عن مجتهد بأن يطلع "“ على جميع مايتعلق بتلك المسألة , 
وبأنه بعد تحرير الأئمة الأمارات وتخصيص كل بعض من الأمارات 
ببعض المسائل عرف الفقيه أن ماعداها لم يكن له تعلق بتلك 
المسألة . 

ص - ل مسألة # المختار أنه عليه السلام ‏ كان متعبدا 
بالاجتهاد . 

رات رە م ع هاده r‏ : 

لنا : مثل ( عفا الله عنك م اذنت لهم ) و«لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لا سقت اهدي» . 

ولا يستقيم ذلك فيا كان بالوحي . 
اراك الله ) . 

واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه »> فكان أولى . 

وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى » 

ش - اختلفوا فى أن الرسول - عليه السلام - هل هو متعبد 


0 


— ۹۳ 


والمختار عند المصنف أنه كان متعبدا بالاجتهاد . 


واحتج بقولة: تعال: + (غنا: الله نك 29 ) وبقوله عليه 
السلام ‏ : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
المدى 29 ) . 


أما وجه التمسك بالآية فإنه عاتب الرسول ‏ عليه السلام - فى 
الآية ”“ على الإذن . فلو كان الإذن بالوحي لما عاتبه . وإذا لم يكن 
بالوحي 7“ - تعين أن يكون عن اجتهاد ؛ لأن الرسول عليه 
السلام ‏ لايحكم عن تشهى النفس ؛ لقوله تعالى : ( وما ينطق عَن 
الموى 23 ) فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لم يجز ارتكابه . 

وأما التمسك بالحديث . فلأن سوق الحدى الصادر من 


للك 48و التووقات 1ق 
(1)9. روا معام :تق قاب الحم ای عننا :وهو ار کد ف 
041:3 ۷۹/۲ عن جابر ی :حديته: الطويل.. 
ووذاة اا و 5 الحو د ا قفي الاقف اناده دده 
رقم )١151(‏ 504/5 وف ۲١‏ - العمره » ١‏ - باب عمرة التنعيم » حديث رقم 
014 1-1/۳ . 
و23 ۹ ال # حاب ف الي دض اله غلية ؤج عالق انتقبلت 
الخ حديث رقم (YY)‏ 518/1 : 
و زات ف التي سين الل عه وهن 
التتريم: الك د فرك 40 لمان ر 
وق 27 - الشركة ,1152 .حا ةراك ق اليدي رانين كدت رقم 
١١8 ٠۰ ۱۳۷/0 (9۰1.۲0۰0)‏ عن ابن عباس . 
) «ف الآية» ساقط من 1 . 
6 نەل الكى»: 
( 


۲ -النجم۔- ”7ه 


— ۲۹4 


الرسول ‏ عليه السلام ‏ لايجوز أن يكون بالوحي ؛ ١(‏ لأنه لايجوز 
للرسول عليه السلام ‏ أن يبدل الوحي من تلقاء نفسه . وإذا ل 
يكن ل يكون بالاجتهاد . ىا تقرر فى الآية . 
متعبدا بالاجتهاد بقوله تعالى 1 0 ك الكتابَ باحق 
لتحکم ين الناس, 5 اراك الله © . ) 

ووجه الاستدلال بها - كما قرره أبو على الفارسي - أن الوراءة 
إما من الرأي الذي هو الاجتهاد » أو من الرؤية بمعنى الإبصار . أو 
بمعنى العلم . 

( " لاجائز أن يكون من الرؤية بمعنى الإبصار ؛ لأن المراد 
ب «ما» فى قوله تعالى : « بما أراك الله » هو الأحكام . وهي لاتكون 
ھر ش 

ولا جائز أن يكون من الرؤية بمعنى العلم " . ) وال لوجب 
الراجع إلى الموصول . وهوفى حكم الملفوظ . فتعين أن يكون بمعنى ‏ 
الرأي 

والجواب أن « ما » مصدرية لاموصولة 1 وقد حذف المفعولان 
وهو جائز . 
)١(‏ ساقط من أ . 


)۲( 6 النساء  ٤‏ . 
(۳) ساقط من |. ` 


۹0 سه 


وأيضا على تقدير أن يكون «ما» موصولة ‏ جاز حذف 


المفعول الثالث عند حذف الثاني . 


واستدل أيضا بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا ؛ لأنه أشق من 


العمل بالنص . وماهو أشق » أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
) أفضل العبادات أحمزها 20 » أي أشقها . وماهو أكثر ثوابا ‏ كان 


أولى . 


أجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد ؛ لأنه لم يتطرق 


56 


إليه الخطأ . فيسقط الاجتهاد ؛ لأن ماهو أعلى درجة. أولى . 


E 10189 


يوحى ) . 


(0) 


أفضل العبادات - وف رواية بالإفراد - أحمزها . قال ف الدرر تبعا للزركشي : 
لايعرف . وقال ابن القيم فى شرح المنازل : لا أصل له . وقال المزي هو غرائب 
الأحاديث . ولم يرد فى شيء من الكتب الستة . وقال القاري ف الموضوعات 
الكورى شاه ست .و الستصحي عن عاي الاجر حل “قن 
الت ١‏ اندون . 
وذكن 3 اللآل فة أن امسلما روئ ف مه قول عانق« إننا اخرك على 

قد تمك وون تهات ينه الأثر مروق هن اين عباتن نط وشل :سول الل 
داصل. اله .عليه" وسل اق الاعمال' أفضل؟ "قال + الحهرها .. 

انظر : كشف الخفاء ٠١١/١‏ . 

ورك o a A‏ براقم 1850) 
5 .۰ ۸۷۷ عن أم المؤمنين قالت : قلت : يارسول الله : يصدر الناس 
بنسكين واصدر بنسك واحد ؟ قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي منه » ثم القينا عند كذا وكذا ( قال : أظنه قال غدا ) . ولكنها على قدر 
نصبك أو (قال) نفقتك . 


۲۹٦‏ ب 


وأجيب بأن الظاهر رد قولهم ( افترى ‏ ) ولو سلم فإذا تعبد 
بالاجتهاد بالوحي -لم ينطق الم عن وحي . 

قالوا : لو كان - لجاز مخالفته ؛ لأا من أحكام الاجتهاد . 

وأجيب بالمنع » كالإجماع عن اجتهاد . 

قالوة :لو كان ييا عاض دق اكوا 

قالوا : القادر على اليقين »> يحرم عليه الظن . 

قلنا : لايعلم الا بعد الوحى فكان كالحكم بالشهادة 1 

ش - المانعون من تعبد الرسول عليه السلام - بالاجتهاد 
احتجوا بأربعة وجوه . 

الأول - قوله تعالى : ( وَمَا ينطق عن الَوَى إن هو إلا وَحي 
يوحى . ) فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول 
عليه السلام - بالوحي . والاجتهاد ليس بوحي - فلا يجوز أن 
يصدر عن الرسول الحكم .بالاجتهاد . 

أجاب () بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول 
الكفار : ( افْتَرَى عَلَ الله (7) ) . فيكون المعنى أن ماينطق به قرآنا » 


. ۲٠۳ طبع افتراه وهو من الآية 64 الفرقان‎ )١( 


)"( ۸ -المؤمنون ‏ ۲۲ » وفي بعض النسخ «افتراه» وهو من الآية 5 الفرقان - 
٥‏ . 


— ۹۷ 


فهو من الوحي › لا أن كل ماصدر (! عنه من الوحي . 

ولئن سلم أن كل ماصدر منه بالوحي - فلا نسلم أن الحكم 
إذا ثبت بالاجتهاد ‏ لايكون بالوحي . فإنه إذا تعبد الرسول ‏ عليه 
السلام - بالاجتهاد بالوحي -لم ينطق الا عن وحي . 

الثاني أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد ‏ لجاز مخالفته فى 
الحكم الثابت بالاجتهاد ؛ لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه 

والتالي باطل . | 

أجاب بأنا لانسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز خالفته . 
وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا , 

الثالث ‏ لو كان الرسول عليه السلام ‏ متعبدا بالاجتهاد ‏ لما 

والتالي باطل ؛ لأنه قد توقف فى أحكام الوقائع كثيرا وانتظر 
الوحي . 

أجاب بأنه إنما توقف لحواز الوحى وانتظار النص . فإن 
الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم . 

أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع فى الاجتهاد . 


— ۲۹۸ 


الرابع - أنه عليه السلام ‏ كان قادرا على تحصيل اليقين 
بالأحكام بواسطة الوحي . والقادر على اليقين › جرم عليه الطن : 
5 اسمن عاد E AOE a‏ 


اعت :ا ن غل مان [ عل لقو لاد جار 
العمل بالظن . واليقين لايحصل إلا بعد الوحي . فحينئذ يكون 
اجتهاده كالحكم بالشهادة . فكا جاز له الحكم بالشهادة الموجبة 
لطن دروآن:محصل به البقن ركب الوح ف لك جار اا 
بالاجتهاد . وإن حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي © . 

ص - # مسألة ‏ المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا . 

وثالثها - الوقف . 

ورابعها ‏ الوقف فيمن حضره . 

لنا : قول أي بكر رضى عنه ‏ : لاها الله إذاً لايعمد 9) إلى 
اضف الل غ عن :الله ور ا لفاك دجيل 
الله عليه وسلم ‏ : 0 


وحكم سعد () ay‏ قريظة . فحكم بقتلهم 


) الأصل : بالوحي بدل بواسطة الوحي . 

٤ + الأضل :اب + لاتفمد‎ ٠.) 
. (؟) الأصل »ب : فنعطيك‎ 

) الأصل » ج : سعيد بن معاذ وهو خطأ وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئى 
القيس # الأو الاتستاري. ٠,‏ تابي من الأيطال + كانت له اة أن + 
وحمل لواءهم يوم بدر » وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيها ورمي بسهم يوم 
الخندق فمات من أثر جرحه وعمره سبع وثلاثون سنة » وحزن عليه النبي - صلى 
الله عليه وسلم . وفي الحديث : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معان . 

انظر الأعلام 88/7 » صفة الصفوة 180/١‏ » والإصابة ت 5191 . 


ITE 


وسبي ذراريهم . فقال ‏ عليه السلام - : «لقد حكمت بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة » . 
ش - اختلفوا فى وقوع الاجتهاد من المجتهدين ى عصره (۲( 


على أربعة مذاهب : 


أوها - المختار : وقوع الاجتهاد تمن عاصره مطلقاء لكن 
ظنا » لاقطعا. 


وثانيها - أنه لم يقع مطلقا . 
وثالغها- الوقف مطلقا . 


ورابعها ‏ الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون 
من غاب عنه . 


واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه ‏ : فى حق 
أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين » فأخذ غيره سلبه : لاها الله 
إا لاد إلى اسك هن امد اله قال عن اه وسر 
فيعطيك () سلبه . فقال الرسول -صلوات الله عليه: 


)١(‏ قال التفتازاني (۲۹۳/۲) : (قوله بحكم من فوق سبع أرقعة) بفتح الميم على أن 
فن موطتولة + وق التق ونائ كت الأصيول: :جح الل من قوق سبع أزقعة + 
بكسر الميم » وإثبات التاء فى سبعة . وفي الكتب المعتبرة فى الحديث : لقد حكمت 
نكر املك د يكن "الي و 

,( أ: «عشرة» بدل «عصره» وهو خطأ . 

)( أ : لايعمل . ب : لانعمد . 

. ب : فنعطيك : وف البخارى : يعطيك‎ )٤( 


سے لي س 


« صدق » () . 


فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ قال ذلك عن اجتهاد 3 والرسول - عليه 


التلام بكرن 


(0) 


حنين . فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
زرخلا من السلمين فاشتدرت'لة.حتى قت هن ورائه ‏ فصرزبته عل غيل عاتقه 
ضربة فقطعت الدرع . قال : وأقبل علي » فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت . 
فادركة الموت . 'فأرسلتى : فلحقت عموين الطاب فقات له ما يال الثاس: ؟ 


قال : ثم إن الناس رجعوا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من قتل 


قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال أبى قتادة فقمت فقلت : من يشهد لی ؟ ثم 
جلست . ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من 
يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال الثالثة مثله . فقمت . فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : ما بالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة . فقال رجل من 
القوم : صدق يارسول الله » سلبه عندي ٠‏ فأرضه عني . فقال أبى بكر - رضي الله 
عنه - لاها الله إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك 
سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : صدق . فأعطاه . فابتعت 
مخرقا فى بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الاسلام . 

رواه البخاري فى ۷ - فرض الخمس » ١8‏ - باب من لم يخمس الاسلاب » 
حديث رقم ۲٤۷/٦ )۳۱٤۲(‏ وف 54 - المغازى , 55 باب قول الله تعالى : 
ويوم حنين الخ » حديث رقم ۲٣۰ ۲۲/۸ )477١(‏ ورواه مسلم فى ۳۲ - 
الحياد: کات ات استدفاق.. لقال ملت الققيلء حت رك( 
| 111° 
قال التفتازاني (۲۹۲/۲) : قال الخطابي : والصواب : 
«لاها الله ذا» بغير الف قبل الذال . ومعناه فى كلامهم : لا والله »> يجعلون الهاء 
مكان الواو . ومعناه لا والله يكون ذا . كذا فى شرح السنة . فالمراد بأسد : 
ابوقتادة . والخطاب فى «فيعطيك» للرجل الذي عنده السلب ويطلب من رسول الله 
ارضاء أبي قتادة من ذلك السلب . وفاعل «لايعمد» و «يعطيك» : ضمير رسول 
الله ٠‏ عليه السلام . 

وانظر : معالم السنن رقم ١/٤ )۲٠٠۲(‏ . 

وراجع لزيد من التفصيل حاشية التفتازاني . ' 


O‏ عت 


( يقال : لاها الله مافعلت » أي لا والله . أبدلت الهاء من 
الواو "© . ) 

وأيضا : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سعد بن معاذ فى بني قريظة . فحكم سعد بقتلهم وسبى 
ذرارهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ر« لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ٠»‏ وهو جمع الرقيع » وهو السماء . 


. العبارة مابين القوسين ساقطة من أ‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : سعيد بن معاذ وهو خط‎ 
عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن‎ )۲( 


معاذ . فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الى سعد . فأتى على حمار . فلما 
دنا من المسجد » قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم . فقال : هؤلاء نزلوا 
على حكمك . فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . فقال : قضيت بحكم الله 
تغالق. + وريا قال < بحكم: الملك : 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 54 - المغازي » ٠١‏ باب مرجع النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من الاحزاب ومخرجه إل بنى قريظة » حديث رقم )٤١١١۷(‏ 
°۷ . 

ومسلم فى ؟” ‏ الجهاد » ۲۲ - باب جواز القتال من نقض العهد » حديث رقم 
٤ A۸/۲ (۱۷1۸)‏ 

قال ابن كثير ف التحفة (ورقة ٠١‏ ألف) : ورواه محمد بن 
إسحاق فى السيرة عن عاصم بن عمر عن قتادة عن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ 
عن علقمة بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لسعد بن معان > 
حين حكم في بني قريظة : لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . قال 
ابن كثير : وهذا مرسل . ( انظر : سيرة ابن هشام 591/7 ولفظه «حكمت» بدل 
«حكم» ) وقال ايضا : وروى مثله الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
مغازيه عن أبيه عن محمد بن اسحاق عن أبيه عن معيد بن كعب بن مالك . 

وروی أيضا بسند جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 

قال الخطابي : ومن رواه بالفاء فقد غلط . ١‏ 

انظر : غریب الحديث ۲٠۲/۳‏ رقم ۲۸۹ , والمعتبر (ق )١/57‏ . 


۳۲ 


وقد حكم ذلك بالاجتهاد 2 . 

ص - قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 
قلنا : ثبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون [ إليه © ] 


قلنا : مجح ٠:‏ فاين منعهم ؟ 


شس - المانعون من وقوع الاجتهاد تمن عاصره احتجوا 
بوجهين : ش 

الأول - أن معاصر الرسول عليه السلام ‏ يقدر على العلم 
بالحكم بأن يرجع إلى النبي ‏ عليه السلام -فى الواقعة . والقدرة على 
العلم تمنع الاجتهاد . 

أجاب بأنه ثبت الخيرة بين المراجعة إلى الرسول - عليه 
السلام ‏ وبين الاجتهاد بالدليل . فلا تمنع القدرة على العلم 9) 
الاجتهاد 9) . 

الثاني أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي ‏ عليه السلام - 


)١(‏ قال الزركشي ف المعتبر )١/97(‏ : تنبيه ‏ ذكر المصنف (أي ابن الحاجب) تبعا 
للآمدي وغيره هذا وماقبله حجةً على وقوع الاجتهاد من الصحابة فى عصره 
- صلی الله .عليه وسلم - وفيه نظر . ثم بين وجوه النظر . 

[ 69 زيادة من اط »ع . 

(5) «العلم» ساقط من 1 . 

. الأصل : بالاجتهاد‎ )٤( 


أجاب بأن رجوعهم إلى النبى - عليه السلام - في الوقائع 

ا ال د و 

ص - م مسألة ‏ الإجماع على أن المصيب فى اليقليات 
واحد . 

وأن النافي ملة الإسلام مخطىء ¢ آثم ¢ كافر » اجتهد أو م 

وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد . بخلاف المعاند . 

وزاد العنبري : كل مجتهد ف العقليات مصيب . 

قا اجام لين عل اعم تمن" أهل الاو 

ولو انوا غ اتن :لا ماع ذلك : 

واستدل بالظواهر 

- 
العقلية ا ؛ إذ المطابق لما في نفس الأمر لايكون إل واحدا . 

وأيضا : الاحماع منعقد على أن النافي ملة الإسلام مخطىء » 
آثم » كافر . اجتهد أو لم يجتهد ؛ إذ حقية )١(‏ دين الإسلام أظهر 
من الشمس وأبين من النهار . فلا محال لنفيه ٠”‏ بالاجتهاد أو بغيره : 


. الأصل » ب : حقيقة . وهو تحريف‎ (١) 


۳۹٤ 


وقال الجاحظ () : المجتهد ‏ سواء كان اجتهاده في نفي ملة 
الاسلام أوفى غيره ‏ مخطىء إذا لم يكن مطابقا للواقع » ولكن لا اثم 
عليه . بخلاف المعاند . 

وزاد العنبرى ) على ماقال الجاحظ.: إن كل مجتهد فى 
العقليات بت , 


واحتج المصنف على أن نافي ملة الإسلام مخطىء . آثم , 
كافر » اجتهدأو لم يجتهد بأن المسلمين أجمعوا على أن النافي لملة 


فلو م يكن النافي ملة الإسلام آنا سن -لما ساغ الحكم بأنه 
من أهل النار . 


الآيات . 


منها- قوله تعالى : ( فَوَيْل للْمُكذبين ') ) وقوله تعالى : 


)1( سبقت ترجمته . في 1۳۲/۱ 
0 هو أبوالحسن أو أبوالحسن عبدالله أو عبيد الله بن الحسن أو الحسين العنبرى » 
قاي البضرة «:ضدوق مقيول احتع به سناع ف كسحيحه: فى ذكن موت أنئ سلمة 
لكن تكلم فى معتقده بسبب البدعة . 
مات سنة ۸١١ه‏ . وذكر ابن حجر رجوعه عن معتقداته الفاسدة . 
انظر : المعتبر (ورقة )5/١١7‏ وتهذيب التهذيب (۸-۷/۷) . 
(۲) راجع لمذهب العنيرى والجاحظ : المعتمد “/14848, والمستصقى ۲٠۹۹/۲‏ > 
ومسلم الثبوت ۳۷۷/۲ , وإحكام الآمدي ۱۷۸/٤‏ . 
١ (٤(‏ الطور ٥۲‏ . 


— ۳۹8 


نهم 2 00 ( . 


ووجه الاستدلال بها أنه تعالى ذمهم على اعتقادهم ' 
وتواعدهم بالعقاب 3 ولو كانوا معذورين ا كان كذلك . 


أجاب عنه باحتمال التخصيص فإنه يحتمل أن يكون المراد هو 
المعاند . 

ص - قالوا : تكليفهم بنقيض ° اجتهادهم » ممتنع عقلا 
وسمعا ؛ لأنه عا لايطاق . 

( وأجيب () ) بأنه كلفهم الإسلام وهو من امتأتى المعتاد”» 
فليس من المستحيل فى شيء . 

ش - القائلون بأن المجتهدين فى نفي ملة الإسلام لا إثم 
عليهم قالوا : تكليف الكفار نقيض ما أذّى إليه اجتهادهم ممتنع 
عقلا وسمعا ؛ لأنه مما لأ يطاق ؛ لأنه لاقدرة هم على نقيض ما أدى 
إليه اجتهادهم . 


أجاب بأنا لانسلم أن تكليفهم نقيض ما أدى إليه اجتهادهم 


6 ۷ ص ۳۸ . و ف الأصل وج : المناق المعتاد . 
)"( ۳۲ قصلت 5١‏ . 

. ٩۸ المجادلة‎ ۸ (۳) 

)ع( آ : على اعتقادهم به . 

(°) فيما عدا ط› ع : نقيض . 

() ساقط من ؟. 


ممتنع . وإنما يكون محالا لو كان نقيض ما أدى إليه اجتهادهم غالا 
لذاته . وليس كذلك ؛ لأنه ممكن فى نفسه بل غايته أن نقيض ما 
أدى إليه اجتهادهم مناف لما تعودوه('2 . . والتكليف بالمنافي المعتاد2") 
واقع فضلا عن أن يكون جائزا . 

وذلك لأنهم كلفوا بالإسلام » وهو من المنافي المعتاد"» وهو 
الكفر“ . فليس تكليفهم بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم من 

ص - ل مسألة # القطع لا إثم على مجتهد فى حكم شرعي 
اجتهادي . 

وذهب بشر المريسى والأصم إلى تأثيم المخطىء . 

لنا : ( العلم *©2) بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع 

والقطع أنه لو كان إثم © لقضت 22 العادة بذكره . 

واعترض كالقياس . | 

ش - القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد مخطىء فى حكم 
شرعى اجتهادي . ا الذي لاقاطع فيه . 


(٤(‏ «وهو الكفر» ساقط من ب 
) ساقط من أ . 
) 


— ۳V — 


وذهب بشر المريسى () والأصم ( إلى تأثيم المخطىء 7 
لنا : حصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافا متكررا 


شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا > لا بطريق التعيين ولا 
بطريق الإبهام . 


والقطع حاصل بأنه لو كان إثم لمعين أو مبهم ‏ لقضت العادة 


بذكره ؛ أنه من المهمات . 


واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم 


بعضهم بعضا فى العمل بالاجتهاد وأنكر عليه »> ونقل . 


(0 


والجواب عنه ههنا كا جواب ثمة . 


بشر بن غياث المريسي متكلم مشهور , تفقه على أبي يوسف القاضي خاصة وسمع 
عن حا من ية رغ وال تيت الطائفة ابرا من الا رل بلق 
القرآن وكان جهميا . كان أبوه يهوديا . قال أبوزرعة : هو زنديق . قال 
الشافعي : ناظرت بشرا فى القرعة فذكرت حديث عمران بن حصين . فقال هذا 
قمار . فأتيت أبا البحتري القاضي . فحكيت له ذلك . فقال يا أبا عبدالله شاهد 
نكن صله ات س بست إن ان عو ومان 

انظر : المعتبر ورقة ١/١١5‏ طبقات الأسنوى )٠٤١/١(‏ ومرآة الجنان 
)۷۸/١(‏ والفوائد البهية (04) والجواهر المضية /١(‏ 5 4) والوفيات )٠١۷/١(‏ 
والبداية والنهاية )١8١/٠١(‏ والنجوم الزاهرة ٠ )۲۲۸/١(‏ وطبقات المعتزله 
للمرتضى ص 5ه )° . 
أبوبكر الأصم من رؤساء المعتزلة » كان من أفصح الناس وأتقاهم وأورعهم وله 
تفسير عجيب » وعنه أخذ ابن علية . 

انظر : المعتبر ۲١٠/١١١‏ > وطبقات المعتزلة للمرتضى ص 1ه . 
انظر : المعتمد ۹٤۹/۲‏ , والمستصفى 71١/75‏ » والمسلم مع الفواتح ۲/ ۳۷۹ . 


— ۳۹۸ 


ص - ظ مسألة * المسألة التي لاقاطع فيها . قال القاضي 
والجبائي : كل مجتهد [ فيها ] 2١0‏ مصيب . وحكم الله فيها تابع 
لظن المجتهد . ٠‏ 


وقيل : | لصتت واحد . . 
ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب 29 . 
وقال الاستاذ : إن دليله ظنى » فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال امرس والأصم : دليله قطعي 5 والمخطىء آثم 8 
فإن كان فيها قاطع » فقصر ‏ فمخطىء آثم ؛ وإن لم يقصر 
- فالمختار مخطىء غير آثم . 
وصوب غير معين للإجماع . 
وأيضا : لو كان مصيبا - لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار 
قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره ‏ لوجب 
ش - اختلفوا فى المسألة التي لاقاطع فيها . 
فقال القاضى والحبائى : كل مجتهد فى تلك المسألة مصيب › 
)1( زيادة من طاء ع . 


— ۳۰۹ 


ولم يكن قبل الاجتهاد حكم فيها » وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد » أي يكون حكم الله فى حق كل مجتهد ما أدى إليه 
اجتهاده . 

وقيل : المصيب فيها واحد ؛ لأن الحكم فى كل واقعة لايكون 
إل ميا : 

ثم اختلفوا فيا بينهم : 

فمنهم من قال : لا دليل عليه » بل هو كدفين يصاب ٩(‏ 
بطريق الاتفاق . 

فمن ظفر به فهو المصيب . ومن لم يصبه فهو المخطىء . 

ومنهم من قال : عليه دليل . 

ثم اختلفوا فيا بينهم » 
وله أجران . ومن لم يصبه - فهو مخطىء › وله أجر واحد . 


وقال المريسي والأصم 00 8 دليله قطعي 3 والمخطى آثم . 


وأحمد › التخطئة والتصويب 297 . 


٠ ©‏ الأصل + تهاب :وى خط : 

؟) انظر : إرشاد الفحول 509 . 

(؟) انظر: كشف البزدوي 55/5 , واللمع ص 7٠١‏ , والتبصرة ص ۷۹ ومابعدها , 
والتمهيد للاسنوى ص ١١7‏ , ونهاية السؤل والإبهاج 778/7 » ٠۷۹‏ » وفواتح 
الرحموت ۲۸٠/۲‏ » وتيسير التحرير ٠١١/5‏ ومابعدها . وإحكام الآمدي 
۹/٤‏ . والروضة ۱۹۳ . 


۳۹۹۰ 


فإن كان فى المسألة دليل قاطع » فقصر المجتهد فى طلبه » ول 

واحتج () المصنف عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - لا دليل على تصويب الكل . والأصل عدمه . ومالا 
دليل عليه - لايجوز القول به . 

وصوب واحد غار مین ؛ لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما 
مصيب » صرورة استحالة تخطئة الكل . 

وتصويب واحد معين » ترجيح بلا مرجح فتعين 2 أن يكون 
المصيب واحدا غير معين ٩‏ . 

الثاني لو كان مصيبا- لاجتمع النقيضان . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة أن الكل لو كان مصيبا » فالمجتهد إذا ظن أن 
حكم الله فى حقه ما أدى إليه اجتهاده » جزم وقطع بأن الحكم 
ذلك . ضرورة علمه بأنه كل مجتهد مصيب . 
واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره - 


)۱( آ : ثم احتح 5 
(Y)‏ الأصل : وتعين . 
%( أء زيادة : «لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما إلى» 5 


۳١۱ 


وجب الرجوع . فيكون ظانا عالما 29 بشیء واحد فى زمان واحد . 
فيلزم اجتماع النقيضين »> ضرورة اقتضاء القطع عدم احتمال 
النقيض . والظن احتال النقيض . 

ص - لايقال : الظن ينتفي بالعلم ؛ لأنا نقطع ببقائه . 

ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره 29 . 

فإن قيل : مشترك الإلزام ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع 
الظن . فيجب الفعل أو يحرم قطعاء 

قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب . والعلم (© بتحريم 
المخالفة » فاختلف المتعلقان ‏ فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط تحريم 
المخالفة . 


مدلوله . فإذا تبدل الظن -زال شرط ثبوت الحكم . 
قلنا : كونه دليلا حكم أيضا . فإذا ظنه ‏ علمه » وإلاجازأن 
يكون المتعبد به غيره » فلا يكون كل مجتهد مصيبا ° . 
ش _ هذا إيراد على الملازمة المذكورة فى الدليل الثاني . 
توجيهه أن يقال : الملازمة إنما تتم أن لو كان استمرار القطع 
مشروطا ببقاء الظن » وهو منوع ؛ لأن الظن ينتفي بالعلم »> ضرورة 
(١)‏ آ : غانما . 
)۲( فيما سوى ط ع : مع ذكره للعلم . 
0 
(٤(‏ 


0' 1 والجكم ذل «العلمه:: 


5 
)٤‏ أزيادة: «لأنه لايستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل . 


۳\۲ — 


انتفاء احتال النقيض عند عدم احتمال النقيض . فلا يكن اجتماع 
الظن مع العلم . وما لايمكن اجتاعه مع الشيء - لايكون شرطا 
له . 


أجاب عنه بوجهين : 

الأول - أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة 
لاستمرار القطع : فلا يمكن ملعة . 

الثاني - أنه لو انتفى ظن الشيء بالعلم - لكان يستحيل ظن 
نقيض الشيء مع ذكره › أي مع ذكر الحكم لأجل العلم : فإنه عند 
بالعلم ‏ فبالحري أن ينتفي الوهم اللازم لظن نقيض الشيء بالعلم . 

فيستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم لأجل العلم بالحكم » 
لكنه لايستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم للإجماع على أنه يجوز 
ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم . 
فإنه كما يلزم اجتماع النقيضين 2١0‏ على مذهب تصويب الكل - يلزم 
اجتماعههم| على تصويب الواحد . 

وذلك لأن الإجماع منعقد على أن المجتهد إذا ظن وجوب 
الفعل أو حرمته ‏ وجب اتباع ظنه . فيلزم وجوب الفعل أو حرمته 
قطعا مع كونه ظانا بالوجوب أو الحرمة . فيلزم أن يكون الشيء 


. الأصل » ج : النقيض‎ )١( 


— ۳۹۳ 


الواحد معلوما مظنونا ( "فى زمان واحد . 

أجاب عنه بأنه لم يلزم كون الثبىء الواحد معلوما 
مظنونا "© . ) 

وذلك لأن الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم 
المتعلقان . 

قوله : « فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط المخالفة » إشارة إلى 
جواب دخل . 


لأنه إذا تبدل ظن الحكم ‏ زال العلم بتحريم مخالفته . وهذا يدل 
على أن متعلقهها واحد . 
أجاب بأن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة . فإذا تبدل 
فإن قيل : على تقدير تصويب الكل لم يلزم اجتماع 
النقيضين (') ؛ فإن متعلق العلم والظن مختلف ؛ لأن الظن متعلق 
بكون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا . والعلم متعلق 


. 1 ساقط من‎ )١( 
. ف أ: توهمه‎ 


(؟) الأصل » ج : النقيض . 


— ۳۱4 


وزوال العلم عند تبدل الظن لايوجب كون المتعلقين واحدا ؛ 
لأن الظن شرط العلم . وتبدل الشرط يوجب 227 زوال المشروط › 
کا قررتم . 

أجاب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا » 
هو أيضا حكم . فإذا ظنه لزم أن يكون معلوما ؛ لأنه لولم يكن 
معلوما - لجاز أن يكون المتعبد به غيره . فلا يكون كل مجتهد 
مصيبا . وحينئذ يلزم أن يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا في 
حالة واحدة وهو محال . 

ص - وأيضا : أطلق الصحابة ES‏ وشاع 
وتكررء وم ينكر . 


عن على وزيد وغيرهما ٩‏ - رضي الله عنهم ‏ أنهم ”> خطأوا 
ابن عباس فى ترك العول » وخطأهم وقال : من باهلني ‏ باهلته أن 
الله لم يجعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلثا . 
- الثالث .أن الصحابة قد اطلقوا الخطأ فى الاجتهاد 
كيرا : وشاع وذاع » ولم ينكر أحد . فيكون إجماعا منهم على أن 
المصيب واحد . 


0 د وغيره كابن 0 الله 
وال ae‏ > لاعنته انان مول وماك 


)"( فيما عدا طء ع : وغيره 
0 الأصل : أنه 


هام 


واحد نصفا ونصفا وثلثا ٠"‏ . 


ومنها : ماروي عن ابن عباس أنه قال : ألا يتقى الله 
زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أب الأب أبا 29 . 

ص - واستدل : إن كانا بدليلين » فإن كان أحدهما راجحا 
تعين » وال تساقطا . 


وأجيب بأن الأمارات ترجح 00 بالنسب 2 , فكل راجح : 
واستدل بالإجماع على شرع 9 المناظرة . فلولا تبيين0») 
الصواب - ١‏ تكن فائلة 8 
وأجيب : شيين الترجيح أو التساوي أو التمرين .. 
واستدل بأن المجتهد طالب . ولا مطلوب . محال . فمن 
أخطأه 2129 فهو مخطىء قطعا . 


وأجيب : مطلوبه ^ مايغلب على ظنه › فيحصل › وإن كان 
E‏ 


00/1 تقدم تخريجه فى مسألة : لو ندر المخالف » من مسائل الإجماع فى‎ )١( 
روى معناه عبدالرزاق فى الجامع والبيهقي فى السنن بأسانيد عن الشعبي فى‎ )۲( 
.) 55/١١ حديث طويل ( كنز العمال‎ 

( . طماع + ترجم . 

. الأصل : النسية‎ (٤( 

)5( ع : شرط بدل «شرع» وهو خطأ . 

)01 فيما عدا ج »ع : تبين . 

0) ط>ع : آخطاً. 

(۸) أ: مغلويه. 


5١65 -‏ ب 


لمجتهدة حنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . 

وكذا لو تزوج [ مجتهد () ] امرأة بغير ولي » ثم تزوجها بعده 
مجتهد بولي . 

وأجيب بأنه ) مشترك الإلزام ؛ إذ لاخلاف فى لزومه 9) 

وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه . 

ش - هذه استدلالات أربعة على أنه ليس كل متهد 
بمصيب : 

الأول أنه إذا اختلف اجتهاد المجتهدين فى حكم . فلا يخلو 
إما أن يكون اجتهادهما بدليلين أولا . 

فإن كان الثاني - يلزم تخطئة كل واحد من المجتهدين إن ل 
يكن واحد منها بدليل . وتخطئة أحدهما إن كان أحدهما بدليل 
والآخر بغير دليل . 

وإن كان الأول فلا خلو إما أن يكون أحد الدليلين راجحا 
على الآخر أولا . 

فإن كان الأول - تين كون الأرجح دليلا 2 والآخر خطأ : 
فيلزم أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطتا . 


. زيادة من أب »ج ط› ع‎ (١) 
. الأصل : بأن‎ )۲( 
. ط؛ ع : لزوم‎ () 


۳۱۷ 


وإن كان الثاني تساقط الدليلان . فيلزم أن يكون كل منها 
أجاب بأنه على كل واحد منها أمارة » والأمارات تترجح 
بالنسب إلى الأشخاص . فكل أمارة تترجح بالنسبة إلى من يقول 
بها . 
الثاني - الإجماع منعقد على شرع المناظرة . فلو لا تبيين 
الصواب - لم تكن للمناظرة فائدة . وإذا كانت الفائدة تبيين 
الصواب - ١‏ يكن الكل مضيبا . 
أجاب بأنا لانسلم أن فائدة المناظرة تبيين الصواب » بل يجوز 
أن تكون فائدتها تبيين ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى » أو 
تبيين تساويهم| » أو فائدتها تمرين النفس . فإن التمرين يفيد النفس 
استعدادا تاما لاستنباط الأحكام : 
الثالث ‏ أن المجتهد طالب للحكم . وطالب ولا مطلوب » 
محال > لاستحالة طلب المعدوم : 
وإذا كان له مطلوب « فلابد وأن يكون متقدما على وجود 
الطلب . 
فلابد من ثبؤت حكم قبل 20 ثبوت الطلب . فمن أخطأ 
ذلك الحكم ‏ مخطىء قطعا » فتعين أن يكون المصيب واحدا . 


أجاب بأن مطلوبه مايغلب على ظن المجتهد ‏ ولا يلزم أن 


. الأصل : فيلزم بدل قبل‎ )١( 


— ۳۱۸ 


يكون متعينا فى نفس الأمر قبل طلبه » بل يكفي كونه موجودا فى 
الذهن . فيحصل مطلوب كل وإن كان مختلفا . فيكون الكل مصيبا 


لتحقق مطلوبه . 
الرابع - أنه لو كان كل واحد مصيبا- يلزم حل الشىء 
وتحريمه » وهو محال . 


بيان الملازمة أن المجتهد الشافعى إذا قال لزوجته المجتهدة 
الحنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . فإنها بالنظر إلى الزوج 
تحل المراجعة . وبالنظر إلى المرأة » تحرم المراجعة . فيلزم حل 
المراجعة وحرمتها . 

١(‏ وكذا لو تزوج مجتهد حنفي امرأة بغير ولي » ثم تزوجها 
بعده مجتهد شافعي بولى - يلزم حل المرأة وحرمتها 2 ) بالنسبة إلى 
كل واحد من الزوجين . 

أجاب بأن هذا مشترك الإلزام . فإنه على تقدير أن يكون 
المصيب واحدا ‏ يلزم كلا اتباع ظنه ؛ إذ لاخلاف فى لزوم المجتهد 
اتباع ظنه . فيلزم أن يكون الشىء الواحد حلالا حراما معا . 


ثم قال المصنف : والجواب أن المتبع فى مثل ماذكر هو حكم 
الحاكم » لا اجتهادهما . فيرفع مثل ماذكر إلى الحاكم فيتبع حكمه . 
ص - المصوبة : قالوا : لو كان المصيب واحدا- لوجب 
النقيضان » إن كان المطلوب باقيا 29 , أو وجب الخطأ » إن سقط 
9 “سافظ من 1 
() فى أوجء العبارة كما تلى : إن كان المطلوب باقيا » للقطع بأن كل واحد منهما 


مطلوب » لأن هذا الباقي كان مطلوبا مع الحكم بالأول . أو أوجب الخ . 


۳۱۹ 


الحكم المطلوب . 


وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع » ولم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد ‏ وجب مخالفته , وهو خطأ » فهذا أجدر . 


قالوا : قال : «بأمهم اقتديتم اهتديتم» . 
ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدي . 


00 


ش - احتجت المصوبة بوجهين : 
الأول لو كان المصيب واحدا ‏ لوجب النقيضان › أو وجب 


والتالي باطل . 
أما الملازمة ‏ فلأن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف الحكم 
المطلوب ‏ فلا يخلو إما أن يكون الحكم المطلوب باقيا على المجتهد أو 


فإن كان باقيا عليه - يلزم اجتماع النقيضين . 

وإن سقط عنه - يلزم وجوب الخطأ 0 لأن ما أدى إليه اجتهاده 
نا لضن ا 

أجاب بالتزام الثاني . فإنه جاز وجوب الخطأ . 


وذلك لأنه لو كان فى المسألة نص أو إجماع > وسعى المجتهد 


— ۳۲۹ 


فى طلبه » ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع فى طلبه - وجب عليه 

وإذا وجب الخطأ فى صورة وجد النص فيها ‏ فوجب الخطأ فيا 
نحن فيه أولى ؛ لأنه لانص فيه . 

الثاني - أنه عليه السلام ‏ قال : «أصحابي كالنجوم » بأمهم 
اقتديتم اهتديتم ('2) : يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين ؛ 
لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم . فلو كان بعضهم مخطئا لم يكن 
الاقتداء به اهتداء , بل ضلالة ك 

أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ. لاينافي كونه هدى ؛ لأن 


العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده . والهدى فعل 
مايجب على المكلف . سواء كان مجتهدا أو مقلدا ‏ فيكون الاقتداء 


بهم اهتداء » وإن كان اجتهادهم خطأ . 

ص - # مسألة » تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامها 
النقيضين . 

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادها 0 ¢ فالجمهور 1 جائز 

لنا : لو امتنع - لكان لدليل » والأصل عدمه . 

ش - تقابل الدليلين العقليين » أى القطعيين محال ؛ لأن 
)١(‏ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع . 


(؟) ط: تعادلهما. 


ف 


الدليل العقلي يستلزم مدلوله فى نفس الأمر . فلو تعادل الدليلان 
العقليان - يلزم اجتماع النقيضين . وهو محال . 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادها » فالجمهور على أنه 
دليل الجمهور أن تعادل الأمارات الظنية لو كان ممتنعا ‏ لكان 
امتناعه لدليل ؛ إذ لايكون متنعا لذاته . لکن بحثنا ولم نجد دليلا 
جح على امتناع تعادل الأمارات الظنية . والأصل عدمه . 


ص - قالوا : لو تعادلا  2"'‏ فإما أن يعمل 29 بها أو بأحدهما 
معينا أو مخيرا. أولا . 


والثاني - تحكم . 

والثالث - حرام لزيد › حلال لعمرو من جتهد واحد . 

والرابع كلت ؟ لأنه يقول : لا حلال ولا حرام » وهو 
أحدههما . ش 

وأجيب يعمل بها فى أنه| وقفا . أو بأحدهما غيرا أو لايعمل 
با . 

ولاتناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين › لای ترك العمل . 

)1( «دالا» ساقط من ١‏ 1 


0 الأصل هت 6 تعالا بدل «تعاد لا» . 
(؟) الأصل , ج : فإما أن يكون العمل بهما . 


"۲ 


ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا : لو تعادل 
أو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير » أو لايعمل بواحدة منها . 

والأقسام بأسرها باطلة . 

أما الأول فلأنه لو عمل بكل منه) ‏ لزم اجتاع النقيضين . 
وهو باطل . 

وأما الثاني - فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى » مع 
ْ تعادهما ‏ يوجب التحكم . وهو باطل . 
حرام لعمرو من مجتهد . وهو باطل . 

وأما الرابع - فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض ؛ فإن قوله : 
لاحلال ولا حرام يكون كذيا ؛ ضصرورة أحدههما 3 أعني الحلال أو 
الحرام ف نفس الأمر . 

أجاب بأنه يعمل )ا » لا فى إثبات الحكمين المتنافيين ٠‏ بل 
فى إثبات أن كل واحدة منهما وقفت الأخرى . أي منعتها فى ترتب 
اها كلها ٠:‏ فة لديو عن 
جاز التخيير بالنص » جاز بالاجتهاد . 

أو لايعمل بواحدة منهما . ولايلزم الكذب والتناقض ؛ لأن 
التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين فى نفس الأمر » لا من ترك 


PIT 


العمل بها ؛ فإنه جاز أن يكون أحدهما ثابتا فى نفس الأمر » ولا 

ص  -‏ مسألة 4 لايستقيم لمجتهد قولان متناقضان فى وقت 
واحد . بخلاف وقتين .2 و شین على قول التخيير 29 . 

فإن ترتبا- فالظاهر » رجوع . 

وكذلك المتناظرتان » ول يظهر فرق . 

وقول الشافعي -رحه الله - فى سبع عشرة مسألة » فيها 
قولان . 
الدليلين عنذه . 

وإما لي قولان على التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان . 

ش - لا امتناع فى صدور القولين المتناقضين من مجتهد واحد 
فى مسألتين » إذا لم يكن جامع مشترك بينهها » أو كان ولكن بينه) 
فرق . 

أما فى مسألة واحدة ‏ فلا يستقيم أن يصدر قولان عن مجتهد 
واحد فى وقت واحد . بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير ؛ 
فإنه يجوز أن يصدر قولان فى مسألة واحدة عن مجتهد واحد فى 


۳4 


وكذلك يجوز صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين » لكن على قول التخيير . 

وإنما بنى جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على 
قول التخيير ؛ لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان التخيير ثابتا فى القولين ٠‏ بسبب 

فإن ترتبا » أي القولان » بأن يكون أحدهما فى وقتاء 
والآخر فى وقت آخر . 

فالظاهر أن القول الأول مرجوع عنه . والقول الآخر هو 
قوله . 

وكذلك المتناظرتان » أي حكم المسألتين المتناظرتين اللتين 
لافرق بينهما »> حكم المسألة الواحدة . 

وللشافعي ‏ رضي الله عنه قولان فى سبع عشرة مسألة . 

وحمل المصنف إما على أنه نقل الشافعي عن العلاء فيها 
قولين . 

وإما على أنه أراد أن في هذه المسائل مايقتضى للعلاء قولين 
لتعادل الدليلين عنده . 

وإما على أنه أراد أن فى هذه المسائل قولين لي على التخيير عند 
التعادل . 


. القول‎ :١  )١9 


— Fo 


وإما على أن فى هذه المسائل قولين لي على الترتيب . 

وإليه الأشارة بقوله : وإما تقدم لي فيها قولان . 

ص - # مسألة ‏ لاينقض الحكم فى الاجتهاديات منه ولا من 
غيره باتفاق ؛ للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 

فلو( حكم على خلاف اجتهاده ‏ كان ذلك باطلا » وإن 
قلد غيره اتفاقا . 

فلو تزوج امرأة بغير ولي » ثم تغير اجتهاده ‏ فالمختار : 
اريم 

وقيل : إن لم يتصل به حكم . 

كلك الد بتع اهاد 'مقلدة:. 

فلو حكم مقلد بخلاف إمامه  )'‏ جرى على جواز تقليد ") 
غير 

ش ‏ حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية إن لم يكن على 
خلاف اجتهاده » لاينقض ذلك الحكم . لا ذلك المجتهد ولا غيره 
باتفاق ؛ لأنه لو جاز نقضه () -يلزم التسلسل ؛ لأنه يجوز أن 
)١(‏ ط: ولو . 
0 «يه» ساقط من أ . 
(۲) ط: بخلاف اجتهاد إمامه . 
(٤(‏ 
6 


. الأصل . ط : تقليده‎ ٤ 
. الأصل : نقيضه‎ 9 


۳۲۹ 


ينقض الحكم الثاني أيضا » وكذلك الثالث . وهلم جرا . 
فيتسلسل . فيفوت مصلحة نصب الحاكم لاضطراب الحكم . 

وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلا قاطعا نصا أو 
إجماعا أو قياسا جليا . 

ولو حكم حاكم على خلااف اجتهاده كان حكمه باطلا 4 
سواء كان الحاكم قلد غيره فى ذلك الحكم » أو لم يقلد . 

فعلى هذا لو أدى اجتهاد المجتهد إلى صحة التزوج بغير ولي 
ثم تغير اجتهاده » هل يجب العمل بالاجتهاد الثاني ء أولا ؟ فيه 
خلاف . 

والمختار أنه يجب العمل بالاجتهاد الثاني » فيلزم تحريم 
الزوجة . 

وقيل : لايجب العمل بالاجتهاد الثاني إذا اتصل بالاجتهاد 
الأول حكم حاكم » فيلزم حل المرأة إذا اتصل بالاجتهاد الأول 
حكم حاكم . 

وهو ضعيف ؛ لأن العقد إذا لم يكن صحيحا ‏ لايصح بحكم 
الحاكم . 

وكذلك إذا تغير اجتهاد المقلد » يجب على المقلد العمل 
باجتهاده الثاني وترك الأول 5 


تقرينة عي ذا فلن و دا 


TIN 


إمامه . 


0 


فإن جوزنا تقليد غيره بعد تقليده جاز له الحكم بخلاف 


وإن لم نجوز - لايجوز له الحكم بخلاف إمامه . 

ص - ل مسألة # المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد . 
وقيل : فيا لايخصه . 

وقيل : فيا لايفوت وقته . 

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . 

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابيا . 


وقيل : أرجح . فإن استووا » تخير . 


وقيل : غير ممنوع . 

وبعد الاجتهاد › اتفاق . 

لنا : حكم شرعي » فلابد من دليل › والأصل عدمه . 
بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت . 
وأيضا : متمكن ٠‏ من الأصل . فلا يجوز البدل » كغيره . 


واستدل : لو جاز قبله ‏ لجاز بعده . 


الأصل : يتمكن . 


— ۳۸ 


وأجيب بأنه بعده حصل الطن الأقوى 2 . 

ش ‏ اختلفوا فى أن المجتهد هل يجوز له التقليد قبل الاجتهاد 
أم لا؟ 

والمختار عند المصنئف أن المجتهد قبل الاجتهاد منوع من 
التقليد . 


وقيل : إن المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد فيا 
يخصه » أي فيا يتعلق بنفسه . 

وقيل : إنما يجوز التقليد فيا خصه إذا فات الوقت إن اشتغل 
بالاجتهاد . 

وقيل : المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد . إلا أن يكون 
لد أعلم منة . 

وقال الشافعى : إغا يجوز التقليد إذا كان مقلّده صحابيا . 

وقيل : يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في 
نظره من غيره - وإن استووا فى نظره › تخر فى تقليد من شاء . 


وقيل :موز اللهك التقليد:إذا كان مقلدةمتحانيا أو 
ا 


وقيل : المجتهد غير ممنوع عن التقليد مطلقا . 


. الأصل : القوى‎ )١( 


۳۲۹ ب 


هذا إذا كان التقليد قبل الاجتهاد . 

أما إذا كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق . 

احتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 

الأول أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي . فلابد له من 
دليل ؛ إذ لايثبت حكم شرعي بدون دليل . وإلا يلزم تكليف 
الغافل . لكن بحثنا عنه ولم نجد مايصلح أن يكون دليلا على جواز 
تقليد المجتهد . والأصل عدم الدليل . 

فإن قيل : هذا معارض بأن عدم جواز تقليد المجتهد أيضا 
حكم شرعي 2 فلابد له من دليل » والأصل عدمه . 
الثبوت . 

والثاني - أن الاجتهاد أصل » والتقليد بدل . والمجتهد 
متمكن من الاجتهاد الذي هو الأصل . فلا يجوز البدل كغيره . مثل 
الوضوء والتيمم . فإن البدل يصار إليه عند العجز عن الأصل . 


واستدل على عدم جواز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد  (‏ بأنه 
لو جاز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد © ) لجاز له التقليد بعده . 


والتالي باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة أن المانع من التقليد هو تمكن المجتهد من معرفة 


)١(‏ . ساقط من أ. 


الحكم بالاجتهاد . وهو مشترك فى الحالين . فإن منع ذلك عن 
التقليد بعد الاجتهاد ‏ منع عن التقليد قبله ‏ وإن لم يكن مانعا عن 
الاجتهاد بعده ‏ م يكن مانعا عن الاجتهاد قبله . 

أجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الأقوى من الظن 
الحاصل من التقليد › فلا جرم منع من التقليد ‏ وقبل الاجتهاد م 
يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الأقوى › فلا جرم لايكون 
التقليد ممنوعا . 

١‏ م وعم عى > 2 هه 

ص - المجوز : ( فاسئلوا اهل الذكر ) . 

قلنا : للمقلدين » بدليل ( إن کن 

ولأن المجتهد من أهل الذكو : 

ش - المجوز. أي القائل بأنه يجوز التقليد للمجتهد قبل 
الاجتهاد مطلقا . احتج بقوله تعالى : ( فَاسعَلُوا اهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون 272 ) 

ووجه التمسك به أنه تعالى أمر بالسؤال . وأدنى درجة الأمر 
بالسؤال اتباع المسئول عنه واعتقاد قوله . 

أجاب بأن الخطاب وإن كان عاما . لكن المراد منه المقلدون 
بوجهين : 


الأول أن الأمر بالسؤال مشروط بعدم العلم . فلا يدخل تحته 


n 0 


— ۳۳۱ 


من هوعالم . والمجتهد قبل الاجتهاد عالم ؛ لأن المراد بالعلم أعم من 
أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل . 


والمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من 
الفعل » فيكون عللما . فلا يكون داخلا تحت الخطاب . 


الثاني أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسئولا » لاسائلا . 
فلا يكون داخلا تحت المأمورين بالسؤال . 

ص - الصحابة . «أصحابي كالنجوم) . وقد سبق . 

O ET E 

أجيب بأن ظن اجتهاده أقوى 


ش - القائل بأن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز أن يقلد 
الصحابة > احتج بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أصحابي كالنجوم 3 
بأہم اقتديتم اهتديتم 2 ) . 


الصا 


وقد ا ال كا اعا اة اتر ى جرا الل 
الظن . وهو حاصل من التقليد . 
أجاب بأن ظن اجتهاده أقوى من الظن الحاصل بالتقليد . 
والتمكن من الظن الأقوى بمنع التقليد . 


هالا/١ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع فى‎ )١( 


ا ف 


ص - # مسألة ‏ [ المختار ((2 ] جواز ان يقال للمجتهد : 

وتردد الشافعى . 

ثم المختار: لم يقع . 

لنا : لو امتنع - لكان لغيره » والأصل عدمه . 

ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن 
يكون له دليل يتمسك به » بأن يقال له : احكم بما شئت فهو 
صواب . 

وتردد الشافعى - رصى الله عنه - فى جواز التفويض وعدمه 
وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبى -عليه السلام - 

ومنهم من منع التفويض مطلقا . 

واحتج على الجواز بأنه لوامتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد - 
لكان امتناعه لغيره ؛ إذ لو امتنع لذاته - للزم من فرض وقوعه 
حال » لکن لايلزم من فرض وقوعه محال . فيثبت أنه 27 لو امتنع 
لكان لغيره . والأصل عدم الغير "أ 8 


. زيادة من طاع‎ )١( 
. «أنه» ساقط من أ‎ (۲) 
. «والاصل عدم الغير» مكرر فى الأصل‎ )( 


ا ا 


فإن قيل : هذا يناقض ماذكره فى جواز تقليد المجتهد » وهو 
بالتقليد وعدم الإذن . ولاشك أن عدم الإذن يكفى فيه عدم دليل 
الاذن . 
والأصل فى الأشياء الإمكان . والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون 
الإمكان . 


ص - قالوا : يؤدى إلى انتفاء المصالح لجهل العبد 29 . 

وأجيب بأن الكلام ف الحواز . 

ولو سلم - لزمت المصالح . وإن جهلها . 

ش - المانعون من جواز تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
قالوا : تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدى إلى انتفاء المصالح 


المقصود من شرع الحكم ؛ لأن العباد جاهلون بالمصالح . فيجوز أن 
يختار ماليس بمصلحة . 


أجاب بأن الكلام فى جواز تفويض الحكم إلى مشيئته » لا فى 


— "٤ 


ولو سلم أن الكلام فى الوقوع ‏ لزمت المصالح وإن جهلها 
العبد ؛ لأن الشرع أخير عن إصابته فيما يختاره العبد يكون 
مصلحة . 

ص - الوقوع . قالوا : ( إلا مَاحَرمَ إسرائيل على نفسِهٍ ) . 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني . 

قالوا : قال - صلوات الله عليه : «لايختل خلاها ولايعضد 
شجرها) . فقال العباس : إلا الإذخر . فقال : «الا الإذخر» . 

وأجيب بأن الإذخر لبون من الخلا . فدليله الاستصحاب : 

أو منه ولم يرده » وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك . أو 
منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحی سريع . 

E‏ :ولول أن e DEA‏ هذا عافن آل 


للأبد » (5) و«دلو قلت نعم لوجب » ٩‏ ولا قتل النضر بن 


الحارث . ثم أنشدته ٩‏ ابنته : 
ماكان ضرك لو مننت وربا . 
مو الفق :زهو ال ال 
فقال عليه السلام : « لو سمعته ماقتلته » . 


١)9(‏ “فو ا هو رطام 

() الأصل .ب ٠ط‏ ع زيادة : «فقال للأبد» بعد قوله : «أو للأبد» . 
( الأصل : 1 : لو جبت . 

© لالد وانشدت ابزقهه: 

 <1]8(‏ ا 


— Fro 


وأجيب : يجوز () أن يكون خير فيه معينا . 

ويجوز أن يكون بوحي . 

ش - القائلون بوقوع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
احتجوا بوجوة : 

الأول - قوله تعالى : ( كل الطعَام كان جلا لبي إِسْرَائِيلَ إلا 
E E E 50‏ ۲ 1 1 
مَاحَرّمَ إسْرَائيل على نفسو " ) . 

فإن الآية دلت على [ أن  ]‏ التحريم فوض إلى مشيئته . 

أجاب بأنه يجوز أن يكون تحريمه على نفسه بدليل ظني . فإن 
ول 

الثاني - أن النبي - عليه السلام - قال يوم فتح مكة : « إن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 3 لاختى خلاها ولا 
يعضد شجرها » . فقال العباس : يارسول الله : إلا الإذخر ‏ فقال 
عليه السلام - : الإ الإذخحر 0 ) . 


15 «الأصيلن ماع عت وان 

. ”- آل عمران‎ - ۹۳  )9 

(9) زيادة من أ. 

)٤(‏ روى البخارى فى ۲۲ - الجنائز . ۷١‏ - باب الإذخر والحشيش ف القبر ٠‏ حديث 
رقم 1853 کن اين عباس عرصي الله عقا عن ,المي صل اه 
عليه وم كد قال تعر افك ف تل ل كيل ولا لاحن عدي :اة 
لي ساعة من نهار . لايختلى خلاها » ولايعضد شجرها » ولاينفّر صيدها » ولا 
تلتقط لقطتها الإ لمعرّف . فقال العباس ‏ رضي الله عنه ‏ : الإ الإذخر لصاغتنا 


اريت 


لا لدليل . 

وقوله : لايختلى » أي لايقطع . والخلا : مقصوراً : الرطب 
من الحشيش . الواحد : خلاة . والإذخر: نبت . الواحدة : 
[ إذخرة() ] . 

وأجاب بأن الإذخر ليس من جنس الخلا . فجواز إختلائه 
لاساد الذق دك موكد للست جات : 


ولو فرضنا أن الإذخر من جنس الخلا يجوز أن لايكون 
الإذخر مرادا » ( فلا يكون داخلا تحت الخلا فى التحريم . 


فإن قيل : إذا لم يكن الإذخر مرادا "2 ) لم يصح الاستثناء ؛ 
فإن عدم الارادة ينافي صحة الاستثناء © . 


= وقبورنا . فقال : الإ الإذخر . 
وف رواية أبي هريرة : لقبورنا وبيوتنا . 
قزواه عسل ق ١8‏ د الحم ۸۴ د باب تخر مكة الغ تحديث رقم (120) 
۲ اله وآيضا حديث رقم 3544817 
) زيادة من أءب »ج . 
( ساقط من 1. 
) أزيادة «العباس» بعد «الاستثتاء» . 
) الأصل » أ : تكرير الاستثتاء . 


ITTV 


فيكون صحة الاستثناء لعهم العباس الإرادة لا لإرادة الرسول . 


ولو سلم أن الإذخر من جنس الخلا » وأريد منه » وقدرنا () 
أن تكرير (") الاستثناء لأجل الإرادة ‏ لم يلزم المدعي ؛ فإنه يجوز أن 
تثبت حرمة الإذخر بالعام » ونسخ بوحي سريع . 

فان قيل : الناسخ يجب تأخره عن المنسوخ . والوحي السريع - 
على تقدير تحققه ‏ غير متأخر عنه » فلا يكون ناسخا . 


أجيب بأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن الحكم . 


والوحي السريع وإن كان غير متأخر عن قول الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ لكنه متأخر عن الحكم ؛ فإن حركة اختلاء الخلا ثابتة قبل 
تكلم الرسول عليه السلام - بحرمته . 

الثالث ‏ قوله ‏ عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك 9) » . فإنه أسند الأمر إلى نفسه . وهذا يدل على أنه 
مفوض إلى اختياره » وإلا لما أسند إلى نفسه . 


ا E‏ 
() الأصل : تكرر . 
() روى البخاري فى ١١‏ - الجمعة » 8 باب السواك يوم الجمعة » حديث رقم 
۷ 7 ن أو ھڑیر ارخ الله نهب أن رسو ابلا صل :اف علية 
وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة . 
فكاةة وه "القدن دياب E‏ اعسوم نان EERE‏ 
ورواه مسلم فى ۲ - الطهارة » ٠١‏ - باب السواك » حديث رقم (؟5) 570/١‏ 
عن أبي هريرة ولفظه : لولا أن أشق على المؤمنين (وف حديث زهير : على أمتى) 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 


- "558 


الرابع - أنه لا قام سراقة بن مالك بن جعشم » فى حجة 


الوداع , وقال : يارسول الله ! أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ فقال 
-عليه السلام - : لو قلت : نعم -لوجب () . 


ولولا أنه مفوض إلى مشيئته -لما وجب بقوله : نعم . 


الخامس أنه لما قتل نضر بن الحارث 17 جاءت ابنته 


[ قتيلة © ] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنشدته : 


0 


(0 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
فقال : 

يا نها الاس قد فرش عليكم الحم جوا فقال وجل + اكل عام يارسول 
اله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لو قلت نعم , 


رواه مسلم فى 6 الحج » ۷۲ - باب فرض الحج مرة » حديث رقم )٤١١(‏ 
۷/۲ . 
اليك 

قال ابن ككير فى التحفة (*/ 8) :ولم اراسياق لفط الكتاب ف شىء من الكت 

الستة . 


النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » صاحب لواء المشركين ببدر 
وهى ابن خالة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . كان من شياطين قريش وممن كان 
يدق وسو اه ف ام عليه وك وني الد وة ركان فد قد لكت 
وتعلم بها » فكان بخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل مجلس ليقول 
لمن دعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : «أنا والله » يامعشر قريش , 
حب يحوي جنه فيلع E‏ لحرن مر طاريق E‏ عتم آنه 
هو الذي قال : (سَأنْرلُ مل ما أنْيَلَ اش) . 

انظر سيرة ابن هشام 2,5 ° ري «YAO _ TAT TV1 ١‏ 
٤/٣‏ 5غ والبيان والتبيين ٤۳/٤‏ , 55 . والأعلام 38/4 . 
زيادة من أء ج . وقبل : قتيلة آخته 2 لابنته . 


ا 


ما كان ضرك لو مننت وربا . 
من الفتى وهو المغيظ المحنق . 
فقال عليه السلام - : لو سمعته ‏ ماقتلته ) 


ا إلى النبي دغلية السلام :لقال الرسول 


_ عليه السلام - ذلك 


والغيظ : غضب كامن للعاجز . يقال : غاظه » فهو مغيظ . 


والحنق () ا الغيظ وأحنقه 0( غيره » فهو نق( 


والجواب عن اوجن الثلاثة : َه 0 أن 2 ا 


TOT‏ ل 


00 


قال ابن كثير ف التحفة (70/؟) لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر 
العظمى ومعه الأسارى فيهم النضر بن الحارث بن كلده ومر بالصفراء » أمر 
على بن أبى طالب » فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر ارتجالا أبياتا منها : 
أمحمد ولأنت | نجل نجيبة 
في قومها والفحل قحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وربما 
من الفتى وهو المغيظ المحنق 
ونا ابلغ رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الشعر ‏ قال : لو بلغنى هذا قبل 
فل 2 لنت فة 
ومن شاء الاطلاع على جميع الأبيات فليراجع التحفة لابن كثير ”١(‏ الف) 
وحاشية التقتازاني على شرح العضد 707/7 » وسيرة ابن هشام ٤٤/۲‏ , 15 . 
ال 
الأصل » ١‏ : بالخاء . 
الال آ4 الكاة. 


74ت 


أن لايأمر . وكذا فى قتل نضر بن الحارث . فلا يلزم أن يكون 
الحكم مفوضا إلى مشيئته . 


ويجوز أن يكون قول الرسول ‏ عليه السلام ‏ بالوحي 2 0 


ص - لا مسألة * المختار أنه عليه السلام - لايقر على خطأ 
فى اجتهاده . 

وقيل : بنفي الخطأ . 

لعا لو امتنع - لكان لانع , والأصل عدمه . 

وأيضا : (ل أَذِنْتَ ) . رما كَانَ لني ) حتى قال : «لو نزل 
من السَياء عذاب مانجا منه غير عمر) ؛ لأنه أشار بقتلهم . 


وأيضا : «إنكم تختصمون إلى » ولعل أحدكم ألحن بحجته . 
فمن قضيت له بشىء من مال أخيه » فلا يأخذه » فإنما أقطع له 
قطعة من نار» 200 . 


وقال : MU‏ أحكم بالظاهر (PD‏ 
وأجيب بأن الكلام فى الأحكام » لا فى فصل الخصومات . 
ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل . 


. فيما عدا طع : النار‎ )١( 
. أيءط: إنما بدل »أنا»‎ (0 
«الظاهر» ساقط من أ.‎ (") 


۳١ 


ش - اختلفوا فى جواز خطأ الرسول ‏ عليه السلام - 5 
اجتهاده . 

والمختار عند المصنف جواز خطته فى الاجتهاد » ولكن لايقَرٌ 
على خطأ 2١7‏ ف اجتهاده 

وقيل بنفي الخطأ عن اجتهاده . 

واحتج المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة . 

أما المعقول ‏ فلأنه لولم يجز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لكان لمانع » 
ضرورة كونه غير ممتنع لذاته . والأصل عدم المانع . فمن قال بالمانع 
فعليه البيان . 
وأما الكتاب عاففرله تقال : (عَهَا الله لَك يم أَونتَ لهم حى 
و لَك الْذِينَ صَدَقَوا وتعْلم الْكَاذِينَ ) 

فإنه يدل على خحطئه فى الإذن . وهو بالاجتهاد ؛ لأنه لو كان 
بالوحي - لا عاتبه عليه . 

وقوله تعالى ی أسارى. در :ماکان لي 5 یکول له 
ع ا 0 : «لو نزل من السماء 
عذاب ‏ مانجا منه غير عمر ° » . لأنه أشار بقتلهم » وى عن 
)۱( أ: خطائه . 
١۷ )(‏ - الأنفال -۸. 
لي قال ابن كثير فى التحفة )١/5١(‏ : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره فى شيء من 


أسروا الأسارى يوم بدر » قال الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكر وعمر - رضى 


۳٤۲ 


أخذ الفداء . 


وذلك يدل على خطتئه فى أخذ الفداء . 


وأما السنة ‏ فقوله ‏ عليه السلام - : «إنما أنا بشر › وإنكم 


أقطع له قطعة من نار (") . 


0 


الله عنهما ‏ ماترون فى هذه الأسارى ؟ فقالأبوبكر رضي الله عنه: يانبي الله : هم 
بق العو روالعكثيرة ی متهم هدي +« فكرن اق عن اا ي 
الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماترى يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا واش يارسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولكن أرى أن 
تمكننا فنضرب أعناقهم . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه  .‏ تمكنني من فلان 
- نسيبا لعمر ‏ فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهو 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ما قال أبى بكر › ولم یھو ما قال عمر . فلما 
كان من الغد جئت » فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وأبى بكر قاعدين 
يبكيان . قلت يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكى أنت وصاحيك ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال - صلى الله عليه وسلم - 
أبكى للذي عرض عر أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة . شجرة قريبة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وانزل الله عز 
وجل : ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - إلى قوله - فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا . فاحل الله الغنيمة لهم . ش 

انظر : مسلم ۳۲ - الجهاد . ١8‏ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر الخ , 
حديث رقم (048) ۱۳۸١/۳‏ . 
روى البخاري فى ٩۰‏ - الحيل » ٠١‏ - باب » حديث رقم (/1971) ۱۲/ ۳۳۹ عن 
أم سلمة أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ قال : إنما آنا بشر » وإنكم تختصمون 
إلى » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض » فأقضي له على نحو 
ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة 


— "fr — 


وذلك يدل على أنه قضى با لايكون مطابقا فى نفس الأمر » 
فيكون خطأ . 

وقوله : «ألحن بحجته) أي أفطن ها . 
وأيضا : قوله عليه السلام ‏ : إنا أحكم بالظاهر » والله 
يتولى السرائر () . يدل على جواز خطئه . 

وقد أجيب عن هذا بأن هذا الدليل لايدل على المتنازع فيه ؛ 
فإن الكلام فى جواز خطئه فى الأحكام » لا فى فصل الخصومات . 
وهذا يدل على جواز خطثه فى فصل الخصومات . 

ورد هذا الجواب بأن جواز الخطأ فى فصل الخصومات يستلزم 
جواز الخطأ ف الأحكام . وذلك لأن الال المنازع فيه بين المخصمين 
مثلا يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي ‏ عليه السلام - 
فيلزم جواز الخطأ فى الحكم الشرعي المحتمل . وهو كونه حلالا 
عليه » اجتهادا . 

ص2 أقالوا 5 لل ازاز سرن باط 


5 وق 57 الأجكام ٠١ ٠‏ باب موعظة الإمام للخصوم » حديث رقم )7١79(‏ 
۲ . 


وف 55 - الشهادات » ۲۷ - باب من أقام البينة بعد اليمين » حديث رقم 
)1۸۰( 765 . 
وروی مثله مسلم فى ۲١‏ - الأقضية » ۲ - باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » حديث رقم )٤(‏ ۱۳۳۷/۳ . 
() سبق تخريجه فى 1۱٤/١‏ . 


6 سس 


قالوا : الإجماع معصوم ¢ فالرسول أولى 5 

قلنا : اختصاصه بالرتبة . واتباع الإجماع له يدفع الأولوية . 
فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك فى حكمه حل بمقصود البعثة . 
والوحي . 

ش - المانعون من جواز خطئه ‏ عليه السلام - في الاجتهاد 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول - أنه لو جاز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لجاز : أمرنا بالخطأ ؛ 

أجاب بمنع انتفاء التالي ؛ فإن 20 الأمر بالخطأ ثابت.. 

وذلك لأن العوام مأمورون بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز 
خطأ المجتهدين وتقليدهم فى الاجتهاد. بل مع وقوع خطئهم . 

الثاني أن أهل الإجماع معصومون 22 عن الخطأ . فالرسول 
مرتبة من أهل الإجماع . 


)۱( 1+ شلان : 
99 .لاض کک 


— ۳٤0 


أجاب بأن اختصاص الرسول - عليه السلام ‏ برتبة أعلى من 
رتبة العصمة عن الخطأ فى الاجتهاد. وهي رتبة 
الرسالة والوحي يدفع أو لوية النبي بالعصمة عن الخطأ ؛ فإن الخلو 
من مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العلياء» لايوجب نقصا . 

وأيضا : وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية . 

وإذا اندفع الأولوية » فيتبع الدليل الدال على عصمة الإجماع 
عن الخطأ وجواز خطئه فى الاجتهاد . 

الثالث ‏ الخطأ فى اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ مل بمقصود 
البعثة ؛ لأن المقصود من البعثة اتباع النبي فى الأحكام الشرعية 
المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام . فلو جاز خطؤه فى 
الحكم -لم تحصل المصالح المقصودة » فيختل ٠‏ المقصود من 
البعثة . 

أجاب بأن احتال الخطأ فى الاجتهاد لايخل بالمقصود من 
البعثة ؛ لأنه لايقر على خطته . 

صن الا شالة 4 الان أن الاق مطالب ‏ يدلين.. 

وقيل : ف العقلي » لا الشرعي . 

لنا : لو لم يكن لكان ضروريا نظريا . وهو محال . 


3 الأفمل + تل 
0 الأصل : يطالب . 


— ۳٤ 


وأيضا : الإجماع على ذلك فى دعوى الوحدانية والقدم » وهو 
نفي الشريك ونفي الحدوث . 

ش - اختلفوا فى أن النافي هل يطالب بالدليل على مانفاه ؟ 

والمختار أن النافي مطالب () بالدليل » سواء كان نافيا لحكم 
عقلي أو شرعي . إذا لم يكن النفي ضروريا . 

وقيل : لايطالب بالدليل مطلقا . 

وقيل : يطالب بالدليل فى العقلي لا الشرعي . 

واحتج المصنف على المختار بوجهين : 

الأول - أن النافل'لو لم يطالب بالدليل ‏ يلزم أن يكون النفي 
ضروريا نظريا . 

والتالي باطل . وال يلزم اجتماع الضدين . وهو محال . 

بيان الملازمة أنه لو لم يطالب بالدليل ‏ لكان لكون النفي 
ضروريا ‏ والفرض أنه نظري . فيلزم أن يكون ضروريا نظريا . 

الثاني الإجماع منعقد على ذلك » أي المطالبة بالدليل » فى 
وحدانية الله تعالى ودعوى قدمه . ودعوى الوحدانية » دعوى نفي 


الشريك . ودعوى القدم »> دعوى نفي الحدوث . فيكون الإجماع 
منعقدا على مطالبة النافي بالدليل . 


eem 0‏ 
0 أ : النفي . 


n — 


ص - الناي : لو لزم - للزم منكر مدعي النبوة » وصلاة 
سادسة » ومنکر الدعوى . 


وقد يكون انتفاء لازم . 
النفي . بخلاف من لايخصّص العلة . 

ش - الناني » أي القائل بأن النافي لايطالب بدليل » احتج 
بأنه لو لزم على النافي الدليل للزم على منكر مدعي النبوة » 
الدليل . 

وللزم أيضا على منكر مدعي صلاة سادسة . 

وللزم أيضا على منكر الدعوى . وهو المدعى عليه . 

والتوالي باطلة بالا جاع , 


بيان الملازمة أن كل واحد من المنكر ين فى الصور الثلاث 


ناف . 


أجاب بأن الدليل على النفي ٠”‏ قد يكون استصحابا مع عدم 
الرافع . 


)۱( زيادة من آءط›ع . 


+ ان النفي‎ E 


— ۳ 


((" وقد يكون الدليل على النفي انتفاء لازم . 

وفي الصور الثلاث الدليل الاستصحاب مع عدم 
الرافع اليم 

قيل () : لقائل أن يقول : ماذكره ليس جوابا ؛ فإنه بين 
[ أن ) ] الدليل على النفي قد يكون استصحابا » وقد يكون انتفاء 
لازم .ول ) يدل على أنه مطالب . 


ولعل الجواب أن النافي ( * فى هذه الصور مانع يذفع الدعوى 
عن نفسه . والمانع لايطالب . 


بخلاف الناني *) ) إذا كان مدعيا . فإنه مطالب . 


والنافي يستدل بالقياس الشرعي على النفي بأن يجعل الجامع 


اا دل و د العلة ٠‏ » لحواز 9) تخلف 
الحكم 0 عن العلة حينئذ . 
الحكم عن العلة لله . 
) زيادة من ب ج » وساقط من أ . 
( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٤٦۷(‏ ب) . 
) زيادة من آء ب »ج . 
اق من 1 (۸) ١‏ : تخصيص الحكم . 
( ساقطة من أ 
( أ: العلم . 
( 


۳۹4 


التقليد 
ص - التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه“ . 
فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع . والعامي إلى 
المفتي ١‏ والقاضي إلى العدول » بتقليد ؛ لقيام الحجة 5 


رلا متاح ى اة 

والمفتي : الفقيه . وقد تقدم . 

والمستفتي . خلافه . 

فإن قلنا بالتجزؤ ‏ فواضح . 

والمستفتي فيه : المسائل الاجتهادية > لا العقلية » على 
ا ش 


ش - لا فرغ من الاجتهاد ‏ شرع فى التقليد والمفتي › 
والمستفتي » ومايستفتي فيه . 


وعرّف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


فالعمل .بقول الرسول 3 والعمل بالإجماع ¢ وعمل العامي 


. ط: وما استفتي فيه‎  )١( 


— ۰ 


بقول المفتي , وعمل القاضي بقول العدول , ليشن .يتقليك :: لقيام 
الحجة عليها . 

أما العمل بقول الرسول ‏ فالحجة عليه ظاهرة . 

وأما العمل بالباقى  “"‏ فالحجة عليه قول الرسول . 
تقليدا . 

والمفتى : الفقيه . وقل تقدم تعريف الفقه ٩‏ , فيعرف منه 
الفقيه . 

والمستفتي : خلاف المفتي . 

فإن قلنا بتجزّى الاجتهاد ‏ فواضح أن كل من كان أعلم من 
غيره فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا . ويكون ذلك 

وإن لم نقل ٩”‏ بتجزى الاجتهاد ‏ فالمفي' من يكون عالا 
بالجميع . 

والمستفتى فيه : هو المسائل الاجتهادية . 

وأما المسائل العقلية » فالصحيح أنه لايجوز التقليد فيها . 
) الأصل : النافي . 
)٣‏ الأصل : الفقيه . 
( 
( 


الأصل : يقل . 
أ: بالمفتي . 


تب 78ت 


ص - ل مسألة 4 لاتقليد فى العقليات » كوجود الباري 
تعالى . 

وقال العنيري بجوازه . 

وقيل : النظر فيه حرام . 

لنا : الإجماع على وجوب المعرفة . 

والتقليد لايحصل . لحواز الكذب . 

ولأنه كان يحصل بحدوث العالم [ وقدمه 2( ] . 

ولان الو تحضل لكان نظريا 5ن بولا دليل : 


قو الفا ف رار 'التقليكقى ااك ا ق اال 
الأصولية المتعلقة بالاعتقاد 3 كوجود الباري وصماته . 


والمختار أنه لاتقليد فى العقليات . 

وقال العنيري : يجوز التقليد فيها . 

وقيل : الواجب فى [ مثل © ] هذه العقليات . التقليد . 
والنظر فيه حرام . 


واحتج المصنف على المختار بأن الإجماع منعقد على وجوب 
(١‏ زيادة من طء ع . 


) 
) 


— 0۲ 


والتقليد لاحصل المعرفة لثلاثة وجوه . 

الأول أنه يجوز كذب المقلّد ¢ لأنه ليس بمعصوم 5 وحينئذ 
أكون اعبار حي فلو ان E‏ دار ترك 
ا 


الثاني - لو كان التقليد يحصّل المعرفة ‏ لكان يحصل المعرفة 
بحدوث العالم » إذا قلد القائل به . ويحصل المعرفة بقدم العالم . اذا 

الثالث ‏ أن التقليد لو حصّل المعرفة ‏ لكان تحصيل التقليد 
المعرزفة بالنظن + 

والتالي باطل . 

أما الملازمة ‏ فلأنه لو كان يحصّل المعرفة بالضرورة -لا 
اختلف فيه › ولاشترك ا جميع فيه . وليس كذلك . 

وأما انتفاء التالي - فلأن النظر لايحصل ال عن دليل › 

قيل على الوجه الأول : إنه يلزم مثله إن ' لم يجوزه 
بالتقليد » لاحتمال خطأ الناظر . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن خطأ الناظر إنما يحتمل إذا لم يراع 


() !: إثباتا . 
(؟) الأصل : أنه . 
فنا الأصل : نظر . 


— or — 


أما عند مراعاته فلا يحتمل . 

وعلى الوجه الثاني : أن النظر أيضا قد يفضى مرة إلى القدم 
ومرة إلى الحدوث . فلو كان المعرفة بالنظر ‏ يلزم اجتماع النقيضين . 

ويمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجاب عن الأول . 


وعلى الثالث : أنه كما احتاج التقليد فى إفادة المعرفة إلى 
النظر - احتاج النظر أيضا فى الإفادة إلى النظر . 


ويمكن أن يجاب بأن النظر. وإن احتاج في كونه مفيدا 
للمعرفة إلى النظر» لكن دل دليل على كونه مفيدا . 


بخلاف التقليد » فإنه لم يدل دليل على كونه مفيدا للمعرفة . 
أنه قد يحصل اليقين بالنظر » ولابحصل اليقين من التقليد أصلا » 
فالنظر أولى من التقليد . 

ھن قا الود كان واا انت ااا 

ولو كان لنقل كالفروع . 

وأجيب بأنه كذلك . والإلزم نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى » 
وهو باطل . 

وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار . 

قالوا : لو كان لألزم الصحابةٌ العوام بذلك . 


قلنا : نعم : ولیس ا تحرير الأدلة والجواب عن الشبه . 

والدليل يحصل بأيسر نظر . 

قالوا : وجوب النظر دوري عقلي . وقد تقدم . 

قالوا : مظنة الوقوع فى الشبه والضلالة . بخلاف التقليد . 

قلنا : فيحرم على المقلد » أو يتسلسل : 
بأربعة وجوه . 

الأول - أن النظر لو كان واجبا -لكانت الصحابة أولى 
بالنظر . ولو كان النظر واجبا عليهم - لنقل مباحثتهم ('2 ومناظرتهم 
ف المسائل الأصولية الاعتقادية » ىا نقل مناظرتهم ف الفروع . ولا 
لم ينقل - دل على أن النظر غير واجب . 

أجاب بأنه كذلك 2 أي كانت الصحابة أولى [ بالنظر E‏ 
واا ي كمع إل الل بالق ال م توهر اظن اقلا 

وإنما لم ينقل مناظرتهم ومباحثتهم » لا لعدم وجوب النظر 
الإكثار ف الكلام والمناظرة › لنقاء سيرتهم وصفاء سريرتهم 
ومشاهدتهم الوحي والتنزيل . فإنها أمور تعد النفوس لدرك الأمور 
(1)1 “الأصل مناخ 


0 الأصل : ليقاء ٤‏ 


— ۳O00 


الإلهية والصفات القدسية المنزهة عن الشوائب الحسية واللواحق 
المادية . 

الثاني - لو كان النظر واجبا ‏ لألزم الصحابة العوام بالنظر . 

والتالي باطل ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إلزام العوام 
بذاك . 

وليس المراد بالنظر تحرير الأدلة » وتلخيصها . والجواب عن 
الشبه الواردة على الأدلة > كما فعله المتكلمون . 

الثالث ‏ أن النظر لو كان واجبا- لزم الدور» وذلك لأن 
وجوب النظر نظرى فيتوقف على النظر . والنظر يتوقف على وجوب 
النظر . فيلزم الدور . 
النظر لايتوقف على وجوب النظر . 

الرابع - أن النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال . والوقوع 
حراما . 

بخلاف التقليد . فإنه لايكون مظنة للوقوع فى الشبه 
والضلالة . 


۳۹٣ 


أجاب بأنه إذا كان النظر حراما ‏ يلزم حرمة التقليد أيضا . 
وذللك لآن. التقليد إما أن تة إلى النظرن ولا 


فإن كان الأول يلزم حرمته . 

وإن لم يستند إلى النظر . بل استند إلى تقليد آخر . تسلسل . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن التقليد إن لم يستند إلى النظر- 
احتاج إلى تقليد آخر . ولم لايجوز أن يستند التقليد إلى الكشف 
والمشاهدة . فلم يحتج إلى تقليد آخر . 


ص - # مسألة * غير المجتهد يلزمه “ التقليد » وإن كان 
عالما . 


وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . 
لنا : ( فَاسْكَلُوا "© ) وهو عام فيمن لايعلم . 


وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من 


ال ا ج ا ا 
فلا وكذلك لو ابض له كه 


. الأصل : يلزم‎ )١( 
. طءع : فاسئلوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون‎ )۲( 


— ۳O0۷ 


ش - غير المجتهد يلزمه التقليد فى الفروع » وإن كان عالما 
بغر ماتقلد (') فيه . 

وقيل : إنما يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده 
من 5 بدليل ذلك الاجتهاد . 

واحتج المصنف على الأول بوجهين : 

الأول تقول قاقز قارا اهل الذكن ن ك 
لانَعْلَمُونَ ”) ) . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم مايقلد 


ب 


الثاني - ( أنه ”) ) لم يزل المستفتون يتبعون المفتيين من غير 
إبداء المفتيين مستند اجتهادهم للمستفتين . وشاع وذاع ولم ينكر 
عليه أحد . فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد . وإن م 
بين 10 دلبل کا الجتهادة + 

الشارطون قالوا : لولم يبيين له صحة اجتهاده بدليله - لأدى 
إلى وجوب اتباع الخطأ ؛ لأنه إذا لم يبين له ) مستند الاجتهاد - 
جاز أن يكون اجتهاده خطأ . 


أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ؛ فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد 


)۱( أ: قلد . 

١١  لحنلا‎ - ٤١ )۲(‏ 
ل( ساقط من ا . 
(٤(‏ ساقط من أ . 
۷ الأنبياء - 5١‏ . 


امه" 


سنده - يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتال الخطأ لايندفع 
دک الشيت 

وأيضا : المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه . 

ص - ل مسألة ‏ الاتفاق على استفتاء "“ من عرف بالعلم 
والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون [له2©9) . 

( وعلى امتناعه فى ضده 227 . ) 

والمختار امتناعه فى المجهول . 

لنا : أن الأصل عدم العلم . 

وأيضا : الاكثر. الجهال . 

والظاهر أنه من الغالب » كالشاهد والراوي . 

قالوا : لو امتنع لذلك ‏ لامتنع فيمن علم علمه دون 
عدالته . 

قلنا : ممنوع 25 . 


ولو سلم فالفرق أن الغالب فى المجتهدين » العدالة . 
بخلاف الاجتهاد . 


( الأصل : استيقاء . 
؟) زيادة من ط›ع . 
 )‏ ساقط من آ . 
) فيما عدا ط ع : ممتنع . 


۹ 


شوح اقرا عل رار الاتفار ن عر القن 
بالعلم والعدالة » أو رآه منتصبا للإفتاء » والناس يستفتون منه 
ويعظمون له ولإفتائه . 

واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء ف ضصده » أي من عرف 
بالجهل وعدم العدالة 4 ول يره منتصبا للافتاء ¢ والناس لايلتفتون 
إليه ٠»‏ ولا إلى إفتائه . 


واختلفوا فى جواز الاستفتاء من المجهول 20 . أي الذي 
لايعرف بعلم ولا جهل . 

والمختار امتناع الاستفتاء منه . 

واحتج عليه بأن الأصل عدم العلم . 

وبأن أكثر الناس . الجهال . 

فالظاهر أن المجهول من الغالب . إلحاقا للفرد بالأعم 


الأغلب . كالشاهد والراوي . فإها إذا جهل حاله) - ١‏ يقبل 
قول| . 

والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول . قالوا : لو امتنع 
الاستفتاء من المجهول لذلك . أي للجهل بحاله ‏ لامتنع الاستفتاء 
تمن علم علمه دون عدالته . 
)1( الأصل : استيفا . 


6 أ: يعرفه . 
6( الأصل : المجتهد . وهى خطأ . 


ا 


والتالي باطل ؛ لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل 
عدالته . ٠‏ 


١9‏ أجاب بأنه يمتلع الاستفعاء من علم علمه وجهل 
عدالته . 


ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته 2 - ) فالفرق 
بينهها ظاهر . فإن الغالب فى المجتهدين العدالة . فمن لم يعرف 
بالعدالة من المجتهدين يلحق ٠”‏ بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم 
الأغلب . 


بخلاف الاجتهاد . فإن من لم يعرف بالاجتهاد لايلحق 
بالمجتهدين ؛ لأن الغالب الجهال . 

ص - ل مسألة ‏ إذا تكررت الواقعة - لم يلزم تكرير النظر . 

وقيل : يلزم . 

لنا : اجتهد. والأصل عدم أمر آخر . 

قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبدا . 

ش - إذا اجتهد المجتهد فى واقعة وأدى إجتهاده إلى حكم 
معين » ثم تكررت تلك الواقعة ‏ لم يلزمه تكرير النظر . 


)١(‏ ساقط من آ. 
10 ان 


ال كك 


وقيل يلزمه : 

واحتج على الأول بأنه اجتهد وحصل الظن بمفتضى اجتهاده 
يحتمل أن يتغير اجتهاده باطلاعه على مالم يطلع عليه أولا . فيجب 
تكرير النظر . 

أجاب بان احتهال تغبر الاجتهاد 2١0‏ لو كان موجبا لوجوب 
تكرير النظر ‏ لوجب تكرير النظر أبدا لاحتال تغير الاجتهاد . ولكن 
لم يجب تكرير النظر أبدا بالاتفاق . 

ص - ل مسألة » يجوز خلو الزمان عن مجتهد ”> خلافا 

ل لو امتنع لكان لغره » والأصل عدمه . 

وقال - صلوات الله عليه : «إن الله لايقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه » ولكن بقبض ٠”‏ العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالا » فسئلوا » فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

قالوا : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى ياي 
أمر الله أو (5) «حتى يظهر (©) الدجال» . 


5 ل ولو 
5 * ق اف 

: قينا بهذا الأضل بوط يفيفع‎ ٠.) 
. الأصل »ب »ج : «و» بدل «أو»‎ )٤( 
. آ: يأتى بدل «يظهر»‎ )5( 


۳۹۲ 


قلنا : فأين نفي الجواز ؟ 

ولو سلم فدليلنا أظهر . 

ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول . 

قالوا : فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على 


الباطل . 


قلنا : إذا فرض موت العلماء ‏ لم يمكن . 

ش - يجوز خلو الزمان عن المجتهد » خلافا للحتابلة . 
واحتجح عليه بوجهين : 

الأول - خلو الزمان عن المجتهد ٠‏ لم يستلزم محالا لذاته . 
فلو امتنع ‏ كان امتناعه لغيره . والأصل عدمه 292 . 
والثاني - قوله ‏ صلوات الله عليه : «إن الله لايقبض "» 


إلى آخر الحديث . فإنه يدل [ صريحا 29 ] على خلو الزمان عن 


أ: مجتهد . 
أدب »ج : عدم الغير. 
أخرج البخارى فى ۳ - العلم » ۲٤١‏ - باب كيف يقيض العلم » حديث رقم )٠١١(‏ 
0 » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - يقول : إن الله لايقبض العلم انتزاعا يتنزعه من العباد » ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما » اتخذ الناس رؤساء جهالا › 
فسئلوا . فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . 
ورواه مسلم ف ٤١‏ - العلم > 5 باب رفع العلم وقبضه . حديث رقم (؟١)‏ 
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زيادة من a‏ 


5د 


العلماء . 

الأول قوله ‏ عليه السلام : «لاتزال طائفة من أمتي )» 
إلى آخره . فإنه يدل على عدم خلو الزمان عن المجتهد . 

أجاب بأن الحديث دل على عدم خلو الزمان عن طائفة 
ظاهرين على الحق » ولا يدل على نفي جواز خلو الزمان عن 
المجتهد . وإليه أشار بقوله : «فأين نفي الجحواز» . 

ولو سلم أن الحديث دال على نفي الحواز ‏ فد ليلنا أظهر ؛ 
نفي الجواز ؛ لأن القائم بالحق أعم من المجتهد . 

ولو سلم أن دليلنا لايكون أظهر - فيتعارضان ¢ أي دليلنا 
ودليلكم » ويسلم الدليل الأول 7 عن المعارض . 

الثاني - أن الاجتهاد فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه فى عصر 
من الأعصار » اتفاق المسلمين على الباطل ؛ لأنه إذا انتفى الاجتهاد 
فى عصر تكون الأمة فى هذا العصر متفقين على ترك الواجب . وهو 
باطل . 

أجاب بأنه إذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد » وإذا لم 
يكن - لايكون فرض كفاية . فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد فى 


(۱) سبق تخريجه فى 0/4/١‏ 
0 أ : الأول لنا . 


55ت 


ص - ل مسألة # إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . إن 
كان مطلعا على المأخذ. أهلا للنظر » جائز . 


وقيل : عند عدم المجتهد . 

وقيل : يجوز 2 مطلقا . 

وقيل : لايجوز . 

لنا : وقوع ذلك » ولم ينكر» وأنكر من غيره . 
المجوز : ناقل » كالأحاديث . 

وأجيب بأن الخلاف فى غير النقل . 

المانع : لو جاز ‏ لجاز للعامي . 

وأجيب بالدليل » وبالفرق . 


ش - اختلفوا فى إفتاء من ليس بمجتهد » إذا أفتى بمذهب 
مجتهد » كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب 
الشافعي . 

والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب 
مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد . أهلا للنظر فيها بأن 
يكون قادرا على التفريع على المأخذ . 


)0( «يجوز» ساقط من . 


0-558 


وإن لم يكن كذلك - لايجوز إفتاؤه . 
والإفلا . 

وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا » سواء كان مطلعا 
على المأخذ. أولا . 
إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ . فيكون إجماعا على جواز إفتاء 

احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لما أفتى به » فيعتبر 
نقله كالاحاديث . 

أجاب بأن الخلاف فى الإفتاء بمذهب غيره » وهو غير النقل . 
أما لو نقل وقال مثلا : قال الشافعى کذا» وظن المستفتني صدقه - 
جاز له الأخحذ بنقله . 

المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . قالوا : 
لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد ‏ لجاز إفتاء العامي ؛ لكون كل واحد 
منبى| غير مجتهد . 

أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل . والدليل دل على 


کت 


يدل عل جواز إفتاء العامي ١‏ 
عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد »> بخلاف العامي . 


ص - # مسألة » للمقلد أن يقلد المفضول . 
وعن أحمد وابن سربح 20 : الأرجح متعين . 


لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر 27 ولم 


وأيضا : قال عليه السلام ‏ : أصحابي كالنجوم : 

واستدل بأن العامي لايمكنه الترجيح لقصوره 9) 5 

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع 27 العلاء إليه وغير 
د 


قالوا : أقواهم كالأدلة . فيجب الترجيح . 
قلنا : لايقاوم ماذكرنا 209 . 
ولو سلم - فلعسر ترجيح العوام . 
قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 
() ع: وابن شريح . 
)١(‏ أ : التكرير. 
0 أ: لمقصوده . 
)٤(‏ فيما عدا ططاءع: ورجوع . 
(5) الأصل , ب : ماذكرناه . 


STV 


قلنا : تقرير ماقلمتموه . 

ش - اختلفوا فى أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند 
وجود الأفضل ؟ 

والمختار أ يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل . 


واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا 
المفضول مع وجود الأفضل . 

وبقوله ‏ عليه السلام ‏ : وأصحابي كالنجوم بم اقتديتم 
اهتديتم ”» . فإنه ظاهر فى جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق 

واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد 
يتوقف على ترجيح العامي : والعامي لايمكنه الترجيح لقصوره . 


أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع » ورجوع العلاء إليه 
ان الات علية ف الاد اوهد جك لمان 


ومابعدها ومختصر الطوفي ۸٥۵‏ 2 وأصول مذهب الإمام أحمد ص Nes‏ 


(۲) سبق تخريجه في ١/1لاه‏ 


— ۳۹۸ 


المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين : 

الأول أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة . فكىا 
وجب العمل بالدليل الراجح »6 » وجب تقليد الأفضل . 

أجاب بأن هذا الدليل لايقاوم ماذكرنا ؛ لأن ماذكرنا إجماع 
وهذا قياس . والقياس لايقاوم الإجماع . 

ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع ‏ فالفرق ثابت بين المقيس 
والمقيس عليه . فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على 
بعض . والعامي لايقدر. لعسر الترجيح على العوام . 

الثانى - أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول 
المفضول . 

فتعين اتباع الظن الأقوى . 

أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق » لا دليل آخر . 

ص - # مسألة »* ولايرجع عنه بعد تقليده اتفاقا . 

وفى حكم آخر. المختار جوازه . 

لنا : القطع بوقوعه . ولم ينكر . 

فلو التزم مذهبا معينا » كمالك والشافعي - فثالثها كالأول . 

ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا فى حكم من 


(0) 12+ الأرجع:, 


5 


الأحكام ‏ لايرجع عن ذلك المجتهد فى ذلك الحكم إلى غيره من 
المجتهدين . 

واختلفوا فى أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 

والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 
آخر . 
الإنكار . فإن العوام لايزالون يقلدون مجتهدا فى حكم ويقلدون غيره 

أما لو التزم العامي مذهبا » كمذهب مالك والشافعي . فهل 
يجوز له أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويقلد غيره ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

أوها ‏ أنه يجوز مطلقا . 

وثانيها - أنه لايجوز مطلقا . 

وثالثها أنه يجوز فيا لم يقلد ولم يعمل به بعد. ولايجوز فى 
حكم قلذه . 


© © © 


لاعلا د 


ارح 


ص - الترجيح . 
وهو اقتران الأمارة با تقوى به على معارضها ‏ فيجب تقديمها 
للقطع عنهم بذلك . 
وأورد شهادة أربعة مع اثنين . 
وأجيب بالتزامه » وبالفرق . 
ولا تعارض 29 فى قطعيين . 
ولا فى قطعي وظني ؛ لانتفاء الظن . 
والترجيح فى الظنيين منقولين أو معقولين » أو منقول 
ومعقول . 
ش - لما فرغ من الاجتهاد - شرع في الترجيح » وذكر أولا 
حدّه, ثم وجوب العمل به » ثم أقسامه . 
والترجيح هو : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها 29 . 
ويجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت ؛ لأنا نقطع أن 
الفا قدا مقي الآثار عل عفن : 


E 1‏ 
(؟) أ: على مايعارضها . 


— ۴۷۹ 


يات أنهم قدموا خير عائشة بالتقاء الختانين “> على خبر 
أبى هريرة : الماء من اء ™ 5 


جنبا » وهو صائم . على خير أبي هزيرة : من أصبح جنبا فلا صوم 
له 29 , 


٠ 1‏ سق ر 
© دادسل 73ت الح اناب ا لماعتم لحاس رق A OA‏ 
عن أبي سعيد الخدري ورواه ايوداود فى الطهارة . رقم 2/١ )۲٠١ . 5١4(‏ 
عن أبي بن كعب . 
ونوا ايخ ماجه فق الطهات O e SF‏ 
عن أبي أيوب ورواة الترمذي فى أبواب الطهارة . ۸١‏ - باب ماجاء أن الماء من 
الماء . رقم ١85/١ )٠١١(‏ عن أبى بن كعب . 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم » على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى 
القرج وجب عليهما الل + وإن لم يزلا . 
قلت : ولم أجد هذا الحديث من رواية أبى هريرة . 
(؟) راہ البخاری فى "١‏ - الصیام » ۲۲ - باب الصائم يصبح جنيا » رقم 
١85/4 )۱۹۲١ » ۱۹۲۰(‏ عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله » ثم يغتسل ويصوم . 
توذكن اليشارئ قول ابي هريرة + كذلك :جوكتئ الفصل ين اغبا .ومن 
أعلم - ورواه مسلم فى ١١‏ الصيام » ١١‏ باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب ۷۷۹/۲ » رقم )۷١(‏ عن أبي بكر قال : سمعت أبا هريرة 
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك » فانطلق عبد الرحمن وانطلقت 
معه » حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فسألهما عبد الرحمن 
عن ذلك . قال : فكلتاهما قالت : كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا 
من غير حلم ثم يصوم . 


= ۴V 


وعورض بأن شهادة أربعة راجحة على شهادة اثنين . 

فلو وجب العمل بالراجح - وجب تقديم أربعة على اثنين . 

أجاب بالتزامه . فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة 
أربعة على شهادة اثنين . 

وبالفرق . فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة . فلو اعتير 
الترجيح بالكثرة - لأفضى إلى تطويل الخصومة » وهو خلاف ماهو 
المقصود من شرعها 8 بخلاف الأمارة 3 

ولاتعارض )١(‏ بين قطعيين ؛ لأن القطع بالإيجات جب أن 
يكون (” مطابقا للواقع . فلو قطع بالنفي على تقدير القطع 
بالإيجاب ‏ يلزم كون " ) النفي أيضا مطابقا للواقع . فيلزم اجتماع 
النقيضين فى الواقع وهو محال . 

ولاتعارض ديق أيضا بين قطعى وظنى لانتفاء الظن بأحد 
الطرفين عند القطع بالطرف الآخر . 


= ثم ساق الحديث وذكر قصة مروان إلى أن قال : فقال آبو هريرة : أهما قالتاه 
لك + قال ن قال ها اعلم < عم رد انو هروز :ما كان يقول و ذلك إلى 
الفضل بن العباس . فقال أبوهريرة : سمعت ذلك من الفضل » ولم أسمعه من 
البيهقى 5١5/4‏ . 

)( ساقط من أ . 

() الأصل : يعارض . 


— TV — 


بل التعارض إثما يقع بين الظنيين . 
وهو إما فى منقولين أو فى معقولين أو فى منقول ومعقول . 
ص الأول - فى السند والمتن والمدلول وني ") خارج . 


الأول - بكثرة الرواة ” لقوة الظن ) » خلافا للكرخي . 
وبزيادة الثقة . وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. وبأنه 
أشتهر بأحدها . بإعتاده على حفظه لانسخته وعلى ذكر لا خط . 
ويموافقته ") عمله . وبأنه عرف أنه لايرسل الا عن عدل فى 
المرسلين . وبأن يكون المباشر » كراوية أبي رافع : «نكح ميمونة وهو 
حلال» - وكان السفير بينهما -على رواية ابن عباس - رضى الله 
عنه) ‏ : «نكح ميمونة وهو حرام» . وبأن يكون صاحب القصة » 
كرواية ميمونة : «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن 
حلالان» . وبأن يكون مشافها » كرواية القاسم عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا » على من روى أنه كان 
حرا ؛ لأنها عمة القاسم . وأم يكون أقرب عند ساعه » كرواية ابن 
عمر : أفرد عليه السلام » وكان تحت ناقته حين لبی - وبكونه 
من أكابر الصحابة لقربه غالبا . أو متقدم الإسلام » أو مشهور 
النسب » أو غير ملتبس بمضعف . وبتحملها 27 بالغا . وبكثرة 


>“ «ص» أى علامة الأصل زيادة من ا اف‎ (١) 
. ع : ومن خارج‎ )5( 

() الأصل »١ء‏ ب » ج :كثره الرواة . 

(أ) الأصل : الطعن . وهو خطاً . 

(°) 

. ع : يتحملها‎ )1١( 


4لا" لد 


المزكين أو أعدليتهم أوأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم والحكم على 
العمل . وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل » ومرسل التابعي 
على غيره . وبالأعلى إسنادا . والمسند على كتاب معروف . وعلى 
المشهور » والكتاب على المشهور . ويمثل البخاري () ومسلم "ا 
على غيره والمستد باتفاق على مختلف فيه . وبقراءة الشيخ وبكونه غير 
ختلف ‏ . وبالساع على محتمل وبسكوته ) مع الحضور على 
الغيبة . وبورود صيغة فيه على مافهم . وبما لاتعم به البلوى على 
الأخر فى الأجاة . .وها 2 يش إنكار راف © بعل الاه 


ف اذا القسم الأول التعارض بين المنقولين . 
وهو إما فى السند أو فى المتن أو فى مدلول اللفظ أو فى أمر 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري » أبوعبدالل » الإمام 
الحافظ الشهيى صاحب «الجامع الطتحي»» “توق - رهمه اش اسن 0ه 
انظر : وفيات الأعيان 57/57 , وشذرات الذهب ٠١٤/۲‏ » وطبقات السبكى 
۲ »> وطبقات الحنابله ۲۷١/١‏ , والمنهج الأحمد ١١/١‏ ,2 وطبقات 
المفسرين للداؤدى ؟/ ٠ ٠٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 77/١‏ » وطبقات الحفاظ 
۸ . 
6 هو مسلم بن الحجاج بن مسلم » أبوالحسين القشيرى » النيابوري › أحد الأئمة 
من حفاظ الحديث . وهى صاحب الصحيعح المشهور . توق - رحمه الله سئة 
۱ ها. 
انظر : وفيات الأعيان /٤‏ ۲۸۰ » طبقات الحفاظ ص ۲٠١‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/ 45 » تذكرة الحفاظ 588/7 » الخلاصة 315 , وطبقات الحتابله 
0١‏ ولمنهج الأحمد ٠١١/١‏ . 
)"( ط : غير مختلف فيه . 
28 “الأطلل ويام 8 كوي 
( “ الأصل © لروايتة :وب ج اراو 
)1١(‏ «ش» (أي علامة الشرح) زيادة من أب »ج . 


V0 


ع ) 
الأول - وهو التعارض فى السند . 


والترجيح فيه إما بأمور تتعلق بحال الراوي . أو بحال 
الرواية › أو بحال المروي نه . 


الأول - مايتعلق بحال الراوي : 

وهو الترجيح بكثرة الرواة . فإن كثرة الرواة مرجحة لقوة الظن 
بها . خلافا للكرخي . 

وبزيادة الثقة والعدالة > وبزيادة الفطنة » وبزيادة الورع 3 
وبزيادة العلم » وبزيادة الضبط . وبزيادة علم النحو » وبأن يكون 
أشهر بأحد هذه الأمور الستة . وباعتاد الراوي على حفظه لاعلى 
نسخة سمع منا . 

وباعتاده على ذكر لا على خط . وذلك بأن يكون الراوي » 
حال الراوية ذاكر اللرواية غير معتمد 22 فى ذلك على خطه أو خط 
آخر » وبموافقة الخبر عمل الزاوي ؛ لأن خبر من عمل بموافقته أبعد 


من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره . وبأنه عرف من حال 
الراوي أنه لايرسل الإ عن عدل فى المرسلين . 


وبأن يكون الراوي مباشرا لما روى » كراوية أبي رافع أن النبي 


. عير مقيد وهو خطاً‎ :١آ‎ )١( 


۳۷۹ 


عليه السلام - نح ميمونة 0 السلام - حلال . أ 


ميمونة 


ا م 0 عد 


حرم 5 


وبان يكون الراوي صاحب القصة . كراوية ميمونة : 


0 


() 


روى الترمذي فى ۷ - الحج برض باب ماجاء فى كراهية تزويج ج المحرم » حديث 
رقم (-85) ۱۹۹/۳ عن قتيبه عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ميمومنة وهو حلال » وبنى بها وهو 
قال الترمذي : حسن › ولانعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر . 
وقد رواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . 
رياه مایا بق بلال عن .روي را 
هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف فى اسمه » توف ف المدينة بعد 
استشهاد عثمان . 
انظر : الإصابة \V/é‏ ترجمة ۳۹۱ » وتهذيب التهذيب IS‏ 
هي ميمونة بنت الحارث الهلالية 0 أم المؤمنين > كان اسمها «برة» . فسماها 
النبي صلى الله عليه وسلم : ميمونة . تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . ماتت ‏ رضي الله عنها - سنة 
إحدى وخمسين 3 وقيل غيره 8 
انظر : الإصابة 5غ > والاستيعاب غ/- 58-5 ٠‏ وتهذيب 
0 00 
روی البخارى فى غ6 المفازى 2 ٤١‏ - عمرة القضاء » حديث رقم (4254) 
17 5 عن ابن عباس قال : تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو 
وروا أا و ۷ د الكاع :++ باب اع الحرم #تحديت رهم (2 ١١‏ 
ورواه مسلم فى ١١‏ - النكاح › © باب تحريم نكاح المحرم وخطبته » حديث 


— ۳۷V 


تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان 7 . فإنها 
تقدم على رواية ابن عباس » لكون صاحب القصة أعرف بها من 
غيره » وبأن يكون الراوي مشافها فيما سمع » ليس بينه وبين من 
يروى عنه حجاب » كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر“ رضي الله 
عنهم - عن عائشة ‏ رضي الله عنها -أن بريرة (© عتقت وكان زوجها 
ل" 


0 


(0 


عن ميمونة : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف . 

رواه أبوداود » وهذا لفظه ف المناسك , باب المحرم يتزوج » حديث رقم 
8:5) ؟/كةا١ا.‏ 

ورواه مسلم فى -١١‏ النكاح , كه باب تحريم نكاح المحرم » حديث رقم 
٠١۳۲/۲ )54(‏ عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال . 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر » ابو عبد الرحمن . كان من سادات التابعين » 
من أفضل آهل زمانه علما وأدبا وفقها » وكان صموتا » قتل أبوه وبقي يتيما فى 
حجر عائشة . توفي سنة ١١٠ه‏ وقيل غير ذلك . ١‏ 

انظر : تهذيب التهذيب ۲۲۳/۸ - ٠٠١‏ , وفيات الأعيان 4١18/١‏ » وصفة 
الصفوة ٤۹/۲‏ » وحلية الأولياء ٠۸١/۲‏ . 
هي مولاة عائشة . اشترتها عائشة فأعتقتها ‏ وكانت تخدم عائشة قبل أن 


تشتريها : 

انظر : الاصابة ٠٠۲/٤‏ . 

وزع الترمذي ١13:‏ ع الداع ۷ دربا اا و اا و ولا و 
حديث رقم ( 62 0 0۴ عن عافسة فال :كان زوع بويزة عبد قروا 
وصححة . 

قال قاسم بن قطلويقا ف تخريج أحاديث أصول البزودي (ص )۲۰٠‏ : قلت : 
قوله : ولو كان حرا لم يخيرها » من كلام عروة ٠‏ بينه النسائى ف روايته 


— VA — 


فإنه يقدم على رواية من روى أن زوجها كان حرا 27 . 


لأن القاسم سمع من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مشافهة » لأن عائشة 
عمته . بخلاف من روى أنه كان حرا» فإنه سمع منها من وراء 
الحجاب . 


وبأن يكون الراوي أقرب ممن يروى عنه عند سماع مايرويه » 


كراوية ابن عمر”» -رضى الله عنهم|ا ‏ أفرد رسول الله صلى الله 
وسلم ‏ حين لبى - عليه السلام © . فإنها تقدم على رواية من 


(00 


روى الترمذي فى ٠١‏ - الرضاع ٠١‏ باب ماجاء فى المرأة تعتق ولها زوج » رقم 
E EEF E)‏ عالت > كان زوع رر جرا فكيها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقال : حسن صحيح . وروی البخارى فى 85 
ب الفرائصن: ٠:‏ “7 - تاب رات السائية برق يه لنت 8/817 41 عن 
الاسود عن عائشة . قال الأسود : وكان زوجها حرا . قول الأسود منقطع ٠‏ وقول 
ابن عباس : «رأيته عبدا» أصح . 

ودوك شطلم رق OES E SAE E SE‏ 
5 قال عبد الرحمن : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن 
زوجها ‏ فقال : لا أدري . 

قال قاسم بن قطلويغا فى تخريج أحاديث البزدوى ص 23١1‏ : قد روى 
التساتى عن علقية والأسود: انوا سالا عائشة برضي الل عنها دعن زوع 
بريرة . فقالت : «كان حرا يوم اعتقت» . 
قن غا ت بن غر بن الخطان > عدخ ي ل فالتا اعا مسقن 
سن وا قتل عتمان اعركن. ملت دفر ان. ينادو بالخلا فابي . کن كنن 
لخبت 0 حا و ا م ن م الا س 
انظر : الأعلام ۲٤١١/٤‏ + والإصابة ۲٤۷/۲‏ ت 58*54 + وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۷۸/۱ » والوفيات 7١5/١‏ » وأسد الغابة ٠۹١/۲‏ » وصفة الصفوة 
SAS EN ES AE‏ 1 
تزع و ا ان ل ار خد 
رقم ٩۰٩ ۰ ٩۹۰٤/۲ )۱۸٤(‏ عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالحج مفردا . وف رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آهل 
بالحج مفردا . ( ولیس فيه . «وكان تحت ناقته حين لبى» . ) . 


- "08 


2 - عليه السلام - رن . 

وبكون الراوي من أكابر الصحابة لقرب الأكبر غالبا من النبي 
دون الأصغر . 

وبكون الراوي متقدم الإسلام > فإن الكذب عنه أبعد ‏ أو 
بكونه مشهور النسب » أو بكونه غير ملتبس فى الاسم بضعيف طعن 


فيه . 
وبتحمل الراوي الرواية حالة البلوغ لزيادة ضبط البالغ 
ا 
وبكثرة مزكي الراوي » أو بأعدليتهم أوأوثقيتهم بالبحثعن 
حاله . 


وبتصريح المزكين بالتعديل . فإنه يقدم على الحكم . وذلك 
بأن يكون تزكية أحدهما (' بصريح القول وتزكية الآخر") 
بالحكم بشهادته . 

7 والتزكية بالحكم يقدم على التزكية بالعمل . وذلك بأن 
يكون تزكية أحدها بالحكم بشهادته ”© ) وتزكية الآخر بالعمل 
بروايته . 

)١(‏ روى مسلم فى ٠١‏ - الحج » ۲۷ - باب ف الإفراد والقران بالحج والعمرة » رقم 

۹۰٩/۲ )141(‏ » عن بكر بن عبدالله , حدثنا أنس أنه صلى الله عليه وسلم - 

جمع بينهما » بين الحج والعمرة . قال : فسألت ابن عمر . فقال : أهللنا بالحج . 

فرجعت إلى أنس فأخيرته ماقال ابن عمر . فقال : كأنما كنا صبيانا . 
(۲) ساقط من ا . 
(؟) ساقط من آ. 


STAN 


الثاني - مايتعلق بحال الرواية . 

وهو الترجيح بالمتواتر . فإن المتواتر يرجح على المسند © ؛ 
لأن المتواتر مقطوع المتن » والمسند مظنونه . 

والمسند يقدم على المرسل » إن قبل الخلاف فى قبول المرسل . 

ومرسل التابعي يرجح على مرسل غيره ؛ لأن مرسل التابعي 
قد ترك فيه ذكر الصحابي » لأن الظاهر رواية التابعي عن 
بخلاف غير الصحابي . 

وبالأعلى إسناداً » فإنه يقدم على غيره لقلة الوسائط . فإنها 
أبعدل عن الكذب . 

والمسند عنعنة إلى الرسول - عليه السلام - يرجح على الذي 
أحيل إلى كتاب معروف . 

ويرجح أيضا على حديث مشهور بين العلماء . 
العلاء ؛ لأن العادة تمنع التغيير فى الكتاب المعروف . 

ويرجح ماق صحيحي البخاري ومسلم على غيره ؛ فإن 
المسند إلى كتاب مشهور بالصحة ( ” أولى من المسند إلى كتاب غير 
مشهور بالصحة ٠"‏ . ) 


. الأصل : المستدل‎ )١( 
ساقط من أ.‎ )۲( 


~۳۸۱۹ 


ويرجح المسند باتفاق على الذي اختلف فی كونه مسندا . 

وجح بقراءة الشيخ . فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى 
من قراءتهم على الشيخ . لإمكان ذهول الشيخ في الثاني . 

ويرجح بكونه غير ختلف روايته » فإن احتلااف الرواية يدل 
على أنه مضطرب الخال . بخلاف مايكون على طريقة واحدة . 

الثالث - يتعلق بحال المروى . 

ويرجح بالساع . فإن المسموع عن النبي عليه السلام - 
يقدم على ما احتمل أن يكون مسموعا . 

ويرجح بكونه مع الحضور › فإن المروي الذي جرى فى حضرته 
عليه السلام - وم ینکر عليه 29 2 راجح على ماجرى فی غيبتا 
وعلم به ولم ينكره . 

ويرجح بورود صيغة فيه . فإن الذي ورد فيه صيغة لفظ النبي 

ويرجح يما لاتعم به البلوى فى الآحاد - فإن : ما لاتعم به 


أبعد من الكذب ما تعم به البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ماتتوفر 


r 


رجح بم , يشت إنكار لرواته(1) فإن مالم يشت إنكار 
لرواته" » يقدم على ماثبت إنكار لرواته(2 » سواء كان الإنكار 
إنكار جحود أو إنكار نسيان . 


ص - المح 


النبي على الأمر. والأمر على الإباحة » على الصحيح . 
والنبي [ بمثله “> ] على الإباحة . والأقل احتمالا على الأكثر . 
والحقيقة على المجاز . والمجاز على المجاز بشهرة مصخححه أو قوته › 
أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعاله . والمجاز على 
المستعمل شرعا على الشرعي . بخلاف المنفرد الشرعي تاكيك 
الدلالة ویر جج ف الاقتضاء بضرورة الصدق على صرورة وقوعه 
شرعا. وفى الإيماء بانتفاء العبث () أو الحشو () على غيره . 
وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح . والاقتضاء على 
الإشارة » وعلى الإيماء وعلى المفهوم . وتخصيص العام على تأويل 
الخاص لكثرته : والخاص › ولو من وجه » والعام ل يبخصص ") 
على ماخص . والتقييد كالتخصيص 1 والعام الشرطي على النكرة 
2 اكه مم[ وو اك ا وقوه ع الراوفه:. 
(© اش عق ]دوق الأصل< لزوايته + وی ا + لراويه:: 

9 ا من ج طبع وان قر العضيد وحاشية التقتازاتى: عة 
55١/5‏ . 

(ه) ع : البعث 2 وهو تصحيف . 

(1).ت الي ين 


— ۳۸۳ 


والإجماع على النص . والإجماع على مابعده [فى الظني © ] . 


ش - لا فرغ من الترجيح بأمور عائدة إلى السند ‏ شرع فى 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن . 
المصلحة » ومن النبي دفع المفسلة . والاهتام بدفع المفسدة أشد 
a‏ 


0 
ولأن محامل النهي - وهي الحرمة أو الكراهة ‏ أقل من محامل 
الأمر » وهي الوجوب والندب والإباحة . وكلما المحامل أقل ‏ كان 
والأمر يرجح على الإباحة على المذهب الصحيح لاحتال 
الضرر على تقدير الترك لو قدم الإباحة . بخلاف العكس لأنه لو 
قدم الأمر -لم يحتمل الضرر ؛ لأنه لم يجز تركه . 
ومن رجح الإباحة على الأمر ‏ نظر إلى أن الأمر احتمل عدة 
معان . بخلاف الإباحة . فكانت الإباحة أقل احتالا . فيرجح على 


الأمر لقلة الاحتمال 1 


. زيادة مما عدا الأصل‎ )١( 
. الأصل : الحامل‎ )( 


— ۳A4 — 


ويرجح (") النهي () على الإباحة ( 5 بمثل ماقيل فى ترجيح 
الأمر على الإباحة . ويرجح الأقل احتالا على الأكثر احتمالا » لا 
وروم 

وما كان ألفاظه حقيقة راجحة على ما كانت ألفاظه مجازا ؛ لأن 
الحقيقة مستقلة بالإفادة » دون المجاز. فإنه يحتاج إل: القرنية ': 


والمجاز يرجح ) على المجاز بسبب شهرة مصحح ذلك 
المجاز . 

وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة 
بين المجاز الآخر والحقيقة . 


مثل أن يكون أحدهما من باب المشايهة والآخر من باب اسم 
المتعلق على المتعلق . 


أو بقوة مصححه » بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من 
مصحح الآخر» كاطلاق اسم الكل على الجزء » وبالعكس فإن 
العلاقة المصححة فى الأول أقوى من العلاقة المصححة فى الثاني . 


أو بقرب جهة أحد المجازين إلى الحقيقة » كحمل نفى الذات 
على نفي الصحة . فإنه أقرب إليه من نفي الكمال . 
أو يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . 


)1( 1: ويترجح : 
0 ب : الأمر بدل «النهي» 
 )”(‏ ساقط من آ. 


— 868 


وذلك بأن تكون القرينة الصارفة فى أحدهما قطعية » وى 
الآخر غير قطعية . 

أو يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال والآخر غير 
مشهور . 

ويرجح المجاز على المشترك على المذهب الصحيح 3 کا تقدم 
فى بحث المجاز . 

ويرجح الأشهر مطلقا على غير الأشهر . 
إحداهما أشهر . والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز أشهر 
من الحقيقة . 

وى رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر ؛ لأن المجاز › 
وإن كان أشهر . لكنه على خلاف الأصل . والحقيقة » وإن كانت 
أقل شهرة » لكنها ترجح بأنها الأصل . 

( ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا فى مفهومه اللغوي 
على المنقول الشرعي ٠‏ ) ؛ لأن الأصل موافقة الشرع اللغة . 

وهذا بخلاف المنفرد . وهو أن يكون اللفظ مستعملا فى اللغة 
لمعنى > وق الشرع لمعنى آخر . فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ 
فى مفهومه الشرعى . 


«وترجخ اللفظ اللغوى المستعمل ق معتاة ق الشرع عل المستعمل ف معت 
شرعى» . 


— ۳۸١۷ 


ويرجح () أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة . مثل أن يكون 
أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله . والمعارض الآخر 
خاصا ليس كذلك . فإن الخاص المعطوف على العام . > آكد دلالة 
بدلالة العام عليه . مثل قوله تعالى : ( حَافظوا على الصَلَوّات 
وَالصّلَوةٍ الْوْسْطَى ” 

ويرجح في الاقتضاء مايتوقف عليه 9) ضرورة الصدق . مثل : 
«رفع عن أمتي الخطأ» على مايتوقف عليه ضرورة وقوعه () شرعا أو 
عقلا . مثل : أعتق عبدك عني . أو صعدت السطح ؛ لأن 
مايتوقف عليه صدق المتكلم أولى ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي أو 
العقلي » نظرا إلى بعد الكذب فى كلام الشارع . 

ويرجح فى الإيماء ما لولاه ‏ لكان فى الكلام عبث وحشوء 
على غيره من أقسام الإيماء . مثل - الحكم وصفا 
لو لم.يعلل الحكم به - لكان ذكره عبثا أو حشوا . فإنه يقدم على 
الإيماء با رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو من 
کلام الشارع ا 


ويرجح () أحل المتعارضين فى المفهوم ¢ بمفهوم الموافقة : فإن 
لأن دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة أظهر من دلالته على مفهوم 
)۱( آ : ويترجح . 
(۲) ۲۳۲۸ البقرة ۲ 
١ 5‏ دعل بلطيف 
(٤(‏ أ: في وقوعه . 
)5( آ : يترجح . 


— ۳A۷ 


المخالفة . ولذلك () لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال بمفهوم 
الموافقة . 

ويرجح 0( الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم : 

أما ترجيحه على الإشارة ‏ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ 
صدقا أو حصولا » ويتوقف الأصل عليه . 

بخلاف الإشارة . فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ » وإن توقف 
الأصل عليها . 

وأما ترجيحه على الإيماء ‏ فلأن الإيماء وإن كان مقصودا بإيراد 
اللفظ » لكنه لم يتوقف الأصل (عليه) 7 

وأما ترجيحه على المفهوم ‏ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته › 
والمفهوم مظنون شوته ‏ ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال 
بالاقتضاء . 

ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص ؛ لأن تخصيص 
العام كثير وتأويل الخاص ليس بكثير . 

ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض - تعيِن كون الباقي 
مرادا . وإذا دل على أن الظاهر الخاص غير مراد -لم يتعين هذا 
التأويل . 


6 الأصل : كذلك . 


— AA — 


ويرجح الخاص على العام . 

ویر جح الخاص من وجه على العام مطلقا ؛ لأن الخاص أقوى 
دلالة من العام . فكذا كل ماهو أقرب منه . 
العام بعد التخصيص اختلف فى كونه حجة . بخلاف العام الباقي 
على مفهومه . 

وحكم المفيد والمطلق حكم الخاص والعام . 

ويرجح العام الشرطي 3 كمن وماء على النكرة ف سياق 
يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا . وإلغاء العام الغير 
الشرطي لايوجب غير إلغائه - مفسدة أخرى . فكان أولى . 

ويرجح “ المجموع المحلى باللام » ومن وما » على الجنس 
المحلى باللام ؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون فى 
عمومه . بخلاف المجموع باللام ومن وما 5 

ويرجح () الإجماع الظني على إجماع آخر ظني وقع بعده ؛ 
لقرب الأول من عهد الرسول . وهو يوجب قوة الظن . 

ف ادلو 


— ۳۸۹ 


الحظر على الإباحة . 

وقيل : بالعكس . 

وعلى الندب [ والوجوب 20 ] لأن دفع المفاسد أهم . 
وعلى الكراهة . 

والوجوب على الندب . 

وات عل الان كر اذل خر ال عا وخر 
وثالن إسافة E O E‏ 

وقيل : سواء . 

6ل فح ا 

والموجب للطلاق والعتق لوافقته النفي . 

وقد يعكس لوافقته التأسيس . 


والتكليفي على الوضعي بالثواب . 


0) 


(") 


زيادة من أ . 

قال التفتازاني )۳٠١/۲(‏ : «قال ف المنتهى )١١4(‏ : ويرجح الحظر على 
الندب بما تقدم فى الإباحة . والحظر على الوجوب لأن الحظر لدفع مفسدة 
والوجوب لتحصيل مصلحة » ودفع المفسدة أهم عند العقلاء . وهذا هو الموافق 
لكلام الآمدي . فمن هنا قيل قد سقط هنا شيء من المتن . فكان الأصل هكذا : 
وعلى الوجوب ؛ لأن دفع المفاسد أهم» . 
الأصل » ب » ج : دخل البيت . 


لاع 


وقد يعكس . 
والأحف على الأثقل . 
وقد يعكس . 


ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن - شرع فى الترجيح 
العائد إلى المدلول . 


يرجح الحظر على الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة . 
بخلاف الإباحة ؛ لأنه لايتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا 
مفسدة 209 , 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما اجتمع الخلال والحرام > إلا 
غلب الحرام الحلال 29 » . 


وقيل : بالعكس . أي يرجح الإباحة على الحظر ؛ لأن 
الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل . 


)1( أ: مفيدة 2 وهو خطأ . 
(؟) قال الزركشي ف المعتبر 7/47 : لايعرف مرفوعا ورواه عبدالرزاق موقوفا . 
انظر : أسنى المطالب ص ۱۸١‏ . وقال : رواه البيهقي وضعفه » وقي كلام 
بعضهم : لا أصل له . 
وكشف الخفاء ۲٠١/۲‏ . رقم 5١481‏ وقال : قال ابن السبكى فى الاشباه 
والنظائر نقلا عن البيهقى : 
رواه جابر الجعفى عن ابن مسعود » وفيه ضعف وانقطاع ٠‏ وأدرجه ابن 
مفلح فى أول كتابه فى الأصول فيما لا أصل له . 
وقال العراقي فى تخريج أحاديث المنهاج ص ۲۰۷ . رقم ۸۷ : لم أجد له 
أصلا . 
وقال ابن السبكي ف الابهاج 158/7 : لا أعرفه . 


ورجح الحظر على الندت ¢ لأن الندب لتحصيل المصلحة » 
والحظر لدفع المفسدة . ودفع المفاسد أهم من نحصيل المصالح : 

الى وبرجح الحظر على الكراهة ؛ لقوله _ عليه السلام ‏ : 
« ما اجتمع الحلال والحرام ( إلى آخره 2 . ) 

ويرجح الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع الممسدة أهم . 

ويرجح الوجوب على الندب ۽ لأن مع اعتقاد الوجوب جرر 
بخلاف اعتقاد الندب فإنه لايحترز المكلف عن الترك . 

ويرجح المثبت على النافي لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم 
فصل :من الاق فشر يلال آله وطليه البنلام ادحل الت 
وصلى ٠ . ٩‏ 

وقال أسامة : إنه ‏ عليه السلام - دخل البيت ولم يصل <“ 

وقيل : المت والنافي سواء 3 لايرجح أحدههما على الآخر ؛ 
لأن النافي يقوى بموافقته الأصل . 

ويرجح الدارىء أي الدافع للحد على الموجب للحد ؛ لأن 
الدارئ يوافق النفي الأصلي . 


( ساقط من أ . 
) أ: يترجح. 
؟)| سبق تخرجه . 

)| سبق تخرجه. 


۳۹۲ ب 


ولقوله - عليه السلام ‏ : «إدرؤًا الحدود بالشبهات 29 ) . 


ويرجح الموجب للطلاق والموجب للعتق على النافي لما ؛ لأن 
الممجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي . أعني رفع القيد فيقوى 
به على النافي للطلاق والعتق . 


الدارىء ¢ والنافي للطلاق والعتق على الموجب لىا ؛ لأن الموجب 
أولى من موافقة النفى الأصلى ؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة . 

ويرجح 22 الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ؛ 7١‏ لأن 
الثواب بحصل بالتكليفي دون الوضعي . 

وقد يعكس » أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ” ؛ ) 
لأن الخطاب التكليفى يشترط فيه المكلف للخطاب وتمكنه من 
الفعل . 

والوضعي لايكون كذلك . 

ويرجح التكليفي الأخف على الأثقل ؛ لقوله تعالى : ( يريد 
الله بكم اليس ولا يريد بكم الس( 
ولقوله عليه السلام ‏ : « لاضرر ولا ضرار فى 
(۱) سبق تخريجه في ۷٤۹/۱‏ . 
(۳) ساقط من أ. 
-۸١ )٤(‏ البقرة- ۲ . 


کت 


الإسلام ۳ . 


وقد يعكس . أي يرجح الأثقل على الأخف ؛ لأن الأثقل 


أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «ثوابك على قدر نصبك (» . 


ص - الخارج : 


للأعلم . 


ويرجحان أحد دليلٍ التأويلين . وبالتعرض للعلة . والعام 


على سبب خاص فى السبب . والعام عليه فى غيره . والخطاب 
شفاها مع العام كذلك . EE CS,‏ 
وقيل : بالعكس . والعام بأنه أمس بالمقصود . مثل : ( وان تجمعوا 


0 


ز۲( 


روى ابن ماجه فى ؟١ ‏ الأحكام . ١١‏ باب من بنى فى حقه مايضر جاره › 
حديث رقم (5740) ۷۸٤/۲‏ عن عبادة بن الصامت وابن عباس : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : «لاضرر ولاضرار» . (دون قوله : فى الإسلام) . 

وقال العراقي فى تخريج أحاديث المنهاج (رقم ۷۷) : رواه بهذه الزيادة (أى : 
«ف الإسلام» أبوداود فى المراسيل من حديث واسع بن حبان . ووصله الطبراني 
فى الأوسط من روايته عن جابر . 

وذكره السيوطى فى جمع الجوامع )4١5/١(‏ وعزاه إلى مسند أحمد 
والطبراني عن ابن عباس وإلى الطبراني عن عبادة بن الصامت وإلى أبي نعيم 
عن ثعلبة بن مالك القرظي . 
ددى مسلم 65 الحج 2 ۱۷ باب بيان وجوه الإحرام » رقم (51؟١)‏ 
كلام < AVY‏ . 

عن آم المؤمنين عائشة قالت : قلت : يارسول الله : يصدر الناس بنسكين 
وأصدر بنسك واحد ؟ 

قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلى منه ثم القينا عند كذا 
وكذا (قال : أظنه قال . غدا) ولكنها على قدر نصبك أو (قال) نفقتك . 


88" ب 


بين الأختينَ ) على ( أو مامَلَكَْتُ " ) . وبتفسير الراوي بفعله أو 
قوله . ويذكر السبب . وبقرائن تأخره . كتأخر الإسلام » أو تاريخ 
مضي + أو تشديذه :09ج لار التشديدات . 

ش - لا فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ‏ شرع فى 
الترجيح العائد إلى خارج . 


وهو ترجيح بأمور لايتوقف عليه الدليل ( لاق وجوده ولاق 
صحته ودلالته . 


يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لايوافقه دليل 
آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من 
دليل واحد . 

ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة » أو لعمل الخلفاء 
الراشدين » أو لعمل الأعلم على غيره . فإن أهل المدينة أكثر 
صحبة . وكذا الخلفاء الراشدون والأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف 
بدقائق الأدلة . 


التأويل الآخر . 


ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي ل 
يتعرض لعلته ؛ لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل 
لل ط ع زيادة : أيمانكم . 


)( ب : أو لتأخره بدل «آو تشدیدا» . وف ع : تشديد . 


۳۹ 


ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق فى 
حكم ذلك السبب ؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص 
بالنسبة إلى ذلك السبب . والخاص يقدم على العام . 


ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في 
حكم غير السبب ؛ لأنه اختلف فى عموم العام الوارد على السبب » 
ول يختلف فى عموم العام المطلق . 


فى غير من خوطب شفاها . 


ويرجح العام الذي لم يعمل به فى صورة على العام الذي عمل 
به فى صورة ؛ لأنه لايلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في 
صورة إهمال أحد الدليلين . ولو عمل بالعام الذي عمل به في 
صورة ‏ لزم إهمال الآخر بالكلية . 


وقيل بالعكس » أي يرجح العام الذي عمل به فى صورة على 
العام الذي يعمل به فى صورة ؛ لأن العام المعمول به يقوى باعتبار 
العمل به . 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود . بأن قصد به بيان 
الحكم المختلف فيه › والعام الآخر بخلافه » فالعام الذي هو أمس 
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مثل قوله بحا : ون موا بين أشن | "© ) فإنه يرجح 
على قوله تعالى : ( وما ملكت ايان ١‏ ) فإن الأول قد ورد فى بیان 
تحريم ا جمع بين الأختين بخلاف الثاني . 


ويرجح الحديث الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على 
الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد من » لاشتمال الأول على فائدة 
زائدة . 

ويرجح أحد الحديثين على الآخر بذكر السبب . فإن الحديث 
الذي ذكر الراوي ( السبلا ) معه راجح على مالم يذكر السبب معه ؛ 
لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتام الراوي بالرواية . 

ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره » كتأخر إسلام 
الراوي ؛ لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه . 
بخلاف روأية الآخر لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام . 

ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره ؛ لأن تضييق 
التاريخ قرينة دالة على تأخره . 
لأن التشديد قرينة دالة على تأخره ‏ فإن التشديد فى آخر عهد 
الرسول عليه السلام - ( والتخفيف ف أول عهده () ) . 

)۱( ۳ النساء 6 . 
(۲) ۲ النساء ٤‏ . 
(۲) ساقط من آ . 
)٤(‏ ساقط من أ. 


— ۳۹۷ 


ضن +« التقرلاة - فاسان 107 إن معدلا 

فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج . 

الأول بالقطع > وبقوة دليله . وبكونه لم ينسخ باتفاق » وبأنه 
على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله . 

ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين - شرع فى بيان 
الترجيح بين معقولين . 

والمعقولان إما قياسان أو استدلالان . 

وترجبح أحد القياسين (") على الآخر قد يكون با يعود إلى 
أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ‏ وهو مايقتصيه القياس- وإلى خارج . 

والأول - وهو مايعود إلى أصله على قسمين : 

الأول مايعود إلى حكمه . 

والثاني - مايعود إلى علته . 

ومايعود إلى حكم الأصل خسة : 


الأول الترجيح بالقطع . فيرجح القياس الذي يكون حكم 
الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله . 


الثاني الترجيح بقوة دليله . فيرجح القياس الذي دليل حكم 
أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعا, على القياس الذي لم يكن دليل حكم 
)۱( آ: «و» بدل «أو» ٠.‏ 


ف الأصل : أحد القياس . 


— ۳۹۸ 


الأصل فيه كذلك . 


الثالث - الترجيح يكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق . 
فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي 
اختلف فى نسخ حكم أصله . 

الرابع - الترجيح بكون حكم الأصل على سنن القياس - 
فالقياس الذي يكون. حكم أصله جاريا على سنن القياس» راجح 
على القياس الذي لايكون كذلك . 


الخامس - الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله . 
فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله . يرجح على ماليس 
كذلك . 


ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب . وبأن مسلكها 
قطعي . أو أغلب ظنا. والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء 
العارضى :ورج بطريق» ي قاري ى الان وال 
الحقيقى على غيره . والثبوق على العدمي - والباعثة على الأمارة . 
والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها . والأكثر تعديا والمطردة 
على المنقوضة . والمنعكسة على خلافها . والمطردة فقط على المنعكسة 
لفقاري كور اهنا لتك سانانا OE‏ عن 
الشبهية . والضرورية الخمسة على غيرها. والحاجية على 
التحسينية . والتكميلية من الخمسة على الحاجية . والدينية على 
الاربعة . وقيل بالعكس . ثم مصلحة النفس » ثم النسب» ثم 
العقل » ثم الال . وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط › 


۳۹۹ 


على الضعف والاحتمال . وبانتفاء المزاحم لما في الأصل . 
وبرجحانها على مزاحمها. والمقتضية للنفي على الثبوت . وقيل 
بالعكسى :وقوه اة العا ف الكلفية. عل الخاضة. 
ش - بعد 0 بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع فى 
الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل . 
يرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة فإن مقطوع 
وكذلك يرجح بالظن الأغلب . وذلك بأن يكون وجود 
العلتين فى القياسين مظنونا » لكن ”> وجودها فى أحدهما مظنون 
ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس 
الذي لايكون كذلك . 


وكذا يرجح القياس الذى يكون مسلك علته مظنونا بالظن 
الأغلب على ما لايكون كذلك . 


المعارض ق الأصل امناسة ١‏ 


N KE 


ويرجح أحد القياسين () على الآخر بطريق نفي الفارق بين 
الأصل والفرع . فالقياس () المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل 

( وكذا القياس الذي يكون نفى الفارق فيه مظنونا بالظن 
الغير الأغلب . 

ويرجح الوصف الحقيقى على غير الحقيقي . 

ويرجح العلة الباعثة على الأمارة . 

ويرجح العلة المنضبطة والعلة الظاهرة والعلة المتحدة على غير 
المنضبطة والخفية والمتعددة ١‏ 

ويرجح ماهو أكثر تعديا على ماهو أقل تعديا ؛ لأن زيادة 
التعدي توجب زيادة الفائدة » فهو أولى . 

ويرجح العلة المطردة عل العلة المنقوضة . 

ويرجح العلة المنعكسة على غير المنعكسة ؛ لأن الانعكاس 
وإن لم يفد العلية لكن يقويها . 


. الأصل : القياس‎ )١( 
+ :والقياس‎ 21١ 9 
. ساقط من آ‎  )”( 


٤١‏ لك 


ويرجح المطردة فقط عل المنعكسة فقط ؛ لأن الطرد () فى 
العلل أقوى من العكس , ولهذا اشترط فى العلية الاطراد ولم يشترط 
الانعكاس . 

ويرجح أحد القياسين على الآخر بكون وصفه جامعا للحكمة 
مانعا لما على مالايكون كذلك . 

ويرجح قاس المناسبة عل قياس الشبه ؛ لزيادة غلبة الظن 
بعل الوصفت: الاست: 

وترجح ‏ الضرورية الخمسة » التي هى حفظ الدين والنفس 
والنسب والعقل والمال » على غيرها . 

ويرجح ماوقع فى محل الحاجة على ماوقع في محل التحسين 
والتزيين . 
ماوقع فى محل الحاجة » وإن كان من أصول الحاجة . 

ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية » الدينية ( © على 
الأربعة الباقية ؛ لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ) » ) وهى 
السعادة الأخروية . 

وقيل بالعكس . أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ؛ لأن 
)1١(‏ الأصل : المطردة . ش 
فيه الأصل : بغلية . 
() أ: يترجح. 
(٤(‏ 


ساقط من أ. 


5 مغ — 


حق الله تعالى على المساهلة بخلاف حقوق الناس . ولهذا قدم 
القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا . 

وترجح مصلحة النفس عل الثلاثة الباقية ؛ لأن حفظ الباقية 
لأجل حفظ النفس . 
ببقاء النفس من حفظ العقل . 

ثم العقل يرجح على المال ؛ لأن العقل ملاك التكليف 
يخلاف المال . 


١ (‏ ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته - من 
وجود مانع أو فوات شرط - قويا عل القياس الذي يكون موجب 
نقض علته ضعيفا ؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 
المنقوضة ' ) . 

ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا » على 
القيامن الذي يكون: موجب ثقفى. .علته:عتملا . 


ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته فى الأصل على 
مالم ينتف مزاحم علته فيه ؛ لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن 
بالعلة . 

ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مز احمها ف 
الأصل على ما لايكون علته راجحة على مزاحمها . 


)0( ساقط من ١‏ 


وترجح العلة المقتضية للنفى على العلة المقتضية للشبوت ؛ لأن 
المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل . 

وقيل بالعكس » أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة 
المقتضية للنفي ؛ لأن المقتضية للثبوت تفيد حكمها شرعيا لم يعلم 
بالبراءة الأصلية . بخلاف المقتضية للنفى فإنها تفيد ما علم بالبراءة 
الأصلية . وما فائدته شرعية راجح على غيره . 

ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة 
المناسبة تفيد قوة ظن العلية . 

ويرجح القياس الذي يكون علته "2 عامة فى المكلفين » أى 
متضمنة لمصلحة عموم المكلفين » على القياس الذي يكون علته 
خاصة ببعض المكلفين ؛ لأن ماتكون فائدته أكثرء. أولى . 

ص - الفرع يرجح بالمشاركة فى عين الحكم » وعين العلة على 
الثلائة » وعين أحرهها على الجنسين » وعين العلة خاصة على 
عكسه » وبالقطع بها فيه . ويكون الفرع بالنص جملة لاتفصيلا . 

ش - هذا هو الترجيح العائد إلى الفرع . 

يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم 
وعين العلة على الثلاثة » أي على مايكون فرعه مشاركا لأصله فى 
جنس الحكم وجنس العلة › وق جنس الحكم وعين العلة » 
وبالعكس ؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص - كان الظن بالعلية 


)1( الأصل : علة . 


OE E‏ بت 


فو 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين 
أحدهما , أي عين العلة أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه 
مشاركا لأصله فى الجنسين » أي جنس العلة وجنس الحكم . لا 
م 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين العلة 
على عسكه » أي على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى 
عين الحكم ؛ لآن العلة أصل الحكم المتعدى . فاعتبار ماهو معتبر فى 
خصوص العلة أولى من اعتبار ماهو معتبر فى خصوص الحكم . 

ويرجح القياس ( الذي (2 ) تكون العلة فى فرعه مقطوعا على 
القياس الذي يكون علته فى الفرع مظنونة . 

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة 
لاتفصيلا على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص . 

وإنغا قيد النص بقوله «حملة لاتفصيلا» ؛ لأنه لو ثبت حكم 
الفرع بالنص على سبيل التفصيل - لم يكن ثابتا بالقياس » كا مر 
فى شرط حكم الفرع . 

والترجيح العائد إلى المدلول » أعنى حكم الفرع » والعائد إلى 
أمر خارج » على قياس ماسلف . وهذا لم يتعرض المصنف ها . 


: بدل «على»‎ «Yo» : Î 6 


ان 7 — 


ص - المنقول والمعقول . 

يرجح الخاص ( بمنطوقه 2 . ) 

والخاص لا (بمنطوقه ('©2 ) درجات . 

والترجيح فيه حسب مايقع للناظر . 

ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين ‏ شرع فى ترجيح 
المنقول والمعقول إذا تعارضا . 

إذا وقع التعارض بين القياس ولمنقول الذي هو الكتاب 
على القياس ؛ لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس . 

ولأن المنقول مقدماته أقل » فيكون أقل خللا . 

وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لابمنطوقه - فهو يقع 
على درجات ؛ لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب 
لابمنطوقه › قل يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس › وقد 
للناظر . فله أن يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس » ويأخذ بأقوى 
الظنين . 


۹ سه 


وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام 
عليه فى باب الخبر. فلا حاجة إلى أعادته . 

ص - وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ الصريحة عل 
غيرها . ويكون المعرف أعرف . وبالذاتي على العرضي > وبعمومه 
على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه . وبموافقته '» 
النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه »> وبرجحان طريق اكتسابه , 
وبعمل المدينة » أو الخلفاء الأربعة أو العلاء » ولو واحدا . وبتقرير 
حكم الحظر أو حكم النفي . وبدرء الحد . 

ويتركب من الترجيحات فى المركبات والحدود أمور 
لاتنحصر . وفيا ذكر إرشاد لذلك . 

ش - الأمارات المفضية إلى التصديقات » كا يقع التعارض 
فيها » ويرجح بعضها على بعض » كذلك الحدود السمعية يقع 
التعارض فيها » ويرجح بعضها على بعض . 

ولا كان التعارض والترجيح فى الأول هو الكثير الغالب فى 
الشرع ‏ قدمه على التعارض والترجيح فى الثاني الذي هو القليل 
المغلوب فى الشرع . 

والترجيح فى الحدود السمعية إما باعتبار اللفظ » أو . باعتبار 
المعنى » أو باعتبار أمر خارج . 


أما باعتبار اللفظ ‏ فيرجع الحد المذكور بالالفاظ الصريحة التي 
)١(‏ فيما عدا ط »ع : ويموافقة . 


— {¥۷ 


لا اام فيها على غيره » أي على مايكون مذكورا بألفاط مجازية أو 
مشتركة أو وحشية . 

وأما باعتبار المعنى _ فيرجح التعريف بمعرف أعرف على 
ما لايكون كذلك . 

ويرجح التعريف بالذاتي على التعريف بالعرضي . 

ويرجح التعريف بعموم 2 الحد على ما لايكون كذلك . 
وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولا لمحدود التعريف الآخر 
وزيادة . فإنه يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة ؛ لزيادة 
فائدته . 

وقيل بالعكس ؛ لأن مدلول الأحص متفق عليه » ومدلول 
الأعم مختلف فيه للاختلاف فيا زاد على مدلول ٠”‏ الآخر . والمتفق 
عل مدلوله أولى من المختلف فيه . 

وأما باعتبار الخارج ‏ فيرجح التعريف الذي يكون موافقا 
على مالايكون كذلك . 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه » 
بأن يكون طريق اكتسابه قطغيا » وطريق اكتساب () الآخر ظنيا . 


)١(‏ 1: لعموم. 
ج : بعمومه . 
5 1 المدلول:. 


(9) الأصل : الاكتساب . 


— 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل 
المدينة » أو عمل الخلفاء الراشدين » أو عمل العلماء . 

ويرجح أيضا أحد التعريفين عل الآخر بكونه موافقا لعمل 
عام واحد . 

ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقرر الحكم الحظر » 
أو مقررا لحكم النفي . 

ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بدرء الحد » بأن يلزم 
من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر . 

ويتركب من الترجيحات فى المركبات والحدود أمور 

وذلك بأن يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على 
مثله . 

وفيا ذكرنا من الجهات المفردة ارشاد لما يركب منها ٍ 

( والحمد لله الذي أمهلنا للاتمام والصلاة والسلام على حر 
الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر 
الكرام 29 . ) 


)١(‏ الكلمات الختامية مختلفة فى النسخ ولكن يبدو من نسخة ج أن العبارة التي بين 
القوسين هى من الشارح نفسه . رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين . آمين . 


- 4.8 


٤ا١‎ 


امز وع رقم الصفحة 
القاس 
حده DSSS RESA‏ من 
- الاعتراض على .ا لحد E OSS A SASS Sa‏ 
حدود مزيفة للقياس ie RSet aS‏ 
أركان القياس : الأصل والفر ع وحكم الأصل والوصف الجامع E‏ 
شروط حكم الأصل NES RS ISS‏ 
ح انسكون شا قاع رخسو اط مامتو مسمس سو ا 
ان لا يكون مسا A.‏ ب سوام MRSS‏ قا 
کوان ايكون فرعا Sa‏ او ا ذا 
وأن لايكون معد ولابه عن سنن القياس ل اي E‏ 
وأن لايكون حكم الأصل عدي النظير A RE‏ 
وأن لايكون ذا قياس مركب N. E DT‏ 
2ك لكر لل كم اضق شاماة لك رن حت سس E.‏ 
شروط علة الاصل O acca‏ 
ت أن تكون معن 'الباعك ا و و E‏ 
وأن تكون وصفا ضابطا للحكمة ل 1 ا 
وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لعي E a‏ 
وأن لا يكون العدم جزءا منها ال EE‏ 
وأن لاتكون المتعدية ا محل ولاجزءا منه ا E‏ 
التعليل بالعلة القاصرة RE SASS‏ 


هل النقض قادح في العلية ؟ 8 007 ا E‏ 
هل الكسر يبطل العلية ؟ ا وف ا Ns SES ESS‏ 
االنقض المكسور هل يبطل العلية ؟ وم ل E.‏ 
العكس ا OF yS‏ 
تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل ا ا مس ا ES‏ 
تعليل حكمين بعلة o RENN‏ 
د ردن رط غلة الأضل * 

أن لاتتأخر عن حكم الأصل E‏ 
ان لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال E ae‏ 
وأن لاتكون المستنبطة بمعارض في الأصل E meee‏ 
وأن لا تخالف نصا ولا اجماعا 000001 E AM‏ 
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص N SO‏ 
خا وف يكون دليلها شعيا مات ا ا ES OE‏ 
وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع OSS‏ لا 
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي NE AGG RE‏ 
تعدد الوصف ووقوعه لمان ماس تال ولط سكف Na‏ تساف اموا VON‏ 
عدة أمور قد شرطت في العلة ولا تشترط E‏ 
مسألة ‏ هل حكم الأصل ثابت بالعلة أم بالنص ؟ ل I.‏ 
أن يساوي في العلة علة الأصل ات اس و E‏ 
وأن يساوي حكمه حكم الأصل E e‏ 


— ٤۱۲ = 


وع رقم الصفحة 


.قافو ووو م م ةم عفنام ف وو فم عونا ةم مامايه فوا وو و وو فاب م ما مان ارو enoe‏ 


سے الثاني 3 النص لاه Ee EEO‏ ممم د e Re‏ لوكو eee‏ 


AES ESSA a طرق الحذف‎ 


ت دليل العمل بالسير وتخ ريج المناط O TORE‏ 
تت الرابع : المناسبة والإحالة SSS‏ ده e SERS‏ 
وقد يحصل المقصود من شر ع الحكم يقينا وظنا A‏ 
المقاصد ضربان : ضروري وغير ضروري GA Rea A‏ 
مسالة انخرام المناسبة كفسدة 


.ارام م ووو وو قوم و وو .م مما مها يوام مانم جار فامنم 


كه المناسب موثر وملام وغريب ومرسل ووفمفة وم م نمم م ةقث ممم مونم ويه ثم ممه 
کت علية الشبه بجميع المسالك قط لق هات اق وخ ووه E E‏ 


الطرد والعكس 000 


مسالة : جواز التعبد بالقياس eee‏ 
— مسلك النظام ورده ا ا ا ا ا ا neces‏ 
مسألة ‏ القائلون بال جواز قائلون بالوقو ع إلا دأود وابنه و E‏ 
مسألة : النص على العلة هل يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 


— ٤ا۳‎ 


اضوع 


جريان القياس في الحدود والكفارات RS‏ 
ا چان اا ی السات een‏ 
ت يا جريان القياس في +ميع الأحكام EIT‏ 


E E‏ الاعتبار 


القدح في المناسبة 


EES SE کون الوصف خفيا‎ ١ 
Ns كونه غير منضبط‎ ١ 
RE النقض الام افج جا‎ - ۳ 
SE 0 الک‎ 
bE ماح العاقة فق الخلا‎ 
التركيك ل اط نان لج م ا ا‎ 25 


— | 


فاها .ا فادهاو واو واه مام واوا رار و وام 6 6و6 م مم 6 6666 م5:66 


5 قاد الوضع 111111110111119 


> منع حكم الأصل SS‏ 
ه ‏ التقسم RES SSS‏ 
٠‏ - منع وجود المدعى علة في الأصل e‏ 
۷ - منع كون الوصف علة ESS‏ 
۸ 
۹ 


منع وجوده في الفرع TET TENTED‏ 
9 المعارضة في الفرع ER‏ 
١‏ 7 الفرق ASS‏ 


۲ - اختلاف جنس المصلحة E‏ 


SR E es القول بالموجب‎ 


e ROS الاجتهاد‎ 


. هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد 0 
مسألة وقوع الاجتهاد من عاصره ظنا ... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


soc nnn‏ يهامو وار و و مانم 


واوواواء عع enver‏ 


وها .ا قف يه قفوو و وم عع ايو و و وا م مارم 


ا ا ا 00 


nenas‏ و مون .عع وو رو ول وم .انقو 


sono‏ واو و و واو وف وه و ميو و م فم مه 


nne‏ ووم مهم وث مم م ماروا نرم له 


— ٤0 


الموضصوع رقم الصفحة 


الاجماع على أن المصيب في العقليات واحد 1000000 
مسألة ‏ القطع لا إثم على المجتهد ش51 
مسألة ‏ المسألة التي لا قاطع فيها 00 2110000 
سيا حابن الدليليق العقلين حال 0 
مسألة ‏ لا يستقم مجتهد قولان ا e‏ 
مسألة ‏ لاينقض الحكم في الاجتبادات 11 212101111 
مسألة ‏ امجتهد قبل أن يجتبد ممنوع من التقليد a OEE‏ 
مسألة : جواز أن يقال للممجتبد : أحكم ما شعت 0100 
مسألة ‏ الختار أنه ع لا يقر على خطأ في اجتهاده a‏ 
مسألة ‏ الختار أن النافي مطالب بدليل aE‏ 
التقليد والمفتي والمستفتي و دده امو م ا 
حت فسألة ب لاتقليد في العقليات a‏ 1 
مسألة ‏ غير المجتهد يلزمه التقليد EES‏ 
مسألة ‏ الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة Ea‏ 
مسألة ‏ إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر e ES‏ 
اما كد ا امان کی افد a‏ 


نس فسالة ب إفناء عن ليس عند ذهب جد لك ا ESS‏ 
مسألة ‏ لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا O OE‏ 
الترجيح أ من اقم و ليق لوجتو جو ا a SS‏ 
الترجيح بامور تتعلق بالسند A‏ مح م ان الا e‏ و اه 


— ٤)١٦ 


اضوع 


ما يتعلق بحال الراوي EES SSDS‏ دوا ل EE‏ 
نحاءها يتغلق ال الرواية N E O‏ 


الترجيح العائد إلى المدلول - 001150 
الترجيح العائد إلى أمر خارجي ا 
الترجيح بين المعقولين O‏ 
الترجيح العائد إلى اللأصل E‏ 
الترجيح العائد إلى علة الأصل 12110701 
الترجيح العائد إلى الفرع ERS‏ 
ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا ا ا ا 
ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض Ee‏ 


4۷ سه 


َ الفهارس 
فهرس الايات الكريمة 
فهرش الفرق 
فهرس المراجع 


تنبيه 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
( البقرة ‏ ۲ ) 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . 1 ۱ ۸ 
يس/١ ١‏ 
ذهب الله بنورهم VY. < Sele‏ ۳ ۹ 
والله بكل شيء علم N. EIS‏ ۲ ۲۱ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم E ae‏ ۱ ۸۱ 
أهبطوا 1٥ E COREE ES‏ 
الأعراف/٤ ٣‏ 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة مرو ا ١ ON‏ 7۷ 
إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة ١ E aS‏ ¥0 
N 1 E e‏ 
ما ننسخ من آية أو ننسها EE ENE‏ بذ of‏ 
وكذلك جعلنام أمة وسطا اس o٤ ١ EE‏ 
فول وجهك شطر المسجد الحرام مال E‏ و1 مهن 
فاستبقوا اخيرات خا شعت E‏ ۲ 3 
المائدة// 4 

إن الصفا والمروة من شعائر الله ١ VON aes‏ ۷۰ 
أن الذي يكن OO Se‏ 1 ۷4 
كتب عليكم القصاص VMN o ES‏ ۲ 1۹۷ 


— ٤١ 


السورة مع الرقم الآية 2 الجزء الصفحة 
ثم أتموا الصيام إلى الليل VV ۲ AV sea‏ 
ولكم في القصاص حيوة es‏ يقلتل ۳ ۱۱۹ 
أ الوا الرصية لالد نن ولاو ۷ ۱۸ ol 1١‏ 
كتب عليكم الصيام ١ AE Ses‏ ۳۸۹ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه e‏ لاا ١‏ عرق 
يريد الله بكم اليسر oY ۲ AS: ee ee‏ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث Ee. FR A SERRE‏ 
هن لباس لكم وأنتم لباس هن الب o٤ ۲ A‏ 
فالآن باشروهن Oa‏ كا 1 oft‏ 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم E ١ EE. E‏ 
ولا تنكحوا المشركات NS Ele‏ ۲ ۳1۲ 
ولا تقربوهن حتى يطهرن TEY Casas‏ ۴ ۹۹ 
وبعولتين أحق بردهن FIA. SSSR‏ ۲ ۱۹۹ 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . ۲۲۸ | VE‏ 
فإن خفم ألا يقيما حدود الله 0000 E ۲ YAS‏ 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . ۰ 1 هع 
والوالدات يرضعن أولادهن 00 000 برضف ۲ oro‏ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا TE Sa‏ ۲ 8 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح lk ۲ E es‏ 
فنصف ما فَرضتم E ¥ N a‏ 
حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ... ۳۸ ۲ °٦‏ 
لا إله إلا هو الحي القيوم ١ RS. Res‏ 8 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم o۷۲ ۲ AT es‏ 
والله على كل شيء قدير TA. E ao‏ 
لإ يكلف الله قا إلا رها AT eo‏ ۲ ۲۸ 

( ال عمران ‏ ۳ ) 
ايات محكمات هن كذ ا ات و 6ه ١‏ 34 
والراسخون في العلم 60 1 ¥0{ 
إن الدين عند الله الإسلام ١ N oS‏ حر 
تؤني الملك من تشاء .... وتذل من تشاء . "> ١‏ ۷۸ 
ومكروا ومكر الله ع ۲١ ١ E O‏ 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه الآية N. e‏ 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . هم ۲۲٢ ١‏ 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 0 ۳٦ ۳ FF‏ 
ولله على الناس حج البيت asa‏ 1 ¥ 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر لماوع وا YF‏ ووه 

۷٠/ةبوتلا‎ 

لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة موس مد Vé 1 e‏ 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم RE cele‏ ۲ ۷ 
إن الناس قد جمعوا لكم 0 4٥ ۲ YE‏ 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ١ E a‏ ۲۲۹ 

( اللساء ٤‏ ) 
أو ما ملكت أيمانكم اول اس 0 م YF‏ الوم 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 

يوصيكم الله في أولادم افا E‏ ۲ 0 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس E 0 E lele‏ 
حرمت عليكم أمهاتكم 0 E E‏ 
وربائبكم اللاتي في حجورة E a‏ ۲ هع 
وأن تجمعوا بين الاحتين E An‏ ۳ ۳۹۷ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم 0 E‏ ۳۲۰ 
يريد الله أن يخفف عنكم oY ۲ A. ees‏ 
لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى 7 ارك |1 شيك 
وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. ا 3 685 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا الآية عم AT‏ ع EAN‏ 
ومن قتل مومناً خطاً a‏ رن 5 rov‏ 
فليس عليكم جناح أن تقصروا A ۲ NS aa‏ 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 

اناس عا أراك الله دي Sa‏ لال 1# a‏ 
ومن يشاقق الرسول .... المؤمنين ov ١ E. e‏ 

(المائدة ب ه) 

وإذا حللتم فاصطادوا ١ ۲ E nae‏ 
إن الله يحكم ما يريد ١ ۲ ۲ AS‏ 
رات غلك اة AE N a‏ 
إذا قمتم إلى الصلوة .... إلى المرافق 1 1 3 WN‏ 
وإن كنتم جنبا فاطهروا A ١ I Re‏ 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
وامسحوا برؤوسكم N ORS.‏ ۲ 10 
مق أجل دلت کا عل ی مال E a‏ ۳ ۸۹ 
وهم في الآخرة عذاب عظم ( في قضاع 
الطريق ) ١ E OR‏ ۲۲۹ 
وجاهدوا O o ESS‏ ۲ 1۷ 
التوبة/ ۸٦٤١‏ 
احج /./ 7 
( اية السرقة ) والسارق والسارقة . الآية ۳۸ ١4‏ 
النفس بالنفس 000000077 ES‏ ۳۷۱ 
اخكم بينهم بما أنزل الله e‏ أ 1 
أن احكم بينهم بما انزل الله تدس م ل ١‏ 
بلغ ما أنزل إليك ASSES‏ ذه ١‏ كن 
فصيام ثلثة أيام V1 RE, SSRs‏ 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء اس ا ا يخ ۲ ۱۱۹ 
فكفارته إطعام عشرة مساكين ١ A ebes‏ 3 
(الأنعام ‏ 5) 
إن يتبعون إلا الظن ١ IN O OSS‏ 8 
يونس/1 ٦‏ » 
النجم/۲۸۰۲۲۳ 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه A <F E‏ 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 


قل لا أجد فيما أوحي إلى رما على طاعم 


o۹ ۲ E aA aE الاية‎ 
٤۹۱ ١ ONS OM RNA فاتبعوا‎ 
وني مواضع‎ 


اسجدوا SRS‏ ا ٤ ۲ E O‏ 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك Mea‏ ا ۲ ۲٤‏ 
ماذا تامرون 0 0 0 0 0 0 10000 ۲ ١‏ 
الشعراء/ 5 ٠‏ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ۲۲١ ۲ N a‏ 
E‏ نبا كينها د ادا ع YAT‏ 
واختار موسی من قومه سبعين رجلا "6١ ١ O oes‏ 
قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ا 1Y ١ E‏ 
ولقد ذرأنا لجهنم N ERAS‏ ۳ ۹ 


( الأنفال = ۸ ) 


واعلموا أن ما غنمتم من شيء e os‏ ۲ ۳40 

يا أيها النبي حسبك الله الآية A‏ ا ١‏ .نه 

إن يكن منكم عشرون صابرون ١ 1٥‏ 10۰ 

ما كان لنبي أن يكون له أسرى 02 er YF E‏ 
( التوبة ‏ 4 ) 

اقتلوا المشركين 00011315231218 0 0 00 0 ع ل 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
قاتلوا الذين لايؤمنون 0 ا ۳ ۹4 
والذين يكنزون الذهب والفضة E US‏ ند TT‏ 
عفا الله عنك لم أذنت هم OS‏ ع 4 
ومنهم من يلمزك في الصدقات a ۲ ON, Res‏ 
إغا الصدقات للفقراء والمساكين e. Bs‏ ۹4 
تامرۇن اللو و ا ۱ ۹۹4 
إن تستغفر لهم سبعين مرة E‏ ۲ 11 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا RE a‏ ۱ ۷۸ 
خذ من أمواللهم صدقة E aR‏ 1 الم" 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 0 ١ E‏ 5 
( يونس ل ٠۰‏ ) 
قال الذين لايرجون لقاءنا .. قل ما يكون لي 
أن أبدله e NAS Sa‏ ۲ اهمه 
فأجمعوا أمرم ١ E 0 a‏ ١ه‏ 
١(هوه  )١١‏ 
لن يمن من قومك إلا من قد امن a‏ كن 3 E‏ 
( یوسف س ۱۲ ) ْ 
اال القرية ré 1 ES ME a‏ 
وها أكثر الداس ولو رصت ومن V4 ۲ e e‏ 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
رالرعد- )١۳١‏ 

يمحو الله ما يشاء ويثبت oVY ۲ EN OLENA‏ 
( ابراهم  ١4‏ ) 

وما أرسلنا من رسنول إلا يلسانت قومة ۸٤ ١ E‏ 

يفعل الله ما يشاء o۲۱ ۲ E‏ 
ر الحجر (1٥‏ 

إنا له لحافظون ESL‏ مه ١‏ 144 

3 ۲ I EE A الاية‎ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ٤ ۲ E e‏ 
(التحل ل ١١‏ ) 

كن فيكون ل CE‏ ۲ ه ١‏ 

فاسئلوا هل الذكر إن كنع لاتعلمون a‏ كاه YF‏ ادك 

لتبين للناس مانزل إلمم TT‏ ۲ م 

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء of ١ As elo‏ 

Vo ١ E Macy إن إبراهم كان أمة‎ 
) ۱۷  ءارسألا‎ ( 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا ا ١ O O‏ € 

فلا تقل هما أف F7 ۲ E SUNS‏ 


قسطاس TO aaa ASE‏ زوق Y۸ ١‏ 
مواضع أخرى) 
ولا تقف ما ليس لك به علم esed‏ اشن ١‏ 5 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الآية فس E‏ ۳ ۸۹ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ا ١ VA‏ ۳۲۷ 
فتبجد به نافلة لك VU OSS‏ ۲ تق 
(الكهف ‏ ۱۸ ) 
ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الآية .... ۲۳ 1 NV.‏ 
استبرق ١ PEY SOROS‏ ۳۸ 
مواضع أخرى ) 
جدارا يريك أن ينقض فأقامه ١ N as‏ ”3 
(طه ۲۰ ) 
أقم الصلوة لذكري E. RST‏ ۳ ۲۷۱ 
أفغضيت أمرئ ل ١ E‏ ۳40 
إغا إلهكم الله AY ۲ A RSL SS‏ 
فنسبي ولم نجد له عزما 7 e ١ ESE‏ 


( الأنبياء  7١‏ ) 
لو كان فيبما اللهة إلا الله لفسدتا 00 لد ل لدف 


إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۹۸ ۲ ا 


٤۲۹‏ س 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
إن الذين سبقت هم منا الحسنى ES‏ ۲ ا١‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين N Ba‏ ۳ ۱۰۸ 
(الحج ‏ ۲۲ ) 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
الآية MR a SE‏ ۲ ۷ 
فإذا وجبت جنوبها الآية ee‏ ند rr ١‏ 
ا ا الذي اهيوا اركهوا واستنها SA‏ كما ١‏ ۲۹۹ 
( المؤضون ل ۲۳ ) 
افترى على الله E e‏ ف 4Y‏ 
م اسنا يليا ثرا 8 000 ١ EE‏ 340 
( اللور ۲٤‏ ) 
الرانية والزاني فاجلدوا الآية IW 285 e‏ 
والذين یرمون الخصنت .. فاجلدوهم تمانين 
جلدة 10001 00 ES‏ بذ AY‏ 
( آية اللعان ) والذين يرمون أزواجهم الآية : 5 هه١‏ 
إن أردن تحصنا FE CES‏ لضت 
المشكوة ONEN‏ الي ١‏ ۷ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية ۲٥ ۲ E a‏ 


س۹{ 


ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما ET‏ 


( الشعراء ا ۲١٣‏ ) 
إنا معكم مستمعون 101000 


مادا تامرون (دب-ب-1 1 1 200771 


رامل س ۲۷ ) 


إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 


) ۲۹  توبكنعلا‎ ( 


فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ا 


) ۳۰  مورلا(‎ 


E DANS واختلاف ألسنتكم‎ 


1١ 


۳۲۹ ١ 


) ٣٣ الاحزاب ل‎ ١ 
. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‎ 
E انااسان اللات‎ 
5210 فلما قضی زيد منہا وطرا زوجناكها‎ 
1 O خالصة لك مهن دوك المؤمنين‎ 
E إن الله وملائكته يصاون على النبي‎ 
)۳٤ باس‎ ( 
لايعزب عله مثقال ذرة 8 م و‎ 
SO أفترى على الله كذباً أم به جنة‎ 
11111 وما أرسلناك إلا كافة للناس‎ 
) ۳١ ين‎ ( 
. لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون‎ 


(الصافات ‏ ۳۷ ) 
والله حلقكم وما تعملون 11 


(ص ۳۸ ) 
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فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الآية .... ۷۲ ۲ ٥‏ 
( الزمر ‏ ۳۹ ) 

۲A0 ۳ OR e واتبعوا ا ا‎ 

الله خالق كل شىء USE‏ ا r‏ 

لعن اشركت ليحبطن عملك 1 .9 ۲ ۲۰۱ 

{Vo ١ هد‎ es والسموات مطويات بيمينه‎ 
) #4١  تلصف‎ ( 

ولك رطكة الذي طني ربک اواد e, f 7 hs‏ 

الا ما MRSA‏ جره ۲ ١‏ 

۲۳۹ ١ E Khal Se أأعجمي وعربي‎ 


) 45  ىروشلا(‎ 


وما اختلفم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... ١ ٠١‏ فك 

ليس كمثله شىء حو ونس المج سيو O‏ “ا Yr ١‏ 

جزاء سيئة سيئة مثلها ال To ١ Ss‏ 
ر الأحقاف ‏ 5ع ) 

وحمله وفصاله ثلثون شهرا {To ۲ Ne SSE‏ 
( الفتح ‏ 48 ) 

يد الله فوق ايديبم Re‏ ا {Vo ١‏ 

والذين معه أشداء على الكفار الآية est‏ د ١‏ ”7 
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ر الحجرات ‏ 48 ) 

إن جاءك فاسق بنباً الآية ١ es‏ 1۷۹ 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا د ١ E‏ ۷ 
( الذاريات ‏ ١ه‏ ) 

وجدنا فيا غير بيت من المسلمين TY ١ TU O eer‏ 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون o nes‏ ۳ ۸۹ 
(الطور ‏ 9ه ) 

فويل للمكذبين E‏ ۳ م.م 
(النجم ‏ "7ه ) 

{oo ١ TT “RAR وما ينطق عن اهوی‎ 

إن يتبعون إلا الظن ... وإن الظن لايغني من 

11 ١ RK No ES الحق شيعا‎ 
) ٠١  نهرلا‎ ( 

مرة ) eng‏ ا ١‏ ۷ 
ر الواقعة ‏ 5ه ) 

جزاء بما كانوا يعملون ا E‏ ۳ ۹ 

١14 الاحقاف‎ 


44 سه 


السورة مع الرقم الآية 


ر المجادلة ل 88 ) 


والذين يظاهرون من نسائهم O‏ 0 
فإطعام ستين مسكينا SS, MT DAS‏ 
اية تقديم الصدقة بين يدي الرسول ااا لك 
ويحسب ون أنمم على شيء ألا إنهم هم 

A OE ASO ena الكاذبون‎ 

ر الحشر ‏ 8ه ) 
فاغتبروا يا أولي الأبصار E‏ 
وما اتاك الرسول فخذوه الاية م E‏ 
كيلا يكون دولة بين الأغياء منكم MS DO‏ 
لايستوي اتخات النار وأصحاب الجنة ee‏ م 
(الجمعة  ١٣‏ ) 

إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة ES‏ لان 
فإذا قضيت الصلوة فانتشروا E O OSS‏ 


ر المنافقون ‏ "5 ) 


إذا جاءك المنافقون قالوا .... لكاذبون 0 PP‏ 
2 الطلاق ل 58 ) 
يا أيها النبى إذا طلقم النساء E‏ 


ل 


1¥ 


Y1 


وإن ب ولات حمل فأنفقوا عليين 00 لل 

| سكنوهن من حيث سكنج O an‏ 
( التحريم 56 ) 

لايعصون الله ما أمرهم O SEN‏ ار 

يوم لايخزي الله النبي والذين آمنوا N: ek‏ 


ر القلم ‏ 58 ) 


عتل بعد ذلك زنم NE als‏ 
( الجن ۷۲ ) 

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم TT a‏ 
( المزمل ‏ ۷۳ ) 

يا أيها المزمل قم الليل عي 0 02020 ١‏ 


) ۷٤  رثدملا‎ 


ر المرسلات س ۷۷ ) 
ويل يومعذ للمكذبين EOE: ade AAR‏ 


8 لام 
عه 5ع 2ع 5غ 


— ٤۳۹٣ 


_ السو مع الرقم الآية الجزء الصفحة 

وإذا قيل لهم اركعوا 001 0 00000 ا 1 
(الانفطار ‏ 85 ) 

إن الابرار لفي نعم Y۳ E SSS‏ 
( الليل = ٩۲‏ ) 

فأما من أعطى واتقى SS‏ ا 5 
ر العلق ل 95) 

اقرأ باسم ربك الذي خلق كا ۳۹۷ 
( البینة ‏ 98 ) 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله ... دين القيمة . 0 5 
ر الزلزلة  ٩۹٩۹‏ ) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Se‏ ا 
ر الفيل  ٠١١‏ ) 

سجيل 0 0 ۳۸ 


— V۷ 


الحديث الجزء 
() 
ل و 1 E Se‏ 
ايه الها فق ديك اة و بسر ك اأ بدك 7 
اية اللعان في هلال بن أمية = البينة أوحد في ظهرك n‏ 
إباحة النكاح له عي بغير ولي ولا شهود 0 
ابدأوا بما بدأ الله به E N 1 REL‏ 
أتحلفون خمسين يمينا 0 
الاثنان فما فوقهما جماعة N ESAS‏ 
اجتهد رأيي ‏ كيف تقضي ااا A‏ 
إجماع غير ابن عباس على العول = العول ا 
الأحوان إخوة ( زيد بن ثابت ) ا FF‏ 
ادخار لحوم الاضاحي = نبيتكم ORE‏ 
ادرأوا الحدود بالشہات N alee‏ 
إذا تى أحدك الغائط فلا يستقبل القبلة ا ااا ا 1 
إذا اختلف المتبايعان ا E ale‏ 
إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده الحديث 7 ١‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ب 1 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل E Ae‏ 


— ۳۸ 


۳۱ 


۷۹ 
Y۸ 
۸ 
VEY 
۲۸ 
۹٦ 


الحديث الجزء الصفحة 


إذا استأذن أحدك على صاحبه الحديث e A‏ 586 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 8 0 000 وفك 
إذا وقعت فارة في السمن - ألقوها 5 E‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدك = طهور إناء أحدك AS‏ 
أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ( قول على لعمر ) ê en‏ 
ارال قت RSE‏ 0 ۹۷ 
استبشار الرسول ‏ عليه السلام ‏ بقول المدلجي 2007 o4‏ 
أصحابي كالنجوم الحديث o E SEAS)‏ 
إفراد الحج = من أراد E RK SE‏ 
أفرد ‏ عليه السلام ‏ بالحج ا ا E‏ ۳۷۹ 
أفضل العبادات أحمزها ۲۹٦ E OSS SRSA‏ 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر o۷۲ 7١ Saon:‏ 
( حديث ) الأقرع بن جالس = لو قلت نعم لوجبت 5-7 
ألا يتقي الله زيد بن ثابت ( قول ابن عباس ) 5 ۳۱١‏ 
أما يقول ذو اليدين se‏ اا الع ا ا - E‏ ۸۱ 
ألسنا نتوضوٌ بالماء الحميم ( قول ابن عباس ) = توضوًا مما 
مست النار e TEE SAA as‏ 
ألعامنا هذا أم للأبد = لو قلت نعم aa‏ 
وها اما حرفا AS‏ 2/13 
الأماكن المنبي عنبا للضلاة = بى رسول الله عله ين 
أما أنا فأفيض الماء AE O O a‏ 
أم الولد ( اختلاف الصحابة في جواز بيعها ) ا 6 


— ٤۳۹ 


الحديث 


امر اصحابه باتمتع ولم يتمتع = لولا ان معي اهدي 201111117 
أمر بلال أن يشفع الأذان الحديث ES‏ 
أمر في القران بطواف واحد م AE‏ 


امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا a‏ 
أمسك أربعا وفاروق سامرهن E‏ 


إو اة اباي ر فل اا ي 


إن الله أنكحني ف السماء AS SDS De‏ 
| 


ن الله لايقبض العلم انتزاعا ES ie‏ 


إن المدينة تنفى خبثها الحديث 6 0 
إن الماء لاينجسه شيء aes‏ 


ا حتفو :اح ون یک 
أنت على حرام (اخحتلاف الصحابة في حكم هذا القول) 


انتقاض الوضوء بالنوم (اختلاف الصحابة) ل e‏ 
انتقاض الوضوء بمس الذكر = من مس ذكره 070000« 
أنكر ع فل الفساء لضان 2500 
إغا ذلك عرق RSS Sales es‏ 


EV 
TVACTVA 
١+ 
A٦ 


O00 


٤١١ 


45 


الجحديث 


إنما الأعمال بالنيات 


إغا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . 


إغا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد د 


إغا الولاء لمن اعتق e‏ 
فا اسان لجل ا .+ 
إنه ‏ عليه السلام د كان يصبح 


SA Te Ez ا الحج والعمرة‎ 


إنه إذا شرب سكر ( قول علي ) . 


إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 


أول ما قدم ‏ ع المدينة .. 
إيام وأصحاب الرأي ( قول عمر ) 
أي أرض تقلني ( قول أني بكر ) 


اا کی يرز اذ ونيا ++ 
اا إهاب دبغ فقد طهر E‏ 
أين الذي سالني عن العمرة انفا 
اينقص الرطب إذ جف RSS‏ 


تلو ا 


(ب) 
عن اميت انت 0001 0 000 ۲۷۱ 
البحر طهور ماؤه Vt VSR n‏ 
( حديث ) بدء الوحي E GS‏ ۳4۷ 
١‏ احديث: ) بريرة ۳Y۸ E Se OR‏ 
بت إل اسرد لاخر A E A ROT‏ 
بعد تشهد ( شهادة خزيعة ) ۲١١ bS MEI SAAS‏ 
البينة أو حد في ظهرك امم ام الخو ارخا لمم سا 5 هه ١‏ 
بيغا الناس بقباء في صلاة الصبح ory E SNES‏ 

(ت) 
تجرئك ولا تجزىء أحدا بعدك ا 1۰ 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي = نبيتكم 0 
تحكم سعد في بني قريظة = قوموا إلى سيدم a‏ 
تحويل القبلة = بيا الناس في قباء A‏ 
تخصيصة بت ملاع بال وال تلاك هن 559 
تخصيصه ‏ عر بالزيادة على أربع نسوة AY r‏ 
تخصيص خزيمة بقبول شهادته يا ا بام الوم 7 1 
تخييره ‏ عو أزواجه = إني ذاكر لك أمرا ES‏ 
التخيير بين الصوم والفدية > لما نزلت 000 
ترك البسملة = صليت خلف النبي عل O‏ 
تزو ج ميمونة = وبنى بها حلالا VV N‏ 


الحديث الجرء الصفحة 


تزو ج ميمونة وهو محرم VY E aaa se Sa As‏ 
تزوجني ونحن حلالاك » رواية ميمونة TVA E ES‏ 

تسبيح الحصا في يده عليه السلام = كنت رجلا ا 

تسلم الغزالة = كنت مع النبي عو 9597 
تقديم النبي عليه السلام أبا بكر في الصلاة O ee‏ ضيه 
التوجه إلى بيت المقدس = صلل Vo 17 OSS‏ 
o O Sl OE EEO‏ 
وریت عم اا م او با SE‏ ل ه٠١‏ 
کوت عش اكراة عن و ا ۷٦ ٠5 Md‏ 
توريث الجد مع الاخوة (اختلاف الصحابة) 0 ۱٥٦‏ 
توضمٌ مما مست النار ومخالفة ابن عباس SSSA‏ الل كهلا 

تولية عبدالرحمن عليا وعئهان = ولى عبدالرحمن عليا eas)‏ 

( ٿث ) 

ثلاث هن على فرائض ۲٤ E. SR RN‏ 
ثوابك على قدر نصيبك ۳۹٤ E NCS‏ 


( ج ) 
اميق اق لورت عور راع دوا عن 2111 


عجن اله بالأسوين :2 كين جج SSS‏ عونو ار مارو وده 
حجة الوداع = امرا صحابه بالقتع وم يتمتع EO‏ 
حجى عنه (حديثث الخثعمية ) الم 1 045 
خا ات ام ا إذا شرت A‏ 


اللجحديث الجزء 


وحديع ناض >1 أن ea SE‏ 
(حديث) معاذ = كيف تقضى ا 1 0111011111 


درف قاطي وك هن بد بد لمكن O‏ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ree‏ 


( خ) 
خالف شري عمر وعليا في اجتهاد مت ل ل 
خير ذي اليدين = أا يقول ذو اليدين E‏ 


خذوا عني مناسككم REE DS‏ 
خلعه ‏ عي النعال في الصلاة = لم خلعتم E‏ 
خلق الماء طهورا = إن الماع طهور EE SSR SEE E‏ 


(2) 
دعى الصلاة أيام أقرائك = إا ذلك عرق REA‏ 
دية الأصابع ( اثر عمر ) E‏ ل 
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0۰ 


ov 
oo 


AY 


1Y 


(ذ) 
الذهبف بالذهبف و Ve“ 1 1 SATA‏ 
أما يقول ذو اليدين SSA‏ اوس اق أ جا ea‏ 
ذووا القربى بنو هاشم = إنما بنو المطلب 1 
ذكر الله على قلب المؤمن سمي أو لم يسم ا ١85 e ° SS SME‏ 
220 
الربا في الأشياء الستة = الذهب بالذهب 121111 
رجم امحصن o0 2 SASS‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان E‏ ا 
رفع القلم عن ثلاث E o ESAS‏ ۹۱ 
رفع اليدين عند الركو ع VEY 00 0 ea E‏ 
(ز) 
(قصة) ابن الزبعري = ما أجهلك بلغة قومك ll‏ 
زنا ماعز فرجم A RSA SAS SS SS‏ ۲۰۹ 
زيادة التغريب على الحلد o۷1 NTS‏ 
زملوهم بكلومهم امام اع لط او مش وو موا VT. NELLIS‏ ۹۱ 
( س ) : 
سألت الله أن لاتجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها 5 ot‏ 
مكل اق غ تقال © لوا ا ی م1200 اكه 


— 0 


الحديث 


سكل الحسن بن علي عن مسألة فقال : سلوا الحسن 


سكل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق . 


سئل ابن عمر عن فريضة فقال : سلوا سعيد بن جبير 


سرقة الجن = قطع E a‏ 


سرقة رداء صفوان = فهلا قبلي 000 e‏ 
سرق الشيطان من الناس اية (قول ابن عباس ) o‏ 
(حديث) سلمة بن صخر في الظهار = أنت بذاك 
سنوا بهم (المجوس) سنة أهل الكتاب Sol‏ 
ھا رن الله کے ت جد O EN‏ 


م SS‏ = إذا 


سوال اليبود عن أهل الكهف = غدا 0 e‏ 


شهادة خزيمة = بم تشهد ؟ زد د RS‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا وو ا e SS‏ 


( ص ) 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ee‏ 
صلى ‏ عليه السلام ‏ إذا دخل البيت EEE‏ 


eon 


coon 


سوال الأقرع في الحج = لو قلت نعم 52111 


avons 


10° 


of. 


الحديث الجزء الصفحة 
صلى ‏ عليه السلام ‏ بعد غيبوبة الشفق N. Gos‏ 0 
صلوا کا رأيتموني أصلى SS‏ | ۲۹ 
صليت خلف النبي » صل الله عليه وسلم (حديث أنس) . ١‏ 11۷ 
صوم عاشوراء ممه عم م ل القع انو اكه وسو ةالقم م ل اي TT‏ 2 
(ط) 
طاف قارنا طوافين ES sR as‏ ۳۸۹ 
طهور إناء أحدك إذا ولغ الكلب فيه ۳۳١ E‏ 
الطواف بالبيت صلاة VA E aes‏ 
(€) 
عدة الحامل للوفاة ( اختلاف ابن عباس وأبي هريرة ) 1 o1۳‏ 
عشرة رضعات يحرمن [ذ[ ز[ [ 1[ [ز ز[ 1[ |[ 10000 ١ه‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 0 "لاه 
العول ( اختلاف الصحابة فيه ) وسو او Vs SSE‏ 00« 
o۷۸‏ 
(غ) 
غذا اجک رل ال عن ار الك يح ET‏ 
الغسل إلى المرافق = هكذا رأيت EES‏ 
الغسل من الجنابة = أما أنا ل 
(حديث) غيلان بن سلمة = أمسك أربعا AE:‏ 


-الاة:؛ة - 


الل الجزء الصفحة 
(ف) 
فعلته أنا ورسول الله ع = إذا جاوز 527 
فهلا » كان قبل أن تأتيني به ( سرقة رداء صفوان ) aa‏ ا ل 
ات 2ة i Ase E SS‏ ١غ‏ 
(حديث) فيروز الديلمي امكف أيتبما شعت ص52 
فيما سقت السماء العشر ۳۱١ E se DOS A Rees‏ 
(ق) 

قال جبريل : اقرأ - أول ما بدىء 10707000 
قالح کے كذا ا وھ ورل ای ی V+ Cs‏ 
القاتل لا يرث = لايرث القاتل ا 000 
قتال أبي بكر ما نعي الركاة = لما توق رسول الله عو e‏ 
قتل الذمي > من قتل نفسا 127171111100 
قتل العبد = قل خالد e‏ 
قتل المرأة = انکر عر _ EE‏ 
قضى ‏ عله بالشفعة للجار ان الس SS U‏ 
قضى ‏ عل بالعين مع الشاهد RSs‏ ۷۴۸ 
قطع اليد من الكوع ا 1 AY‏ 
قطع في بحن \or OEE‏ 
قل خالد لايقتلن امرأة ولا عسيفا OO‏ ۱ 
قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد = أرأيت لو 
اشترك E SE SEE‏ 


- 4:46 


الحديث الحزء الصفحة 
قوموا إلى سيدم ( تحكم سعد في بني قريظة ) E‏ ۳.۲ 
القسامة = أتحلفون NE E RRL‏ 

(ك) 

كان عليه السلام ‏ يجمع بين الصلاتين في السفر A0 e es‏ 
كان ينبى عن المتعة (عثان ) ۰١ E‏ 
كانوا لإبقربون النساء رمضان كله ot e RA‏ 
الكبائر د ألو وق الب وس اناه سه E ao aA‏ ۹۸ 
كخ كخ ارم بها و ا Y٤ E A MSS‏ 
كلكم جائع إلا من أطعمته ب 0 0 0 000 ۷o‏ 
كنت رجلا اتتبع خطوات الرسول - ع (تسبيح 
الحصا) ١١ AES aE‏ 11° 
كنت مع النبي - عو في بعض سكك المدينة (تسلم 
الغزالة ) 00000 ۲٦‏ 
كنت بين ضرتين Voo N 2 O‏ 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور o E OS SR‏ 
كنا تأحذ بالأحدث فالأحدث (قول ابن عباس ) م ا 
كيف تحجب الم بالأحوين ؟ (قول ابن عباس لعثان) E FF o‏ 
كيف تقضي ؟ (حدیث معاذ) o0 i sS‏ 
كيف نصنع بالمهراس (قول عائشة وابن عباس) VoV N E es‏ 
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الحديث الجزء الضفحة 
(0) 

لأن يمتلىء جوف أحدما قيحا t۲ O‏ 
لاتبيعوا البر بالبر = الذهب بالذهب الحديث 0 
لاتبيعوا الهار حتى تزهي Vt eA‏ 
لاتبيعوا الطعام بالطعام ۲٤ E aabee‏ 
لا تعذبوا بعذاب الله ۲۲١ 000011 [ [ eeda‏ 
لا تجتمع أمتي على الضلالة ماو و OE’ E‏ 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأني ار الله :اذيك : /اه 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يظهر الدجال NE FF cak‏ 
لاتنكح المرأة على عمتها = نبى رسول الله عل الحديث ... 
لا صلاة إلا بطهور Ss OSS A‏ ۳۷۱ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل E Ea‏ ۷ 
لا ضرر ولا ضرار EE‏ ل ا 5 ۳۹٤‏ 
لانأكل الصدقة = كخ كخ ارم بها E‏ 
لا ندع كتاب ربنا (قول عمر في حديث فاطمة بنت قيس) . 1۷V‏ 
لاها الله إذا لانعمد ase‏ ا 
لا وصية لوارث ا ا مه 
لايختل شوكها ۳٢ E SERS‏ 
لايرث القاتل ولا الكافر ase ASA‏ ۳۲ 
لايقتل مسلم بكافر ال E‏ 15 
لايقضي القاضي وهو غضبان 0000000 ۹۹ 
للراجل سهم وللفارس سهمان OST ASAS‏ ۹۸ 


الحديث الجزء الصفحة 
لقد حكمت بحكم الله = قوموا إلى سيد E‏ 
لم خلعتم نعالكم RT O EE‏ 
ا اق ماعو مالك E. AMEE es‏ ۲۰۹ 
لما توفي رسول الله ع (قتال أبي بكر مانعي الركاة ) مم e. OF‏ 
لما نزلت هذه الاية : «وعلى الذين يطيقونه» E ¥ eee‏ 
لو كان الدين بالقياس (قول علي) ١ E E‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت = لولا أن معي الهدي . 
لو ذعوا بقرة ما لأجزأتهم ( قول ابن عباس ) I dict‏ ا 
لو سمعته ما قتلته ۳٤ FT AS Ga aS‏ 
اوقلت جت اخ A‏ 
لو كنت أنا لم أحرقهم (قول ابن عباس) = لاتعذبوا e‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك و FF‏ ° 
لولا أن معي الهدي لأحللت 000000005151111 E‏ 4 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا (قول عمر) - كنت بين ضرتين . 
لو 1 لتعرة ا عا ا ا بيه ع rer E Seet‏ 
ليقن الأحوات؛ او ن عا ال E. FF a‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 00000 Ak‏ 
ليس لها سكنى ولا نفقة E O he Se‏ 
ليس الخبر كالمعاينة TAV N FERN SS CAD‏ 
لى الواجد يحل عقوبته وعرضه ٥١ E base‏ 


)۴( 
ما أهلكك ؟ (مواقعة e E‏ 
N‏ ل ل 
ما اجتمع الحلال والحرام م ل ا a‏ 
ا دياك بلعة وم ا 


ما كذب ولكنه وهم (قول عائشة ) = إن الميت ليعذب . 
ما نرى الله ذكر إلا الرجال م ماله خم اخ له ا 


ما رأيت من اقصات عقل ودين اق وج جاه واوا لف ولع د اا 


من أصبح جنبا فلا صوم له ea RRA TER aR‏ 


500606666 6 26 وو م ع وام رو 6و6‎ concen 


اللجحديث الجزء الصفحة 
من نام عن صلاة أو نسيها N‏ ۷۱ 
مواقعة الأعراي = ما أهلكك 0 

(ن) 

نحن معاشر الانبياء لا نورث نز ١5 e‏ 
نحن نحكم بالظاهر O E O‏ £ ا 
النذر بذبح الولد (ابن عباس ومسروق) = سكل ابن عباس .. 
النساء ناقصات عمل ودين = ما رأيت من ناقصات ee‏ 
نسخ الاعتداد بالحول or. E. as‏ 
نسخ تحريم ادخار لموم الأضاحي = نبيتكم عن لحوم 
الأضاحي و اماه م ع اي 
نسخ التخيير بين الصوم والفدية = لما نوات AGER‏ 
نسخ الجلد في حق المحصن = رجم المحصن E‏ 
نسخ الحبس في البيوت بالحد = خذوا عني خذوا عني a‏ 
نسخ صوم عاشوراء امعان الوا اف سور امو 13 o٤‏ 
نسخ القبلة = اول ما قدم e a,‏ 
نسخ وجوب الامساك بعد الفطر o۲۱ E ER‏ 
نضر الله امرءا سمع مقالتي NS REE SAS‏ ۷1۹ 
نكح ميمونة وهو حلال = تزو ج a‏ 
نكح ميمونة وهو حرم = تزو ج a‏ 
نبى رسول الله عر أن تكح المرأة على عمتها 
الحديث 001000 000 ۳۲ 


اللحديث الجزء الصفحة 
نبى رسول الله ل أن يصلي في سبع مواطن AT 17١‏ 
بن رسو ال 0 جاعن جم الغزر FE Eee‏ قرا 
نبى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع ۲ o۳۹‏ 
ی ول ال له ن و ال E dees‏ ۳۸۹ 
النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة E a E‏ ۳۲۸ 
النبى عن كشف العورة عند قضاء الحاجة 000000 ۲۸ 
نهيت الحائض عن الصلاة والصوء EF aah‏ ۰۲ 
مبيتكم عن لحوم الأضاحي NE AF Rie‏ 

(ه) 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 A‏ 
(حديث) هلال بن أمية في اللعان > البينة أو حد في ظهرك 
)2 

وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحى ووجوب الأضحى - 
ثلاث هن على فرائض و Te‏ 
وصاله ‏ عله في الصوم = إني لست كأحدم E‏ 
الولد للفراش E eS‏ 10۸ 
والله لأزيدن على السبعين E E SD‏ 
والله لأغزون قريشا E STN‏ ۷۰ 
(حديث) ولو غ الكلب = طهور إناء أحدك E‏ 


- 04 


ولى عبد الرحمن عليا SSS‏ 0ن ۲۷۹ 

وما اقرا = بدء الوحى و ور تكو و بن امت اتح وج وف Salane‏ 
ري ) 

يد الله على الحماعة o٤ e AER‏ 

يصح الاستثناء وإن طال شهرا (عند ابن عباس) N e‏ 7۷ 


— 00 


فهرس الفرق 


١‏ البراهمة 
١‏ الخوارج 
۳ الروافض 
>٤‏ ل السمنية 

ف ا 
5 الكرامية 

۷ امجوس 

۸ المعتزلة 

٩‏ معتزلة بغداد 


— 0٦ 


۲۹۰/۱ 
o./\ 
VA 
“۱ 
or./\ 
۲۹۰/۱ 
۰4/۲ 
۲/۱ 
۳7/۱ 
7/۱ 


الأستاذ 1 1 


لحف تمه بن مع NA oa ESS‏ 


أبو اسحاق الاسفرأيني الاستاذ = إبراهم بن محمد 


اسماعيل بن حماد » ا جوهري 3 اللغوي 211111101101010 


— 40۷ 


oeonoecnee 


0 ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ومقةة نوا مم 


الاصمعي = عبدالملك بن قريب ا SES‏ 

إمام الحرمين = عبدالملك ».ابو المعالي ال ا 

۷V a ESS امرو القيس‎ 

أنس بن مالك o۹ N SRNR‏ 
(ب) 

الباقلاني = محمد بن الطيب SS SES‏ 

البخاري = محمد بن إسماعيل ا ا 

۷۸ E eS ESR AS بريره‎ 

بشر المريسي Ae‏ ام ك1 ۳۰۸ 

البصري ابو عبدالله = محمد بن احمد اا ا سا ا 

البصري = الحسن بن يسار 8 0 0 0110000 

البغوي = حسين بن مسعود ال ل 

أبو بكر ابن الباقلاني = محمد بن الطيب 50000000 

أبو بكر الدقاق = محمد بن محمد مس 

أبو بكر الرازي = أحمد بن علي » الجصاص AS‏ 

أبو بكر الصديق = عبدالله بن عثان 0 21101 

البلخي = عبدالله بن أحمد » الكعبي » أبو القاسم a‏ 
(ث) 

ابو ثور = إبراهم بن خالد ممع اس مغ سكس ا 


( ج ) 
الحاحظ = عمرو بن بحر N e‏ 
جالیتوس E N st aS‏ 
الجبالبي (أبو علي) = محمد بن عبدالوهاب 2000000 
الجبابي (ابو هاشم) = عبدالسلام بن محمد A‏ 
ابه جير = شعيد ين خبير EO ee‏ 
الجرجاني = عبدالقاهر روا كةو ا وج 
ابن جرير الطبري = محمد بن جرير Ea SES‏ 
الجصاص = أحمد بن علي مع ا و ل 
ابن جني 2عنان ا 
الجوهري اللغوي = اسماعيل بن ماد مط ب ا 
أبو جهل - عمرو بن هشام اللا ع 
( ج ) 
حاتم الطابي ا لما اس اا i mle‏ ١:ه‏ 
حذيفة بن العان O 10 CS O‏ 
الحسن بن علي SRA‏ °۱ 
ال و مسار ا BR O Sa‏ 2 
أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل eS AE‏ 
الحسن بن الحسين » أبو علي » ابن أي هريرة 0 ۸٥‏ 
الحسين بن الحسن بن محمد » الحليمي » الحرجاني aS‏ ۲۲۱ 
الحسين بن صالح بن خيران لي 0 Ao‏ 


الحسين بن عبدالله » ابن سينا o¥ ١ LEEKS SE SRE A‏ 
الحسين بن على N‏ 1 5ه 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ERE N ede aa‏ 
أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب e‏ 
أبو الحسين الخياط = عبدالرحم بن محمد 100000 
الحليمي = سين بن الحسن بن محمد جه م لك را م و د RE‏ 
حمزة » القارىء للع حم ار ال ESS‏ 1 0ع 
حمل بن مالك Voo MM OSES RAS‏ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت aa‏ تسوه ورمعو اد الاو واه 

( خ) 
ابن الخلاد = محمد بن الخلاد ا ا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 1 2 12 2 1 1 1 ذا 0 
ابن خيران = الحسين بن صالح ا د كان ات وه 

(د) 
داود الظاهري ون ف وا اماو ول االو 1 ١6 SSSR‏ 
ابن داؤد = محمد بن داؤد es aaa SE‏ 
الدبوسى أي ريد - عبدالله أو عبيدالله بن عمر EOS‏ كاعم فوح E‏ قاد ف eee‏ 
الذقاق < عمد ب اشد ين جعفن امو يك EAS‏ 

(ذ) 
ذكوان بن مان VTA E SENS EAS‏ 


الجزء الصفحة 


(() 
الرازي ( الحنفي ) = أحمد بن علي » أبو بكر الجصاص . 
الرازي ( فخر الدين ) = محمد بن عمر AS‏ 
أبو رافع » مول رسول الله صلى الله عليه وسلم VV E aad‏ 
ا الراوندي = أحمد بن يحيى ss RSS‏ 
ربيعة الرأي Y۹ o E See a e‏ 
(() 
ا الزبعري = عبدالله بن قيس ا A‏ 
زمعة SRLS SE‏ ته ام ١8 YS‏ 
الزهري = محمد بن مسلم Ee,‏ 
زيد بن حارثة o. Ws CERES‏ 
5 زيد الدبوسي = عبدالله 01 عبيدالله بن عمر O‏ 
( س ) 
ابن سرج = أحمد بن عمر Rm a‏ 
من ب شاد E eB‏ 5 
سعد بن أبي وقاص eA SS‏ دسف مم او ١ e‏ 
ابو اسع ری سد بن الك 1 o۳۹‏ 
ابن سعيد = عبدالله بن سعيد الس ا ار ال ار أ مكو 
سعيد بن جبير es eae‏ ذا ٦‏ 
سغيك ايخ تعن +« الأحفئن tor e RAEN‏ 
سعيد بن المسيب 7ب 0 26 


سلمة بن صخر كن مط امس وك Ra‏ ا 1 ه5١‏ 
ابو سلمة بن عبدالر من o۲ N ASS‏ 
سهل بن ابي صالح = ذكوان بن سمان ORES TAA‏ 
سيبويه = عمرو بن عڅان ا 
ابن سيرين = محمد بن سيرين قو ا مخ لد م ود فيه و به و ف 
ابن سينا = الحسين بن عبدالله قية 6 E‏ ع و2 8 REE‏ ف امار م ا 
(ش) 
الشافعى: = محمد بن إدريس » الامام توا اه OES e‏ 
شرج بن الحارث ( القاضي شرج ) E‏ 00۹ 
الشريف المرتضي = علي بن أحمد 200008 
الشعبي = عامر بن شرحبيل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
کی حيلف و ابو وات © ب RS RA‏ ا 2 
( ص ) 
صفوان ا ا ١‏ 
الصيرفي = محمد بن عبدالله E‏ أله 
( € ) 
عائشة أم المؤمنين ا NS RLS‏ ۹ 
عاصم (القاري ) عع حي هيه ودع ما ف ل يا قوعم هد مده للف ها مها له لوا شك مده انك دعي كيد لا ١‏ 2 
عامر بن شرحبيل » الشعبي 0٠ N ‘lece kas‏ 
ابن عامر ( القاري ) = عبدالله بن عامر RS‏ 100 
عباد بن سليمان الضمري ۲۷٦ E SSS‏ 


عبدا حبار » القاضي 1 ا ا 
عبدالر من بن عوف SORESA Sa Oe‏ 
عبدالرحم بن محمد (الخياط) EE EEE‏ 
غبدالستلام ين عمل بن عبدالوهاب. + اباي © أبو هاشم 
عبدالقاهر الجرجاني N TT‏ 
عبدالله بن الزبير 8 ا TE SE‏ 


عبدالله 8 عباس نف ا ققد شه a‏ قفو لق لها كمه له أ كع ا Saas A‏ 


عبدالله بن قيس بن سلم SA‏ لومي ونم لمك SS‏ واوا a‏ 


أو عبدالل الرى .= اعد ب اجك Ses‏ 
عبدالله أو عبيد الله ع 3 الحسن أو الحسين العنبري 0 
عبدالله أو عبيدالله بن عمر » أبو زيد الدبوسي e‏ 
عبدالملك بن قريب » الأصمعي 110 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني > أبو المعالي إمام 


الحرمين ا اه ان م EEA‏ 


عبيدالله بن الحسن بن دلال » أبو الحسن الكرخي ORE‏ 
ابو عبيد = القاسم بن سلام e es‏ 
أبو غئيدة - تعض بن الف OES‏ 
عتبة بن ابي وقاص eS ARR‏ 
عثان بن عفان ESER SSSA‏ 
عهان بن جني النحوي ASSN.‏ 
عدي بن حاتم ESS OLS AAS RRS‏ 
عكرمة بن عبدالله 9 03 001710 
علي بن أحمد الشريف المرتضي يي E‏ 
علي بن إسماعيل » أبو الحسن الأشعري E‏ 
غا محيام نا د و ول دونه او Sea‏ 
على بن حمزة الكسالي SORA‏ 
اردع ا عطق يزه ااي ا 
أبو علي بن الخلاد = محمد بن الخلاد AT‏ 
أبو علي بن ابي هريرة = حسين بن الحسين RS‏ 
کار ن چا Ca O‏ 
عمر بن الخطاب eR‏ 
عمرو بن بحر » الجاحظ فيه موسج ا Rae‏ 
عمرو بن عمان بن قنبر » سيبويه :ب 50701 
عمرو بن مسعود eR eA‏ 
عمرو بن هشام » أبو جهل 5100000 
ابو عمرو القاري 01000 
العنبري = عبدالله اانه مده انحو انمو ف وار و نا 


قاسم بن محمد بن أبي بكر فععا مار فاو ام ةد وفيقة قوانمان امار امام مها مم 


وأماعاةا م مام عام econo‏ 
ecac‏ 


(ك) 


ل 258 — 


TVA ۳ 


(ل) 
الليث بن سعد Saa‏ ا Saa‏ 
م 
مالك بن أنس » الإمام RR‏ ا RR af ee‏ 
محمد بن أحمد بن محمد » أبو عبدالله البصري sS‏ 
محمد بن إدريس 3 الامام الشافعى ASS SS‏ 
محمد بن إسحاق » القاشاني يا A‏ 
محمد بن إسماعيل » البخاري زد د E‏ 
محمد بن بحر المعتزلي » أبو مسلم الأصفهاني DATE‏ 
محمد بن جرير الطبري eas ala AS RSS‏ 
محمد بن الحسن بن فورك نف عل وام الور يا مارو تسر ارم قاو كف را د 
محمد بن الخلاد » ابو على a‏ خا ا ل 1 م ا 2 
محمد بن داؤد الظاهري ا معو E‏ ود تي AS EA SRE‏ 
محمد بن سيرين ا جل ع اد و سوا ORRIN RE‏ هل انه AEE‏ اه e a Û‏ 
محمد بن الطيب » القاضى أبو بكر الباقلاني oceans‏ 


محمد بن عبدالله البغدادي أبو بكر الصيرق ! 


|معقع وو وم مثو ونه 


محمد بن علي » القفال E SSA‏ 
محمد بن علي بن خلف الظاهري RSS‏ 
محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري 50007 
عمد ب عدوين ان اھ زی AS‏ 


لله 


محمد بن محمد بن جعفر » أبو بكر الدقاق ا و ان امع e‏ 


محمد بن محمد بن محمد » الامام الغزالي 


مسلم الإمام ا ل 


ابن المسيب = سعيد بن المسيب E‏ 


ال 2770000 


ورم مارم مار وام 66 م 66م م6 6ه 


مقع هار قافا ماة ف مءا رام مم م 6ه 


مع ةاوادم م6 مهم م وة 5666060626 


وأقاقاةاء ام م ةوه .د قل مه ف قفا نه 


وعقامء م م و ق هررم م مار مم 


(ه) 
بو هاشم اياي > عزدالشلام ين عمد SR‏ 
ابو هريرة AS‏ الوه الج لالتعا امار A‏ جه ف DENA‏ 
ا هريرة = الحسن بن الحسن قبط و نار e‏ مت لا اه 
هلال بن أمية alee a eS ST Se‏ 
( و ) 
ابو وائل = شقيق بن سلمة وك E E‏ روخ E aE‏ 
ري ) 
يعلى بن امية Sa ie‏ كاه يموع مالعأو وه اليو يلاه 2 aE O RRR Ra E O‏ 2 
أبو يوسف » يعقوب بن ابراهم SSA ARES AAS‏ 


— ٤۸ 


» الإبباج في شرح المهاج » للسبكي » تقي الدين » علي بن عبدالكاني 
( ت ۷۰٣‏ ه ) وولده تاج الدين » عبدالوهاب ( ت ۱ هھ ) 
المكتبة الحمودية بمصر . 

* الاتقان في علوم القران اسوق » جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر 
ت ٩۱۱‏ ه) 
55 

إعام الوفاء في سية الخلفاء » للشيخ خضري بك 
المكتبة التجارية الكبرى » بمصر . 

» الاحكام في أصول الأحكام » للامدي » سيف الدين علي بن علي بن 
محمد ( ت 19١‏ ها) 
تعليق عبدالرزاق عفيفي . 
مَوسنْسيَة الور بالا ال الأول اجر ها 

» الاحكام في أصول الأحكام » لابن حزم » الظاهري » أبي محمد علي بن 
احمد ( ت ٤٥٦‏ ه) 


هة اهار اقا الط اول :+ 


— ۹4 


» أخبار أبي حنيفة وأصحابه ‏ للكتاني » محمد بن جعفر 
( ت ۱۲٤١‏ هھ ). 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان » ۱۳۷۹ ها . 

وار اطكماء و جار اسيا غا الحكماء ) للقفطي جمال الدين 
علي بن يوسف بن إبراهم الوزير ( ت 545 ه) 

مطبعة السعادة بالقاهرة ١5١5‏ ه . 

+ الاختيار لتعليل الختار » للموصل» عبدالله بن محمنود بن مودود 
( ت ۹۸۳ هھ ) 

تعليق محمود أبو دقيقة . 

دار المعرفة ببيروت لبنان . 

+ ادك القاضي اوو + أن اميه عل :تن ع بو بيب الى 
(ت0ه4ه) 

تحقيق بحي هلال السرحان 

مطبعة الإرشاد ببغداد . 

» الأزيعين في أصول الدين للإمام الرازي ر ت ٠.٦‏ ه ) 

مطبعة كردستان العلمية بمصر ۱۳۲۸ ها . 

× إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » للشوكاني » محمد 
ابن علي ( ت 1١١59‏ ه ) 

مصطفى الحلبي > بالقاهرة ٠۳١١‏ ها. 

ه أساس البلاغة للزخشري » جاد الله » محمود بن عمر الخوارزمي 
و( 58ه هھ ) 

مطبعة دار الكتب ۱۹۷۲ م . 


س ۷۹ — 


× أسباب النزول » للواحدي النيسابوري » علي بن أحمد ( ت 458 ه ) 
فق" الست اكت صقر 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية » ۱۳۸۷ ه . 
وات ا ا ا ار 
'يوسف بن عبدالله بن محمد ( ٤٩۳‏ هھ ) 

مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الأولى ٠۳۲۸‏ ( بهامش الإصابة ) 
» أسد الغابة في معرفة الصحابة » لإبن الأثير الجزري » عز الدين 
أي الحسن على بن محمد ( ت ٦۳۰‏ ه ) 

المطبعة الوهبية ۱۳۸۰ ها. 
» الإسلام والحضارة العربية » محمد كرد علي 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » بالقاهرة . 
أشي المطالت فى احاذيت علق اراتك + لحرت البيروق مد 
ابن السيد درويش . 
طبع مصطفى الحلبي بمصر ١١45‏ ه 
+ الأشارات: والتعنبيات: + لابن سا آي عل 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
دار المعارف » بمصر ۱۹۷۱ م . 

» الأشباه والنظائر » لابن نجم » زین العابدين بن ابراهم ( ت ٩۷۰‏ ه ) 
دار الكتب العلمية ببيروت ٠٤٠١١‏ ه . 
ء إشراق الأبصار في تخر أحاديث نور الأنوار » لوحيد الزمان بن مسيح 
الزمان ( کان حيا في ۱۲۸۷ ها ) 

المطبع المصطفاني باهند ۱۲۸۸ ه . 


4۷۱ 


» الإضابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن 
حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) 
عة النادة بالقاهرة + ال 10 هي 
» أصول البزدوي » للبزدوي » فخر الإسلام » علي بن محمد بن الحسين 
( ت ٤)۸۲‏ هھ ) 
أصح المطابع » بكراتشي باكستان . 
» أصول السرخسي » للسرخسي » ألي بكر محمد بن أحمد بن ألي سهل 
١ت ٤)۹۰‏ ه). 
عقن أن الوقاة7الأففاق : 
دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 
* أصول الفقه ء للجصاص » الرازي » أي بكر أحمد بن علي 
( ت ۲۷۰ هھ ) 
مخطوط 
» أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك 
مكتبة التجارية الكبرى بمصر » الطبعة الثالثة > ٠٠١۸‏ ه 
» الأصول والضوابط » للإمام النووي » يحيى بن شرف بن مرى 
۷٦ (‏ ه) 
نشر بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الدور الثالث عام ١5٠.٠.‏ ه من ٠٠٦۷‏ 
- .* أصول الكرخي » لعبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم (ت .٠84ه)‏ 
أصح المطابع بكراتشي » باكستان ظ 


— ۷۲ 


+ أصول مذهب الإمام أحمد » للدكتور التركي » عبدالله بن عبدالمحسن 
مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ١5914‏ ه 

» الأعلام للزركلي » خير الدين » الطبعة الرابعة ۱۹۷۹م » 

ش داز العلم للملايين » بيروت . 

» إعلام الموقعين من رب العالمين » لابن قم الجوزية » شمس الدين أبي 
في الله ن بن ان بكر القم ( ت ۱١٥۷ھ‏ ) 

دار الجيل ببيروت 

» أعلام النساء » لعمر رضا الكحالة › 

المطبعة الحاشمية بدمشق الطبعة الثانية ۱۳۷۸ ه . 

» أمالي المرتضى » الشريف علي بن الحسين الموسوي ( كان حيا 
CAA‏ 

تعليق محمد بدر الدين النعساني 

نطبعة داز السغادة عضن + الط الأول :186 ى 

« إمتاع الأسماع » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي ( ت 45 ه ) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١914١‏ م 

» إمتاع العقول بروضة الرسول » لعبد القادر شيبة الحمد. 

الرياض ۱۳۸۱ ه 

+ أمراء لار عة كد غا و اررق ين مه 
١ت‏ ۱۲۷۲ هھ ) 

مطبعة نة التأليف بالقاهرة ١52٠5‏ ه 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة » للقفطي جمال الدين علي بن يوسف 
( ت ٦٤١‏ ه) 


— ۳ 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
دار الكتب بالقاهرة ۱۳۷٤‏ ها. 
» أنوار الحلك حاشية على شرح ابن الملك للمنار » لبن الحابي › 
رضي الدين محمد بن إبراهم ( ت ٩۷۱‏ ه) . 
مطبعة عثانية ١٠١٠٠ه‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 
* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » للبغدادي » إسماعيل 
باشا بن محمد أمين ( ت ۱۳۳۹ ه) 
مكتبة المثني ببغداد . 
(ب) 
+ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني » علاء الدين » ملك 
العلماء أن بكر عة دق 1ه هن ) 
دار المكتب العربي » ببيروت » لبنان » الطبعة الثانية ٠٤٠۲‏ ها. 
« بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن » للساعاتي » أحمد 
عبدالرحمن البناء » 
دار الأنوار بمصر ء الطبعة الأولى ١759‏ ه . 
» البداية والنهاية في التاريخ » لابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير 
ال ؤت ۷۷۶ له )2 
0 العافت روت ٠‏ الطبعة الأول 1045 م٠‏ 
* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني محمد بن علي 
مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الاولى ۱۳۲٤۸‏ ها. 
+ بديع النظام » لابن الساعاتي أحمد بن علي بن ثعلب » مظفر الدين 
( ت ٦۹٤‏ ه). 


۷ 


مخطوط . ْ 
» البيهان في أصول الفقه » لامام الحرمين » الجويني » عبدالملك بن الي 
محمد عبدالله بن يوسف ( ت ٤۷۸‏ هھ ). 

تحقيق عبدالعظم الديب › مطابع الدوحة ١١99‏ ها. 

بروكلمان 

فة الرغاة في شات اللمتوين والنتحاة + لوطي خلال الدجن 
عبدالرحمن 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 

عيسى الحلبى بالقاهرة ۱۳۸٤‏ ه . 

> لادی - فتوح البلدان 

* البلغة في تاريخ أئمة اللغة » للفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
١ت‏ ۸۱۷ ها) 

تحقيق محمد المصري . 

طبع دمشق ۱۹۷۲ م . 

* البيان والعيين + للجتاحظ أي عڅان عمرو بن بحر ( ت ۲٣١‏ ) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون . 

مكتبة الخانجي 0 ظ 

3 تاج التراجم في طبقات الحنفية » لابن قطلوبغا » الحافظ ابي العدل » 
زین الدين قاسم بن قطلوبغا ( ت ۸۷۹ ه ) 

مطبعة العاني ببغداد ١9515‏ م. 

* تاج العروس » لرتضي الزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه) . 

من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 


- ۷0 


* تاريخ الإسلام للذهبي » ثمس الدين أبي عبدالله بن أحمد بن عثان 
(ت86:لاها). 

دار صادر بيروت لبنان 

* تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي الحافظ أبي بكر » أحمد بن علي 
( ت ٤٦۲‏ ها). 

دار المكتب العربي ببيروت . 

* تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري بك » الشيخ محمد 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر > الطبعة الثامنة ٠۱۳۷۸‏ ه 

* تاريخ ابن أثير ( الكامل ) لابن أثير عز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
(ت ٦۲۰‏ هھ ). 

دار صادر ببيروت ۱۳۸١‏ هھ . 

* تاريخ الخلفاء » للسيوطي . 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 

المكتبة التجارية الكبرى » بمصر » الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه 

* تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » للديار بكري » حسن بن محمد 
ابن الحسين ( ات 555 ه ) 

موسسة شعبان ببيروت . 

× تاريخ علماء بغداد ( منتخب الختار ) للتقي الفاسي المكي السلامي › 
محمد بن رافع ( ت٤۷۷‏ ه ) 

طبع بغداد ۷ ه . 

* تاريخ الطبري ( تاريخ الأم والملوك ) لابن جرير » أي جعفر محمد 
ابن جرير ( ت 5٠١‏ ه ) 


س۷۷ — 


دار الفكر ببيروت ۱۳۹۹ ها. 

* تاريخ الفرق الإسلامية لعلي أمصطفى الغرابي 

مطبعة السعادة بمصر 

* تاريخ اليعقوبي » لأحمد بن إسحاق ( ت ۲۹۲ ه) 

دار صادر ببيروت ۱۳۷۹ ها 

* تأسيس النظر للدبوسي » أبي زيد عبدالله بن عمر بن عيسى 
( ت ۳۲۰٤ھ‏ ) 

قران محل » بكراتشي » باکستان . 

» التبصرة في أصول الفقه » لأبي إسحاق الشيرازي » إبراهم بن علي 
ابن يوسف الفيروزابادي ( ت ٤۷٩‏ ه ) . 

تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 

داز الف سكيف ا ع 

» تجريد أسماء الصحابة » للذهبي » شمس الدين 

نشر شرف الدين الكتبي » بومباي » الهند ۱۳۸۹ ه 

+ التحرير في أصول الفقه » لابن الهمام » كال الدين محمد بن عبدالواحد 
ابن عبدالحميد ( ت 85١‏ ها ). 

مصطفى الحلبي بمصر ١١5١‏ ه 

» تحفة الأحوذي » شرح سنن الترمذي » للمباركفوري » محمد عبدال رحمن 
ابن الحافظ عبدالرحم 

نش دار الكتب العربي ببيروت » لبنان 

× تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » لابن كثير » الحافظ 
اتعاعين دب مر 

مخطوط 


— ۷V۷ 


» تخرج أحاديث أصول البزدوي » لابن قطلوبغا 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان ( على هامش أصول البرزدوي ) . 
+ تخريج اديت الهاج » للعراتي » الحافظ عبدالرحم بن الحسين 
( ت ۸۰٤‏ ه) 

تحقيق » صبحي ار اران 

طبع بمجلة مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » 
العدد الثاني عام ٠۱۳۹۹‏ ه 

» تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » شهاب الدين محمود بن أحمد 
ا" 

تحقيق الدكتور محمد أديب صالح 

مطبعة جامعة دمشق » ۱۳۸۲ ها 

» تذكرة الحفاظ » للذهبي » الحافظ شمس الدين محمد بن احمد 
( ت ۷٤۷‏ ه ) 

دار إحياء التراث العرلي ببيروت 

» تسهيل الوصول الى علم الأصول للمحلاوي محمد عبدالرحمن عيد 
مصطفى الحلبي » ١515١‏ . 

* التعريفات للجرجاني » العلامة » علي بن محمد الشريف 
( ت ۸۱٩۹‏ ها) 

مكتبة لبنان ببیروت 1959م . 

» تفسير ابن كثير » للحافظ عماد الذين » أبي الفداء » اسماعيل بن كثير 
القرشي ( ت ۷۷٤‏ هھ ) 

المكتبة التوفيقية بمصر . 


— ۷ 


وتي الخو اغيحط 6 لآ حيمنال ادلي مسحت بن رسف 
( ت ۷٥٤‏ هھ) 

دار الفكر > الطباعة الثانية ۳ هاء 

* تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل اى القران ) » لابن جرير 
الطبري » أبي جعفر محمد بن جرير ( ت 8٠١‏ ه ). 

مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ء الطبعة الثانية » ١*8‏ ه 

» تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي ( ت ٦۷١‏ ه ) 

دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية » ٠٠١١‏ ها. 

» التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » للرازي » الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين ( ت ٦۰٦‏ ه ) 

دار الكتب العلمية الطبعة الثانية » طهران . 

+ تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التنزيل ) للزمخشري جارالله 
عمرد بن صب AD‏ 

طبع بولاق ۱۳۱۸ ها. 

* تقريب النهذيب » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر 
(ت 8605 ه ) نشر محمد سلطان الفنكاني » 

دار المعرفة ببيروت . 

» تلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن علي بن حجر ( ت 57 ه ) بتحقيق السيد عبدالله 
هاشم الماني المدني بالمدينة المنورة ١585‏ ها . 

+ التلويج على التوضيح » للتفتازاني » العلامة سعد الدين مسعود بن عمر 


— ٤۷۹ 


( ت ۷۹۱ اه) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر » ۱۳۷۷ ها. 

« اتمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للأسنوي » عبدالرحم 
E BA OD‏ 
مكتبة دار الاشاعة الاسلامية بمكة المكرمة » ۱۳۸۷ ه . 

» تنقيح الفصول » للقرافي » شهاب الدين » أي العباس » أحمد بن 
إدريس ( ت 584 ه ) تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكليات الأزهرية ودار الفكر » الطبعة الأو ع 
7۳ھ . 

* التوضيح في حل غوامض التنقيح » لصدر الشريعة , عبيد الله 
ابن مسعود ( ت ۷٤۷‏ ه ) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر »> ۱۳۷۷ ه . 

* تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » الحافظ أبي زكريا محي الدين بن 
شرف وت 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

»* تبذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي رت مه) 
دار صادر ببيروت » الطبعة الل ۲۹ هھ . 

ديب ابن غساكز + لأي القاسمغل. بن سين زات لاه هن 
دار المسيرة ببيروت » الطبعة الثانية ١99‏ ه . 

* تيسير التحرير » لأمير بادشاه الحسيني » محمد أمين ( ت حولي 


. ه) مصطفى الحلبي » ۰ هھ‎ AY 


— A — 


(ج) 


» جامع بيان العلم وفضله » لابن عبدالبر الفري » أبي عمر يوسف بن 
عبدالبر ( ت ٤٦۳‏ ه) بتصحيح عبدالرحمن محمد عثان 
مطبعة العاصمة بالقاهرة الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ها . 

» جمع الجوامع » للسبكي › تاج الدين » عبدالوهاب ( ت ۷۷١‏ ه ) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

» جمع الجوامع » للسيوطي » جلال الدين عبدالرحن بن ألي بكر 
١ت ٩۱۱‏ ه) 

الهيغة المصرية العامة للكتاب » نسخة مصورة عن مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 45 . 

وة انات العرب » لابن حزم » الظاهري » أبي محمد علي بن أحمد 
( ت 56ه: ها). 

دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة . 

* جمهرة نسب قريش وأخبارها » للزبير بن بكار ( ت 705 ه ) 
بتحقيق محمود محمد شاكر دار العروبة » بالقاهرة . 

» الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية » للقرشي » عبدالقادر » محي الدين 
( ت هلالا ها ) 

طبع يدن SEER E‏ اعم ا 


— ۸1 


( ج ) 


» حاشية على شرح العضد » للتفتازاني » سعد الدين » مسعود بن عمر 
ابن عبدالله ( ت ۷۹۱ اه ) 

مكنية الكلبات الأرهرية بالتاهرة: 

» حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن الملك » للرهاوي » يحيى المصري 
مطبعة عفانية ٠١٠١‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 

»+ حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن الملك » لمصطفى بن بير علي 
ابن محمد ١ت ٠۰٤۰‏ ها) 

مطبعة عثانية ٠١٠١‏ ه ( مع شرح ابن الملك ) . 

»+ حاشية على شرح العضد للجرجاني » السيد الشريف ات 5١8ه)‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

» حاشية على شرح المنار لابن الملك ».لابن الحلبي » رضي الدين محمد 
إبراهم ( ت ۹۷۱ھ ) . ش 

مطبعة عثانية ٠٠١٠٠١‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 

+ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي جلال الدين 
عبدالر من ( ت ١١9ه‏ ). 

ذاق "الكت ر اا ا 

»+ حسن الصحابة في شرح اشا الصحابة » لعلي فهمي الموستاري . 
طبع استانه ١574‏ ها . 

+ حلية الاولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعم الأصبهاني » الحافظ › 


— ۲ 


أحمد بن عبدالله ر ت 236 ها). 

مطبعة السعادة بمصر . الطبعة ا ۲ هھ . 
* أي حنيفة + للاستاذ أبي زهرة . 

دار الفكر + 

» الحيوان » للجاحظ » عمرو بن بحر ( ت ٠٠١‏ ه ). 
مصطفى الحلبي » بمصر » الطبعة الثانية . 


000 


» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » عبدالقادر بن عمر 
( ت ۱۰۹۳ هھ ). 

نحقيق عبدالسلام محمد هارون . 

دار الک العرق: + ۴۸۷ اه 

» الخصائص الكبرى للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن . 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة ۱۳۸۸ ه . 

٠‏ الخطط المقريزية ( كتاب المواعظ والاعتبار ) للمقريزي » تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن علي ( ت 845 ه) 

دار صادر بيروت » لبنان . 

» الخلاصة = خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء اللبحجال ؛ 
للخزرجي الأنصاري الحافظ » صفي الدين أحمد بن عبدالله 
559١‏ ها). 

مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب > الظبعة الثالثة ١599‏ ه . 


— AT — 


فيه 


» الدارس في تاريخ المدارس » للنعيمي عبدالقادر بن محمد بن عمر 
( ت ٩۹۲۷‏ هھ ). 
من مطبوعات المجلس العلمي بدمشق . 
مطبعة الترقي بدمشق ۱۳١۷‏ ها. 
» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئنة » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن 
علي ( ت 686١”‏ ه ) 
مطبعة المدني بالقاهرة ۱۳۸۷ ه . 
« الدر المنثور ع للسيوطي » جلال الدين عبدالرحمن ( ت ٩۱۱‏ هھ ) 
دار المعرفة ببيروت » لبنان . 
»+ دلائل النبوة » لأبي نعم » أخة "ين عبدالله و که 
طبع حيدر اباد الهند ٠۳۲۰‏ ها. 
» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون » القاضي 
برهان الدين إبراهم بن علي بن محمد . المالكي ( ت ۷۹۹٩‏ ه ) 
تحقيق اللكور حبذ الأهدى أن النور.: 
دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة » ١915‏ ه 
» ديوان ابي العتاهية » إسماعيل بن القاسم بن سويد ( ت ۸۲١‏ م ) 
المطبعة الكائوليكية ببيروت ١91١5‏ م . 

(ذ) 
» ذكر أخبار أصبهان » للأصبهاني > الحافظ أبي نعم أحمد بن عبدالله 
( ت 55٠١‏ ها ) 


— 5488 


طبع ليدن » مطبعة بريل ١9715‏ م . 

: ذيل المذيّل في تاريخ الصحابة والتابعين » للطبري ابن جرير 
رت 8٠١‏ ه) (في اخر كتابه تاريخ الاثم والملوك ) . 

» ذيول تذكرة الحفاظ » لأبي الحاسن الحسيني الدمشقي » ومحمد بن فهد 


تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية 


( ر ) 


+ رد امحتار » لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
( ت ۱۲١۲‏ ه. 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية ۱۳۸٩١‏ ه . 
+ الرسالة للإمام الشافعي » محمد بن إدريس » أبي عبدالله رت ١٤‏ ۲ه) 
تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر . 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الأول ۸ ها. 
* الرسالة المستطرفة » للكتاني » محمد بن جعفر ( ت ه4١‏ ه ) 
دار الفكر بدمشق » الطبعة الثالثة » ۱۳۸۳ ه 
رة الام من كاب الكاسل المرصفى سيد ين عل 
ت ١554‏ ها ) 

مطبعة النبضة بمصر ١45‏ ه 
» رفع الحاجب » للسبكيء تاج الدين عبدالوهاب ( ت ۷۷١‏ ها ) 
مخطوط . 


8م44 


» الروضة = روضة المناظر وجنة المناظر » لابن قدامة » موفق الديين 
المقدسي › عبدالله بن احمد بن قدامه ( ت ٦۲۰‏ ها ) 

الناشر : قصي حب الدين الخطيب بالقاهرة » ۱۳۹۰۵ ه . 
زوفيات ا أحوال العلماء اا ت لک ما ميك اف 
الموسوى ( ت ۱۳۱۳ ه) 

مكتبة إسماعيليان » طهران » ۱۳۹۰ ه . 

* الروضتين ( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) لأبي شامه المقدسي , 
شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل ( ت 558 ه ) 

طبع دار الجيل ببيروت ١951‏ م . 

» الروض الاأنف > للسهيلي عبدالرحمن بن الله بن أحمد بن 
أصبغ( ت ۱ هھ ) 

طبع بمصر ۱۳۳۲ هھ . 

» الرياض التضة » لحب الدين الطبري » أبي جعفر أحمد بن محمد 
١ت‏ 3555 ها). 

الطبعة الأولى » بتصحيح النعساني » طبع الخانجي بمصر . 


00 
» الزواجر عن اقتراف الكبائر » للهيثمي » أبي العباس أحمد بن محمد بن 


على بن حجر المكي ( ت ٩۷٤‏ ه ) 
مكتبة التجارية الكبرى “ه8١‏ ه . 


- ۸ 


(س) 


» سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ المطبعي . محمد بخيت بن 
حسين ( ت ١١5554‏ ها ) 

عالم الكتب » بيروت » ۱۹۸۲ م 

اننال اللمالايق «الفسية + كلاق ا ا ل + 

المكتب الإسلامي بدمشق » الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه 

» سنن الترمذي » لأهي عيسى » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
١ت‏ ۲۷۰ هھ ) ) 

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر 

مصطفى الحلبي بالقاهرة ٠٠١١١‏ ه . 

+ سنن الدار قطني لعلي بن عمر ( ت 57808 ه ) 

بتحقيق السيد بن عبدالله هاشم 

اراحاس للطباعة “بالقاهرة ب ف 

» سنن الدارمي » لأبي محمد بن عبدالرحمن بن الفضل (ت ٠٠١‏ ه) 
تحقيق محمد أحمد دهمان . 

دار إحياء السنة النبوية . 

» سنن أبي داود » للسجستاني » سليمان بن أشعث ( ت 5507 ه ) 
0 م 

وك اء السنة النبوية . 

+ سنن سعيد بن منصور بن شعبه » المروزي ( ت ۲۲۷ ه ) 


تحقيق الف يب ان الأعظمى ٠.‏ 


لامع — 


مطبعة علمي بريس » ماليكاؤن » هند » الطبعة الأولى » ٠۳۸۸‏ ه 
والح الکن لل و أن كبر أدبن سيان بن غل 
( ت ٤)٥۸‏ ه) 
ON e N Eb‏ 
٥۵ا‏ هھ . 
# سنن ابن ماجة محمد بن يزيد ( ت ۲۷۳ ه) 
تحقيق محمد فواد عبدالباقي . 
مطبعة عيسى الحلبي بمصر » ٠۳۷۲‏ ها . 
ف ا لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب ( ت ۳۰۳ ها ) 
المطبعة المضرية +" الطيطة :الأول ب £۸ 1ه 
» سير أعلام النبلاء » للذهبي » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
وت ۷٤۷‏ هھ ) 
مرمنةة الضيالة A NEY ADEE‏ 
» سيرة ابن هشام = السية النبوية » لابن هشام » أبي محمد عبدالملك 
إين هشام بن أيوب ( ت ۲۱۳ أو ۲۱۸ هھ ) 
حقيق مصطفى سقاء وغيره . 
دار القلم ببيروت . 


( ش ) 


» الشافعى للأستاذ أبي زهرة . 
دار الفكر العربي » ۱۹۷۸ م . 


- 54848 


»+ شجرة النور الزكية في طبقات الالكية لخلوف محمد حسنين 
(ت ۱۲٣١‏ هھ ) 
رين با اوقت حن 'الطتعة ال 4ه 

» شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » عبدالحي 
١ت ٠١895‏ 1ه ) 
المكتب التجاري » ذخائر التراث العربي ببيروت . 

* شرح التنقيح » للقرافي » شهاب الدين »ء أحمدذ بن إدريس 
( ت ٦۸٤‏ ه). 
تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكلية الأزهرية ودار الفكر » الطبعة الأولى » ٠۳۹۳‏ ه 

* شرح السنة » للبغوي » حسين بن مسعود ( ت 5١ه‏ ه) 
تحقيق شعيب الأناؤوط . 
المكتب الاسلامي ببيروت » الطبعة الأولى » ١١95‏ ه . 

» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام عبدالله بن 
يوسف ( ت ١5لاه).‏ 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ۱۳۸١‏ ه . 

»+ شرح الكوكب النير » لابن النجار » الفتوحي » الحنبلي » محمد بن 
أحمد بن عبدالعزيز ( ت ٩۷۲‏ هھ ) 
تحقيق الدكتور محمد الزحسيلي والدكت ور نزيه حماد . 
از الک > دش 4 هد 
( من مطبوعات مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى » بمكة 
المكرمة ) 


— 4۸٩4 


* شرح انحلي على جميع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
( ت 8615 هھ ) 

عيسى الحلبي بالقاهرة ( مطبوع على هامش حاشية البناني ) 

» شرح مختصر المنتبى لعضد الدين الايجي ١‏ ت ۷١١‏ ). 

نشر مكتبات الكلية الأزهرية ۱۳۹۳ ه . 

+ شرح معاني الاثار » للإمام الطحاوي » أي جعفر أحمد بن محمد بر 
سلامة ( ت ٣۲۱١‏ ها) 

تحقيق محمد سيد جاد الحق . 

مفب ال وان امد بالقاهرة:. 

* شرح المغني » للخبازي » جلال الدين أي محمد عمر بن محمد 
151١١‏ ه) 

خط وط 

« شرح المغني » لسراج اندي » عمر بن إسحساق بن أحمد 
الغزنوي الشيلي ( ت ۷۷۳ ه ) 

خط طط . 

» شرح المفصل » لابن يعيش ( ت ٦٤۳‏ ه). 

إدارة الطباعة المنيرية . 

* شرح المنار » لابن الملك » عبداللطيف بن عبدالعزيز » عز الدين 
(ت١.مه)‏ 

مطبعة عثانية ٠٠١٠٠١‏ 

+ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر » لابن حجر العسقلاني . 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة . 


— ۹ 


كرف اماب الحديث للخطيب البغدادي . 

بتحقيق محمد سعيد أوغلي 

ذال إخياء البينة النبوية 1 

* الشريعة للاعرف نه وتيك ميد وو لدو وال ۰ ها ) 
مطبعة السنة ال محمدية الطبعة الأول ١59‏ هم 

« الشعر والشعراء لابن قتيبة » عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 5057 ه) 
تحقيق الاستاذ امد محمد شاكر 

عيسى الحلبي بالقاهرة » ١515‏ ه 


( ص ) 


» صبح الاعشى » للقلقشندي . أبي العباس أحمد بن على رت (A۸1‏ 
المطبعة اام بالقاهرة ٠۳۳١‏ ه 

» الصحاح . للجواهري » إسماعيل بن حماد ر ت في حدود 2 هھ ) 
دار العلم للملايين » سيروت الطبعة الثانية ۳۹۹ ھے 

+ صحيح البخاري » للإمام الحافظ . محمد بن إسماعيل أني عبدالله 
( ت 5055 ه ) ( مع فتح الباري ) 

المطبعة السلفية بالقاهرة . 


CATS) 


—- ٤۹4 ل‎ 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباق 

عيسى الحلبي بالقاهرة » ١14‏ ه 

» صفة الصفوة » لابن الجوزي » جمال الدين » أي الفرج » عبدالرحمن 
ابن علي ( ت اوه ه ). 

تحقيق محمد فاخوري وخر الأحاديث محمد رواس قلعه جي 

دار الوعى بحلب » الطبعة الاولى بمطبعة الاصيل » ١5/9‏ ه 
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» ضبط الأعلام » لأحمد تيمور باشا » أحمد بن إسماعيل (ت /4 ١١‏ ه) 
قار جا الكت ال بالقاهرق الطيعة الأول ۴ه 

» الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للسخاوي » الحافظ » شمس 
الدين ( ت ۹۰۲ ه) 

دار مكتبة الحياة ببيروت 


(ط) 


× طبقات الحفاظ » للسيوطي » جلال الدين ١ت ٩۱۱‏ ه) 

تحقيق علي محمد عمر 

مكتبة وهبة بالقاهرةء الطبعة الأول 8# لاف . 

٭» طبقات الحنابلة للقاضي 3 الحسين محمد بن أبي يعلي الفراء لخبي 
( ت ٣ه‏ 


— ۹۲ 


مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠۳۷١‏ ه 

» الطبقات السنية في تراجم الحنفية » للتميمي عبدالقادر الداري الغري » 

في لدو روه اع ات 

1 نتحقيق عبدالفتاح محمد الحلو 

لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة ۱۳۹۰ ها. 

»+ طبقات الشافعية للأسنوي جمال دين عبدالرحم ( ت ۷۷۲ هھ ) 
مطبعة الإرشاد ببغداد » الطبعة الأولى ٠۳۹۰‏ ه 

+ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( ت 85١١‏ ه ) 
تحقيق الدكتور عبدالعلم خان 
طبع حيدر اباد . اند . الطبعة الاولى ۱۳۹۸ ه 

× طبقات الشافعية » للعبادي » محمد بن أحمد ( ت ٤)٥۸‏ ه) 
طبع ليدن ١9514‏ م . 

» طبقات الشافعية » للحسيني » أبي بكر بن هداية الله 
(ت ٩۷۱‏ ها). 
دار الافاق الجديدة ببيروت » الطبعة الثانية ١919‏ م . 

*: طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
ابن عبدالكاني ( ت ١الالا‏ ها ) 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو > ومحمود الطناحي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة الطبعة الاو » ١85‏ ه 

» طبقات الفقهاء » للشيرازي » أبي اسحاق إبراهم بن علي الفيروزا بادي 
( ت ٤۷١‏ ها ) 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . 


— ۹۳ 


نشر دار الرائد العرلي ببيروت ۱۹۷۰ م 

» الطبقات الكبرى » محمد بن سعد ( ت ۲۳۰ ه) 

دار صادر ببيروت ۱۳۸۰ هھ . 

* طبقات المعتزلة للمرتضي . ت 175١‏ ه ) 

تحقيق فيلرز 

ط بيروت ۱۹٦1۱‏ م . 

+ طبقات المفسرين للسيوطي الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أي 
بکر ( ت ٩۱۱‏ هھ) 

مكتبة وهبة بالقاهرة ١895‏ ها . 

* طبقات المفسرين » للداؤدي » الحافظ شمس الدين » محمد بن علي بن 
احمد ( ت ه91 ه) 

تحقيق علي محمد عمر 

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة » ۱۳۹۳ ها. 

+ طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي » أبي بكر محمد بن الحسن 
اناي ر ع قا بع 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

دار المعارف بمصر ۱۹۷۳ ها. 


Ta 


ابن عثان ( ت ۷٤۸‏ ه) 


۹٤‏ سه 


تحقيق صلاح الدين المنجد 
طبع الكويت 1١97٠6‏ م 
» العدة » للقاضي أبي يعلي » محمد بن الحسين ( ت 458 ه ) 
بتحقيق أحمد سير المباركي . 
مؤسسة الرسالة ببيروت ١1٠.٠‏ ها 
+ عصر سلاطين المماليك » لمحمود رزق سلم . 
مطبعة الآداب ۱۳۸١۹ ١8١‏ هھ 
» العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » للمكي الفاسي ء أي الطيب › 
التقي » محمد بن أحمد بن الحسني ( ت ۸۳۲ ه ) 
تحقيق فوٌاد سيد 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
» عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » محمد بن 
يوسف الدمشقي الصالحي ( ت ”139147 ه). 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني 
طبع بحيدر اباد اند 
» عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الاصوليين » للدكتور 
جد نوو .سيف).: 


الطبعة الأول ۷ ها 


* عيون التاريخ للكتبي » محمد شاكر . 
مكتبة البضة بالقاهرة . 


— 4 


(غ) 


+ غاية التحقيق » شرح الحسامي » لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري ( ت ۷۳١‏ ه ) 
طبعة نوالكشور الكنوٌ اند ١105‏ م طبع الحجر 
القاهرة ١95‏ م 

» غاية النهاية في طبقات القراء » للجزري تمس الدين أي 
الخير محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ ه ) 
طبعة القاهرة ۱۹۳۲ م . 

* غاية الوصول » لزكريا الأنصاري » شيخ الإسلام ( ت 555 ه) 
ار 

» غریب الحديث » لابي عبيد » القاسم بن سلام ١١ت ۲۲٤‏ ه ) 
طبع حيدر اباد الحهند ١7/854‏ ه 


(ف) 


» فتح الغفار بشرح المنار » لابن نجم » زين الدين عمر بن إبراهم 
( ت ۱۰۰١‏ هھ) 
مصطفى الحلبي ۵ هھ 

» فتح الباري » لابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 

واكم اير القن اقا كال التي سس قن بال اليد 


4۹ 


(ت١اكمه)‏ 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 
» الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي 
( ت ۱۳۹۳ هھ) 
الناشر محمد أمين دج وشركاه ببيروت » الطبعة الثالثة » ٠١۹٤‏ ه 
+ فتوح البلدان » للبلاذري » أحمد بن يحي ( ت ۲۷۹ ه ) 
تحقيق رضوان محمد رضوان 
المكتبة التجارية الكبرى .ه5١‏ ه 


* الفرق بين الفرق » لعبد القادر بن طاهر البغدادي ( ت 1595 ه ) 
دار الآفاق: الخليدة يروت مضو عن «الطيعة الأوق ۹۴ هى 

× فرق وطبقات المعتزلة › للقاضي عبدالجبار بن أحمد ( ت ٤١٥١‏ ه) 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار وعصام الدين محمد 
دار المطبوعات الجامعية بمصر » ۱۳۹۲ ها. 

» الفروق » للقرافي » أبي العباس » شهاب الدين أحمد بن إدريس › 
الصنباجي ( ت 585 ه ) 
قار المعرفة سروت : 

» الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم محمد علي بن أحمد 
الأندلسي الظاهري ( ت ٤)٥٦‏ ه) 
مكتبة المثني ببغداد . 

» فصول البدائع في أصول الشرائع » للفناري » شمس الدين محمد بن حمزة 
ابن محمد ( ت 8١55‏ ها ) 


— ۹۷ 


مطبعة شيخ يحيى أفندى » بإستانبول ۱۲۸۹ ه 
# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للبللخي » ألي القاسم 
( ت ۳٠۹‏ ه ) والقاضي عبدالجبار ( ت 4١5‏ ه ) والحآم الجشمي 
( ت ٤۹٤‏ ه) 
تحقيق فوٌاد سيد . 
الدار التونسية بتونس ١797‏ ه 
* الفقية والمتفقة للخطيب البغدادي أحمد بن علي ( ت >٦۳‏ ه ) 
بتعليق إسماعيل الأنصاري 
دار إحياء السنة النبوية ٠۳۹۰‏ ه 
* فوات الوفيات للكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد ( ت 754 ه ) 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد . 
مطبعة السعادة ١1م‏ 
× فواتح الرحموت » شرح مسلم الثبوت » لبحر العلوم » محمد عبدالعلي 
ابن نظام الدين ( ت ۱۲۳١‏ ه ) 
مكتبة المثني ببيروت ( مع المستصفي ) 
* الفوائد الببية في تراجم الحنفية » للكنوي » عبدالحي » ابي الحسنات 
( ت ۱۳۰٤‏ ه) 
دار المعرفة ببيروت 
» الفهرست » لابن نديم » الوراق » أي الفرج » محمد بن إسحاق 
( ت ۲۸٣۰‏ ه) 
دار الفكر ببيروت . 
»+ فهرس الخطوطات العربية لمكتبات إستانبول . 


6مهة4ة- 


+ فهرس الخطوطات العربية بمكتبة جامعة برنستن . 
١۳ھ‏ . 
مصطفى محمد بالقاهرة » الطبعة الأولى 5ه" هھ . 
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(ف) 


* القاموس المحيط للفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب 
( ت ۸۱۷ هھ ) 
مصطفى الحلبي بالقاهرة » ۱۳۷١‏ ه . 
* القرى لقاصد أم القرى لمحب الطبري » أحمد بن عبدالله 
( ت 155 ه) 
مكتبة الحلبي بالقاهرة ٠۳۹۰‏ ه 
» قواعد الأصول ومعاقد الفصول » لصفي الدين البغدادي » عبدالموؤمن 
ابن عبدالحق ( ت ۷۳۹ ه ) 
المكتبة الحاشمية بدمشق . 


(ك) 


» الكاشف للذهبي . 
دار النصر للطباعة. » الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه . 

» الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف » لابن حجر العسقلاني 
ملحقا بالجزء الرابع من تفسير الكشاف » طبع مصطفى محمد 


— ۹4 


يبمصر ١١5154‏ هھ 
» الكامل للمبرد » أبي العباس محمد بن يزيد ( ت 5785 ه ) 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهم و/السيد شحاته 
مطبعة نهضة مصر بالقاهرة . 
»* كتاب التمهيد » الى للأقلاي»» أيه بكر تعمد بتو E‏ 
بتصحيح يوسف اليسوعي 3 
المكتبة الشرقية ببيروت ١981‏ م 
+ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي 
رت 65م ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1911 م 
د كتا السفة + ا أن وکر عمو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن قخلد الشیباني ( ت ۲۱۲ ه) 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
المكعب اللسلام + «الطبعة الأول 4 4ه 
» كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي » محمد أعلى الفاروقٍ 
( ت ۱۱١۹۸‏ هھ) 
تحقيق الدكتور لطفي عبدالبديع 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف ٠۳۸۳‏ ه 
« كشف الأسرار عن أصول البزدوي » للبخاري علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد رت ۷۳۰ ه) 
داز الکاب مروت 
* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس » للعجلوني إسماعيل بن محمد ( ت 1١١55‏ ه) 
موس الرسالة رو 141 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » كاتب 
جلبي » مصطفى بن عبدالله رت ٠١51‏ هھ ) 
مكتبة المثنى » طبع بالاوفست . 

»+ كنز العمال » لعلي المتقي بن حسام الدين » علاء الدين المدي 
( ت ٩۹۷٩‏ هھ ) 
مطبعة البلاغة بحلب » الطبعة الأول ۱۳۸۹ ه 

» كنوز الأجداد » محمد كرد على » محمد بن عبدالرزاق بن محمد 
CA VES‏ 


طبع بدمشق ۷۰ هھ 
(ل) 


الان فح اه ات ا واي فل و مهد 
( ت ٠١١‏ ه) 
دار صادر بيروت ١4٠.٠١‏ هاه 
ولا الم مون 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الثانية 
» لسان العرب » للإفريقي » ابن منظور » جمال الدين » محمد بن مكرم 
( ت ١الاه)‏ 
طبع دار صادر ببیروت 114 ه 


* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ( ت ۸٥۲‏ ه ) 
راغلی مارک 1ه 

+ اللمع في أصول الفقه للشيرازي » أي اسحساق » علي بن إبسراهم 
الفيروزابادي ( ت 475 ه ) 

مصطفى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الثالثة ۱۳۷۷ ه 
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× مالك » للاستاذ أبي زهرة 

دار الفكر العرلي . 

* المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين » للبستي › أبي حاتم » 
الحافظ » محمد بن حبان بن أحمد ( ت 854 ه) 

تحقيق محمود إبراهم زايد 

دار الوعي بحلب » الطبعة الأولى ١597‏ ه 

× مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي » الحافظ » أبي بكر » نور الدين 
علي بن أي بكر (ت ۸۰۷ ه ) ) 

دار الكتاب العربي ببيروت » لبنان » الطبعة الثانية ١951/‏ م . 

» المجموع شرح المهذب » للنووي » الحافظ أي زكريا » محي الدين بن 
شرف ( ت كلاه ) 

المكتبة العالمية بالفجالة » بمصر 

* المحصول في علم أصول الفقه » للإمام الرازي » فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين ( ت 5.5 هه ) 


تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوالي 

من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض . 

» الى » لابن حزم الأندلسي » أبي محمد ء علي بن أحمد بن سعيد 
( ت 56ه: هھ ) 

حفيق الأستاذ أحد عمد :شاكر : 

من منشورات المكتب التجاري ببيروت . 

» الختار للموصلي عبدالله بن محمود 

تعليق محمود أبو دقيقة 

دار المعرفة ببيروت لبنان 

» الختصر في أصول الفقه » لابن اللحام البعلي » علاء الدين آبي الحسن » 
قل من عم ابو عر ارك الاسم 

تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 

دار الفكر بدمشق . 

( من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة املك عبدالعزيز بمكة 
المكرمة ) 

» مختصر الطوني » لسليمان بن عبدالقوي ( ت ۷١١‏ ه ) 

مؤسيسة' النوز بالریاضن ۲۳۸۴ هه 

الختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء » عماد الدين » إسماعيل بن علي 
(ت؟للاه) 

دار 'للعرفة يبيروت: + لبنان.. 

صر انققح لابن الاجا عقاف .ين آي بكر زات 5415 ه) 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۹۳١٠ه‏ . 


— 0۴۳ 
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أحمد بن مصطفى ( ت ١١45‏ هھ ) 
دار الطباعة المنيرية بالقاهرة : 


«مراة اسان وغيدة اليقظآن ى رة ما يعفر من رادت الان + 


لليافعى العنى عبدالله بن أسعد ( ت 58لا ه ) 
م اال :يروك + الط ا هن 


٭ مراة اضرلا جن شى ن ا و 


طبع إستانبول 


* مروج الذهب » للمسعودي » علي بن الحسين ( ت 45“ ه ) 


بتحقيق محمد حي الدين عبدالحميد 
نظطرحة السعادة 'بالقاهزة 5487 3 


× المزهر في علوم اللغة وأنواعها , للسيوطي . 


تحقيق أحمد جاد المول 


* المستدرك على الصحيحين » للحاك ‏ الحافظ » أبي عبدالله » محمد بن 


عبدالله النيسابوري ( ت ه.: ه ) 


دار الفكن روت : 


E‏ مع ام الال أن غامد عة 


3 
3 


محمد بن محمد ( ت ه.ه هھ ) 
مكتبة المثنى ببيروت ( مطبوع مع المستصفى ) . 


حت :هات 


» مسند الامام أحمد بن حنبل ( ت ۲٤١١‏ ه) 
الطبعة الأول » ۱۳۸۹ ه . 

» مسند الإمام الشافي » أبي عبدالله محمد بن إدريس 
( ت ۲۰٤‏ ه). 
ذاو الكت اة وت اه الول ده 

» المسودة في أصول الفقه » لثلاثة من أئمة ال تيمية » )١(‏ مجد الدين 
أبي البركات عبدالسلام ( ت ٠٠۳‏ ه ) (۲) شهاب الدين » أي 
امحاسن » عبدالحلم بن عبدالسلام ( ت 1۸۲ ه) (5) شيخ 
الاسلام تقي الدين » أي العباس أحمد بن عبدالحلم 


( ت ۷۲۸ ها). 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد » الحراني » الدمشقى 
د78 ه) 


مطبعة المدني بالقاهرة . 
» مصنف عبدالرزاق » لعبدالرزاق بن همام » الصنعاني ( ت 5١١‏ ه ) 
تحقيق الاستاذ حبيب الرحمن الاعظمي . 
من منشورات امجلس العلمي بكراتشي » باكستان » الطبعة الأول » 
6 هھ . 
» المعارف » لابن قتيبية » ألي محمد » عبدالله بن مسلم ( ت ۲۷٣‏ هھ ) 
تحقيق الدكتور ثروت عكاشة . 
دار المعارف بمصر » الطبعة الثانية . 
+ معام السنن » للخطابي . 
تحقيق محمد حامد الفقى 
مكتبة السنة امحمدية ٠‏ 


× المعتبر في تخريج أحاديث المهاج وامختصر » للزركشي بدر الدين 
محمد بن بهادر ((ت 54لا ه ) 
لدو 
الد لان ان التي ع بو فل بن ا ب 
( ت ٤۳۲٣‏ هھ) 
تحقيق الدكتور محمد حميد الله . 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت » ٠۹٦٤‏ م 
+ معجم الأدباء للحموي ياقوت بن عبدالله ( ت 575 ه ) 
طبع الدكتور أحمد فريد الرفاعي 
مطبعة المامون بالقاهرة . 
# معجم البلدان » لياقوت بن عبدالله الحموي ( ت ٦۲١‏ ه) 
مطبعة السعادة بمصر › الطبعة الأول » ١ه‏ . 
» معجم ما استعجم للبكري الأندلسي أي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز 
( ت ٤۸۷‏ ها ). 
مطبعة لجنة التأليف والنشر » القاهرة ١54‏ ه . 
» معجم المطبوعات » ليوسف إليان سركيس ( ت ٠٠١١‏ ه) 
مطبعة سركيس بكصر » ١8"‏ ها. 
» معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة . 
دار إحياء التراث العربلي ببيروت . 
» المعجم الوسيط » لابراهم مصطفى واخرين . 
مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر بالقاهرة » ١/٠‏ خ 
» المعدن » شرح أصول الشاشي » لصفي بن نصير الحندي . 


0 


غخطسوط . 

» معرفة القراء الكبار للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
( ت ۷٤۸‏ اه ) 
تحقيق محمد سيد جاد الحق . 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة » الطبعة الأولى ۱۳۸۷ ه . 

» المعلقات السبع ( شرح المعلقات السبع بتحقيق عبدالسلام محمد 
هارون ) 
الطبعة الثانية دار المعارف بمصر . 

« المغني في أصول الفقه » للخبازي عمر بن محمد » الخجندي 
ات اداه 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا . 
من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
( ۱۰۳ هھ) 

+ مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبري زاده » أحمد بن 
مصطفى ١ت‏ 558 ه ) 
تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب أبي النور . 
مطبعة الاستقلال بالقاهرة » 1١957‏ م 

ف المقاصت المسطة الل اي قسن الدج عند بن عبد الس رمن 
( ت ٩۹۰۲‏ هھ ) 
تحقيق عبدالله بن محمد الصديق . 
مكتبة الخانجي بمصرء ١705‏ ه 

» مقالات الإسلاميين للأشعري » علي بن إسماعيل ( ت ٣۳١‏ ه) 
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. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد‎ 
NE IDES a N N 

* الملل والنحل » للشهر ستاني ‏ أبي الففح » محمد عبدالكريم 
(ت8:ده ) (على هامش الفصل في الملل لابن حزم ) 
مكتبة المثني ببغداد . 

» منار الأنوار » للنسفي . حافظ الدين » أبي البركات » عبدالله بن 
أهد ين مود ت 1 هع 
طبع بولاق » الطبعة الأول ۱۳١١‏ ه . 

* مناقب الإمام الأعظم » للموفق بن أحمد المكي ( ت 58ه ه) 
طبع بحيدر آباد » الند . 

» مناقب الإمام الأعظم » للكردي » محمد بن محمد ( ت 547 ه ) 
طبع بحيدر اباد » اند . 

» مناقب الامام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » أبي الفرج عبدالرحمن 
(ت ٥۹۷‏ ها ) 

تحقيق الدكتور التركي » عبدالله بن عبدامحسن والدكتور علي محمد 
عمر . 
مكتبة الخانجي بمصر ۱۳۹۹٩‏ ه . 

+ مناقب الشافعي » للبييقي » أحمد بن الحسين بن علي » المحدث 
(ت8ه: ه) 
عقي الد اك نفل . 
مكتبة دار التراث » القاهرة » الطبعة الأول » ۱۳۹۱ ه . 

+ مشاقب الشافعي ٠‏ للامام الرازي + فخر الدين مخمد.بن عمسر بن 
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الحسين ( ت 5605 ه) 
المكتبة العلامية بمصر . 

» مناهج العقول في شرح مناج الأصول » للبدخشي » محمد بن الحسن 
مطبعة محمد علي صبيح بمصر ( مطبوع مع نهاية السول ) 

» مناهل العرفان » للزرقاني » محمد عبدالعظم . 
:دار إحياء الكتب العربية الطبعة الثالثة » ۱۳۷۳ ه . 

+ المنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي » عبدالرحمن بن علي 
(ت ٥۹۷‏ ها ) 
طبع حيدر اباد » الهند ١784‏ هھ . 

» المنتبى = منتى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل » لبن 
e O E‏ يق اوبكر CA‏ 
EET ETON EE‏ 

وتضة کدی دسب تد ای ان داؤد » للساعاتي أحمد 
عبدالرحمن البنا ١‏ 
ال او ا د 

* منهاج السنة » لابن تيمية » أحمد بن عبدالحلم ( ت ۷۲۸ ه) 
تحقيق محمد رشاد سام . 
مكتبة دار العروبة . 

» منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ناصر الدين عبدالله بن 
عمر ( ت٩۸٩‏ ه ) 
المكتبة المحمودية بمصر »> ٠٠١٤١‏ ه . 

الل جى قات حبرل الخال الان 
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تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى ١898‏ ه . 
ه الهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمسام أحمد » للعليمي » مجير 
الدين » عبدالرحمن بن محمد ( ت ٩۹۲۸‏ ه) . 
مطبعة المدني بالقاهرة » الطبعة الألى 1/4 ه.. 
* الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي » أبي إسحاق إبراهم بن 
موسی » اللخمي رت ۷۹۰ ه) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
» الموطاً > للامام مالك بن أنس » الاصبحي ( ت ۱۷۹ ه ) 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة » ۱۳۷۰ ها. 
* موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان , للهيثمي » الحافظ » نور الدين 
على بن ابي بكر . 
المطبعة السلفية . 
» ميزان الأصول » لعلاء الدين السمرقندي وات «مه ه ) 
مخطوط . 
* ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » الحافظ أ غا عند 
ابن أحمد بن عئان ( ت 748 ه ) 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الأول » ۱۳۸۲ ه . 
230 
» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › للأتابكي » يوسف بن تغري 
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بردي ( ت ۸۷٤‏ ها ). 

دار الكتب المصرية » الطبعة الأ ۳ھ . 

امات السار اة عل شرح إفاضة الأنواز غل انان )لاسن 
عابدين » محمد امین ( ت ١١5”‏ ها ) 

طبع استانة ١.١‏ ها. 

» نصب الراية لأحاديث المداية » للزيلعي » الحافظ » جمال الدين عبدالله 
يوسف ( ت ۷٦۲‏ ها ) 

دار إحياء التراث العربي ببيروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ها. 
اللقتود والرووة + لما ع أك الدين عمد بن علخ خت 
١86لا‏ ها) 

مخطوط . 

الق دوادو للكرمتاق :تقس لين لين وسفن 
( ت ۷۸٩‏ هھ ) . 

خط وط . 

يكلف ا لوكت اا ای فياك این ايل بن 
ابلق ERE‏ 

طبع ۱۹۱۱ م . 

* نهاية السول في شرح منهاج الوصول » للأسنوي » عبدالرحم بن الحسن 
( ت ۷۷۷ ها ) . 

المكتبة الحمودية التجارية بمصر ١٤٠١ه‏ . 

» نور الأنوار » شرح المنار » لملاجيون » الشيخ أحمد ( ت ۰ هھ ) 
الملبدة الك بيزلا نه الطيعة الاو هنم 


0١١‏ سمه 


* نيل الأوطار » شرح منتقى الأخبار » للشوكاني » محمد بن على بن حمد 
(ت ۱۲١۰‏ هھ) 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ۱۳۹۸ ه . 

كيك 
الهداية » للمرغيناني » برهان الديين » على بن عبدالجيل 
( ت 55ه هھ ) 
دار إحياء التراث العربي ( مع شرحه فتح القدير ) . 
* هدية العارفين » لاسماعيل بن محمد أمين الباباني وت ۱۳۳۹ ه ) 
مكتبة المثني ببغداد » طبع الأوفست . 

( 3 ) 
» الوافي بالوفيات » للصفدي » خليل بن أييك ( ت ۷٦٤‏ ه ). 
باعتناء هلموت ريتر ١14٠.0١‏ هھ 
* الورقات » لامام الحرمين الجويني . 
مصطفى الحلبي بمصر ١١55‏ ه . 
# الوفيات = وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » أي 
العباس » أحمد بن محمد بن أبي بكر ( ت 58١‏ هى . 
دار صادر بيروت ۱۳۹۸ ه . 

ري ) 
» يتيمة الدهر » للثعالبي أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
(ت ٤۳۰‏ ه) 
المطبعة الحنفية بدمشق ١.7‏ ه . 
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السطر الخطا الصواب 
- فقس شیش 
۸ اا ہما 
حاشية )١١‏ سنتين وثلاثين ست وثلاثين 


حاشية ٥ )١(‏ الذاريات ۳۹ ۳۹ _الذاريات ١ه‏ 


۱۳ ويب مهيا 
حاشية السطر الأحير ‏ والإبام واج 
۸ صوم الصوم 
۷ الثالث الثلث 
حاشية (۲) ۸۱ ۰ AY‏ 
حاشية (۲) ۳ النجم النجم 
۳ ن لظن 
حاشية o۷۲ 1۷۱ )١(‏ 
خاجية 0 3 فيضن 2177 
حاشية (5) في ص ۷۱۹ 
1 وال وني 
حاشية سطر ١١‏ تقدم تقدم في ۷٤۷‏ 
ls‏ س في ص 45ه 
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١‏ ب قلت في صفحة ( 1١٠‏ ) من مقدمة التحقيق إن مخطوطه كتاب 
( بيان الختصر ) في جزء واحد » وانه في الطبع ياتي في جزئين . ولكن 
الظروف الطباعية اقتضت أن يكون في ثلاثة أجزاء » وما تشاؤن إلا أن يشاء 
الله . 


› وقع خطأً في غلاف الجزء الثاني « الداخلي » في اسم املف‎ ١ 
. وصوابه : أحمد بن ابي بكر ابن علي‎ 
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